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تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
م هؤووو كه 

الحمد لله رب العالمينء: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجّجلت» ثم قام 
المكتب العلمي - معالم السّئن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن 
محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار الطلاب 
المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة 
محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره 
وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلّى الله وسيل على 
نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عها الله عنه 


كمة مؤسّسة معالم السنن موجه 


كلمة مؤسّسة معالم السنن 


0235ل 


الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم. وصلَّى الله وسلم على نبّينا محمدء وعلى آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهمء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإن مما لا يخفى على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سيّق 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم السّماءء وزينة الدّنياء وبهم قوام الدّينء روى أبو 
الدرداء ونه أنه سمع رسول الله َل يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» 
وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرضء حتى الحيتان في الماءء 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء 
ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر . 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلةٌ الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومتّع به -. والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وقَّق الله الشيحَ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -: 
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جه شرح اللؤلؤ المكنون 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم؛ على 
اختلاف مستوياتهم. 

كما هيأ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشرهء منذ تأسيسها 
عام 577١ه؛‏ بشتى الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشر طلاب العلم 
ومحبيه» بطباعة : «شرح اللؤلؤ المكنون». 

ومما يحسن التّنبيه عليه أن هذا الكتاب ليس مؤلقًا للشيخ, وإنَّما شرح 
صوتيٌ» تمّ تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك. ونظرًا 
للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتيٌ إلى قالب الكتب المطبوعة» 
ولاستشعار المؤسسة المسؤوليةً المنوطة بهاء وطلبًا للإتقان دون تكلّفٍ. 
رسمت المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبة 
بجودةٍ عالية» تُرضي - بإذن الله - طلّاب العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل 
العمل وفق الآتي: 

الأولى: صف المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب الشَّرح بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم 
لتصرف في كلام الشَّيحْء وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على 
لشيخ - حفظه الله -. 

الثالثة: تخريج الأحاديث والآثارء وعزو الأقوال والمذاهب إلى 
أصحابهاء والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: المراجعة اللغوية للكتاب والتأكّد من سلامة النص من الأخطاء 
لنحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 

الخامسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ للتَأكُد 
من سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 

السادسة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 
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كلمة مؤسّسة معالم السنن صوجهه 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيخَ - حفظه الله - 
على ما قدّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلم؛ أعظم الله له المثوبة وضاعف له 
الأجرء وبارك في علمه وعمله وعمره؛ ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونتَيه 
بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معالم السنن على الجهد الكبير الذي بذلوه 
لإخراج الكتاب. ونشلّئه بشكر المستشارين العلميين في المؤسّسة» والمراجعين 
المختصّين» وكلّ منْ أسهم وشارك في إخراج الكتاب. فجزاهم الله جميعًا 
خيرّاء وبارك في أعمالهم. 

والشكر موصول للمؤسّسة الرائدة: مؤسسة وقف سعد وعبد العزيز 
الموسى» على حرصها على نشر العلم الشرعي بدعم العمل على إخراج هذا 
الكتاب 

ونسأل الله تعالى التّوفيق والسدادء وندعو كاقّة أهل العلم وطلّابه حيثما 
كانوا إلى مد يد النّصيحةء. والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما 
قد يقع من أخطاء فيما ظبع ويُطبّع من شروح الشَّيخ ؛ فالمرء كثير بإخوانه» 
والله المسؤول أن يباركَ في الجهود ويتقبّلها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء والصّلاة والسَّلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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001 َِ 
مُقدمهة 
لمحيو ---11ل. 
إن الحمد للىء تحمده: والسشعيكة 4 ونستغفرٌه» والعوة بالله من شرور أنفسِنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلِلْ فلا هادي له 
وأقهدٌ أن لآ إله إل الله ويحده للا ربك لد وأشهة أن محمد عبده 
ووسولهة كاف 
فلا يَحْقَى على كلّ ذِي نْب قَويمِء وعقلٍ رشيدٍ فضل العلم الشرعيٌ» وما 
أعَدّه لله يخا من ثوابٍ عظيم لحَمَلته؛ بل لمَنْ سَعَى في طليه ولو لم يُدرِكه» 
فقد جاء في الحديث: امن سَّلَكَ طريقًا يعمس فيه عِلْمَا سََلَ الله له به طريمًا 
إلى ' الجكلة9؟ن افممجدو أن يشلك الآبسان الطريع كتقث لد إن كاذ 
مخلصًا لله يخ - هذا الموعودُ الصادق. 

وفي المقابل من تعلّم؛ ليْقالَ: عالمٌ» فهو أحدٌ الثلاثةٍ الذين هم أوَّلُ مَن 
تُسَعُرُ بهم النارٌ يوم القيامة''"» فهو وإِنْ تَبَوَأْ منزلة بِينَ الناس» وحَصّلَ المنازل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (794؟) 4/ 2.3١15‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (7557) 0147/5 والترمذي في جامعه» 
كتاب العلم عن رسول الله كلِيْةِه باب فضل طلب العلم )١157(‏ 58/0ء وابن ماجه 
في سنئنه» أبواب السّنَّةَ باب فضل العلماء وَالَحتٌ على طلب العلم (5؟5) 2487/١‏ 
وأحمد في مسنده (1571) 097/17 من حديث أبي هريرة ذلنه 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة 
اسعحق:الثاز 630 */ 01 1» والنسائي في المجتبى» كتاب الجهاد. باب من 
قاتل ليُقال فلانٌ جَرِية ء 0813 071/1 وأحمد في مسنده (//871) 259/15 من 
حديث أبي هريرة ويه مطوّلًا . 
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والمناصِبَ بيتهم» إلا أنه قد اسْتَوفَى حَقَّه في الدّنياء فادّحَر الله له العذابَ 
الشديد يوم القيامة» والعِياذ بالله. 


والعلم الذي جاءت لصوم بمَدُحه ومدج حامليه هو العام الشرعيٌ » 
وأما غيره من العلوم المبائحة فهو في سكم سْتعةٍ حن: الطاؤي» إذا ريد به نفغ 
السللميع أجر عليه صاحبّه؛ كما يُْجَرُ الصانعٌ على صناعته والمُزَارعٌ على 
زراعته, وإن خَلا عن اليد فلا له ولا عليه. وهذا بخلافٍ العلم الشرعيّ الذي 
هو عبادةٌ يَتَقَرَبُ بها إلى الله؛ ولمنزلته العظيمة جَعَلَ العلماءٌ العلمَّ وطَلَبّه 
ومُدارَستّه في أَوْلَويّاتِ أعمالهم الصالحة» سالكين في سبيل تحصيله الوسائلٌ 
التي تُساعِدُ على حفظه وتَيسيرٍ تَعلّمه. 

وقد كان الصحابةٌ و ب يلون العلم من التي 8 مباشرة دونَ وسائطء 
فلم يكونوا في حاجةٍ إلى وسائل وعلوم تُعِيِنُهم على قَهْم الكتاب والسّنَّو 
واستمر ذلك إلى القرن الثاني حيث العهد قريب» والقّرائحُ باقيةٌ» وَالفِظَرُ على 
ما كانت عليه» فلمًّا وُجدتٍ الوسائظ وبعُدت الشقة بِينَ مَن يَنْشُدُ العلمّ 
ويَظلْبُه وبين مُبَلْعِه عن ربّه كك الحتِيجَ إلى مِئْلٍ هذه الوسائل وعُلوم الآلة 
المساعدة على فهم المَقْصِدٍ الأصليٌ الذي هو علمٌ الوَحْيَيْنَ. فألّف العلماء في 
العقائدٍء وبيانٍ العقيدةٍ الصحيحة المُتلقَّاةٍ من كتاب الله يل وسُنَّهَ نبيّه يلد وما 
يُبِيِّنُ ذلك من أقوالٍ الصحابةٍ والتابعين» كذنيك الكتبُ حماية لعقائد 
المسلمين» ورد على المخالفين. 

وأُلّمْتُْ التفاسير لما بَعُْدَ العهدُء واختلّظ العربُ بغيرهمء فاحْتاججُوا إلى 
ما يُعِينْهُم على فهم كلام الله ييل كما احْتِيجَ إلى تصنيفٍ المُصنَّفاتِ لضبط 
ومعرفةٍ حالٍ الرواة وتقويمهم على قواعدَّ وضَّعُوها لمعرفةٍ العدلٍ منهم 
والمجروح». وهكذا في بقيّة عُلوم الآلة المساعدة. 

فأدّى العلماءٌ ما عليهم في خدمة الكتاب والسّنَّةَه وما يُعِينُ على 
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ع فد 
فهيهماء ودُرّنَتْ أقوال سلف هذه الأمةٍ في القضايا والنّوازلٍ؛ ليُفَادَ منها في 
كيفيةٍ التعامّلٍ مع نصوص الكتاب والسّنَو وألْفثْ كتبٌ الفروع» ووجدتٍ 
القواعدٌ والضوابظ والأصولٌ التي يستعينٌ بها طالبٌ العلم في كيفية التعامل مع 
الم . 

وعلمٌ مصطلح الحديثٍ من علوم الآلة يَتوصّل به الطالب إلى معرفة 
المقبولٍ والمردودٍ مما يُنسبٌ إلى النبيّ كَل فكان موضوعُه الأسانيدٌ والمتونَ 
التي نُظم فيها هذا النَّظُمْ الذي نشرحه. 

ولا بدّ قبل البَدءِ في شرحنا لنظم «الُؤْلو المكنون» من الوقوفٍ على 
قضية مُهِمَّةٍ وهي أنَّه قد ورد في القرآق الست ما يدل على ذم الشّعْرٍ وقَارضِيهء 
كما في قوله يتل : «والشعركة يَيَعْهُمُ القاؤد 469 [الفتراة: 14 وقوله وله : 
«وََا عَلَمَتَهُ المِعْرَ وما يَبتى لَه إن هْوَ إلا وهر وَدَُانُ مين 409 آيس: كتاء 
وقوله يَكِِ في الحديث الصّحيح: الَأَنْ يَمْلَِ جَوفُ أحدكم قَيْحَا يَرِيَه خيرٌ له 
من أن يَمْتلِنَ شِغْرًا»"'. 

فهذا ذم للشَّعرِء ويُجابُ عن الآية الأولى: بأنها واردة فيمن يَمْتَهِنُ 
الكذبٌ والمبالّغات في شعره كما ينل عليه آخرٌ الآيات» وعن الثانية بأنَّ 
الشّعر إِنّما كان لا ينبغي لرسُولٍ الله يَكلِِ؛ لأنَ ذلك من أعلام نُبُوّيهِ يله لثلا 
تدخُلَ الشّبهة على من أرسل إليه؛ فيظن أَنَّهُ قَوِيُ على القرآن بما في طبعه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدبء باب ما يُكره أن يكونّ الغالبُ على 
الإنسان الشعر حيَّى يَصُدَّهُ عن ذكر الله والعلم والقرآن (1100) 27/8 ومسلم في 
صحيحه. كتاب الشعر (/717851) 211/59/54 وأبو داود في سننه؛ كتاب الأدب» باب 
ما جاء في الشعر (0004) 1/١1الاء‏ والترمذي في جامعهء كتاب الأدب». باب ما 
جاء لأنْ يمتلئ جوف أحدكم قَبْسَا خيرٌ من أنْ يمتلىَ شِعرًا 214٠/5 )71861١(‏ وابن 
ماجه في سئنه» كتاب الأدب» باب ما كُره من الشعر (59/ا") 2175/9 وأحمد في 
مسنده (871/5) 2٠١9/14‏ من حديث أبي هريرة طليه 7 


ذا 
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القُرَّةِ على الشّعر. وعن الحديث بأنه محمولٌ عند أهل العلم على من امتَلاً 
جوقه وؤهْتّه وحافِظتُه منه. بحيثٌ لا يكون لغيره من علوم الكتّاب والسُنّة ولما 
أَمرٌ بحفظه معه مجالٌ» فمّن كان كَيْدنُه الشّعْرٌ بحيتٌ لا يستطيمٌ أن يستوعِب 
غيرّه معه يَرِدُ فيه مثل هذا الحديث”!' 


وبعضٌ أهل العلم حَمَلَ هذا الحديتَء وما جام لشي ساد على اللتتر 
المذموم. والصحيح أن الشعر كلام 1 حَسَنٌ وقبيخه قبيخ”" 5 وقد سيوع 
النبيئ ل الشعر ”© واسَتَمَعَ للشعراءء وأُنشِدَ بِينَ يديه يكل2*1. وأمّر حَسَّانًا بأن 


)١(‏ ينظر: الجامع. للقرطبي 0١/١5‏ وما بعدهاء تفسير ابن كثير ”/ 5917 وما بعدهاء 
تهذيب الآثارء للطبري 551/١‏ وما بعدهاء شرح النووي على مسلم ١5/١6‏ وما 
بعدهاء فتح الباري 058/١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد (8705) ١/544ء‏ والدارقطني في 
السئن (5) 197/4» عن عبد الله بن عمروء وضعفه الحافظ في الفتح 2604/٠١‏ 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( و ووو لوا ا ا اد 
6/7130 والسارةطميي هي سمعه غل8 10 عن عافسة 3 عل 
رسول الله عند عن الشّغْرِ فقال: «هو كلام فحسنه حسنٌ» وقبيحة قبيح1. 1 البيهقي 
عقبه : : وصله جماعةٌ والصَّحَيحُ عنه عن النبى كل مُرسلٌ الله وله شاهد عن أبي هريرة 
د الدارقطني في السئن (0) 197/4 

() أخرج مسلمء كتاب الشعرء ١777/4‏ (1190) وابن ماجهء كتاب الأدب» باب 
الشعر ١١15/75‏ (058/ا)2, وأحمد في مسنده :)١95757( 7١1/797‏ من حديث 
الشّريد بن سُويد الثقفي ذه قال: ردفتٌُ رسول الله كلِ يومّاء فقال: «هل معك من 
شعر أمية بن أبي الصَّلت شيء؟» قلت: نعم قال: «هيه). فأنشدته بيئّاء فقال: 
(هيها ثم أنشدته بيتاء فقال: ١هيه»2)‏ حتى أنشدته ماثة بيت. 

(4:) أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب الأدبء باب ما جاء في إنشاد الشعر (841؟) 5/ 
8+ وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي في المجتبى» كتاب المناسلق» باب 
إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام (141) 2777/0 من حديث أنس بن 
مالك وه . وصحّحه ابن خزيمة في صحيحه (7180) 149/54. ولفظه: «أنَّ النبي كلل 
دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذه ل الخليل عن خليله - 
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عتم معههه 


واو و اعدو 


يَهْجُوَ الكفارٌ وقال له: (إِنَّ رُوحُ القْدْسِ لا يرال انا وعدا كله يُوضّحُ 
أهميةً الشعر وغيره من خ أساليب ب الكلام وفنونه في ضر الدّينِء والدفاع عنه 
وعن أهله؛ بل يدل على أنه مأمورٌ به في مثل هذا الحال لمن قدر عليه 


وقد كان اعتناء الأولين :ينظم. العلوم, ضعيعًا 2 ومُقتصِرًا في الغالب على 
التواريخ والأدب» فيما نُظم: منظوماتٌ يأ ين ميق السميك اللاحقئ 0 


المتوفّى سنة ماق ثتين من الهجرة»ء فإنَّهِ نَظَم في الأدب والأخلاقي كثات «كليلةً 


8 0 0 »2 
ودِمنة)» ونَظمّ في التاريخ «سيرةً أَنُو شِرُوانَ؛» واسيرةً أَرْدَشِير! 


ونم بشرٌ بن المُعْمَمِرٍ الهلاليُ المعْتزليُ *' المُتوفّى سنةً عشرٍ ومائتين 


- فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله يق وفي حرم الله تقول الشعر؟! 
فقال له النبي كلنه: دعل عند يا همي ثلفي لبي يهم ع نقبع التي 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب فضائل الصحابة ا باب فضائل حسان بن 
ثابت ضيه (1190) 4/ 21970 من حديث عائشة ونا مطولًا. 

(؟) هو: أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي» شاعر مكثرء من أهل البصرة» 
نُسِبَ إلى جدهء انتقل إلى بغداد واتصل بالبرامكة فأكثر من مدحهمء ينظر: تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي 7/ 44» والوافي بالوفيات» للصفدي ه/١٠3,‏ والأعلام» 
للزركلي الولواء ؟ 

() أنو شروان: هو كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروزء من أشهر متأخري ملوك 
الفرس» ملكهم 47 سنةء قال الذهبي: «وكان حازمًا عاقلاء كان له اثنا عشر ألف 
امرأة وسرية» وخمسون ألف دابة» والتفدفيل إلا واحدّاء وولد نبيّنا كَلِْهِ في زمانه» 
ثم مات أنو شروان وقت موت عبد المطلب؛ ولما استولى الصحابة على الإيوان 
أحرقوا سترهء فطلع منه ألف مثقال ذهبًاء. تاريخ الإسلام 7/ 159. 
وأزدشير: هو أردشير ‏ ويقال: بالزاي - بن بَابَِكَ بن ساسان الأصغر أول ملوك 
الفرسء ملكهم ١5‏ سنةء قتل يحيى ظَلي في زمانه» قيل: إنه واضع الشطرنج» ولهذا 
يسمى: نَرْدَ شير. ينظر: الكامل» لابن الأثير /١‏ 595» تاج العروس 519/9. 

(4) هو: بشر بن المعتمر الهلالي البغدادي: أبو سهل» فقيه معتزلي متكلم مناظرء من 
أهل الكوفة» خالف المعتزلة في مسألة القدرء صنّف «تأويل المتشابه»» و«الرد 0 
الجهال»., و«العدل»» قال عنه الذهبي : كان ذكيًا فطئًاء علم يؤت الهدى وطال عمره 
فما ارعوى» وكان يقع في أبي الهذيل العلاف وينسبه إلى النفاق» ينظر: سير أعلام - 
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دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
هجريّة قصيدةً في الاعتزال» يُقالُ: إِنَّها في أربعينَ ألف بيتٍء ردَّ فيها على 
جميع المُخالِفِين لاعتقاده . 

وكذلك نظّمَّ علي بن الجَهُم القرة شي '' المُتوفّى سنة تسع وأربعين ومائتين 
رجوزةً تاريخية» ذكر فيها تاريح الخلتٍ منذ آدمَ علي حتى الخليفة المُستعينٍ بالله 2 

وأيضًا نظّمّ أبو العباس عي ال بو الجكذ ل" المقوقنى سِنة حت وتسعية 
ومائتين أزجوزة في تاريخ الخليفةٍ المُعتَضِدٍا' وغيره» وتقعٌ في عشرين 
وأربعمائة بيتِ. 


أ 


- النبلاء» للذهبي 270/٠١‏ طبقات المفسرين» للداووديّ ١/1١1ء‏ الأعلام ؟/00. 


)١(‏ هو: علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعودء أبو الحسن السامي. شاعر رقيق 
الشعر أديب من أهل بغداد. كان معاصرّاء لأبي تمام؛ نفي إلى خراسان ثم انتقل إلى 
حلب» قال اتخظيب: كان.جيد الشعر غالمًا يفتوتة»: وكان.معديئا قاضلا .. ينظ: 
تاريخ بغدادء للخطيب 5517/١١‏ ووفيات الأعيان 08/7" 

(؟) هو: الخليفة أبو العباس أحمد بن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن المهدي. 
الخليفة العباسي أخو الواثق والمتوكل» ولد سنة (١17ه)2‏ وبويع سنة (/15ه) بعد 
أخيه المنتصرء قال الذهبي: وكان متلاقًا للمال مبذرّاء فرّق الجواهرٌء وفاخرٌ الثياب» 
اختلت الخلافة بولايته واضطربت الأمورء توفي سنة (707ه). ينظر: سير أعلام 
النبلاء »477/١7‏ وشذرات الذهبء لابن العماد .١75/7‏ 

(7) هو: عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم بن محمد الرشيد» 
أبو العباس العباسي البغدادي» ولد سنة (159ه)ء كان أديبًا بليعًا شاعرًا مطبوعًا 
مقعدرًا على الشعر» ألغد.الآدب عن الميزد ولب وغيرهماك. صف «الزهر والرياضنةغ 
و«البديع», و«طبقات الشعراء»؛ وغيرهاء وتوفي سنة (195ه). ينظر: تاريخ بغداد 
٠‏ ووفيات الأعيان /7/ء ومورد اللطافة» لابن تغري بردي .18٠5 /١‏ 

(4) هو: الخليفة العباسي أبو العباس أحمد بن الموفق بالله أبي أحمد طلحة ب بن المتوكل» 
ولد سنة (747ه)» واستخلف بعد عمه المعتمد سنة (159ه).؛ قال الذهبى: وكان 
ملكا مهيبا شجاعًا جَبَارً نديد الوظأة». وكان .ذا سياسة عظيمة وقالة أبن تخري 
بردي: هو آخر من ولي الخلافة ببغداد من بني العباس بعظمةٍ وحرمةٍ ومهابةِ»ء ومن 
جاء بعده فهم كلا شيء بالنسبة إلى المعتضدء وتوفي سنة (189ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء 577/17» ومورد اللطافة 1097/١‏ 
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تف مجه 
ونظم ابن عبديرية© ضاحبٌٍ «العِقّدٍ الفريد»» المتوقى سنة ثمان. وعشرين 
وثلاثمائق» أرجوؤة تاريخيةً في معْازِي عبدٍ الرحمن الناصرٍ وولزيا عطي 
السنينَ» وتقعٌ في خمسةٍ وأربعين وأربعمائة بيتِ» وأرتجرةة أخرى في الععروضٍ 
تقعٌ في ثلاثةٍ وتسعين وثلاثمائة بيتِ. 
عم ستمرٌ الحا على ذلك الضَّعْفٍ والندرة إلى أن جاء العصرٌ العباسيٌ 
الرابع الذي يِدا من سنةٍ سبع وأربعين وأربعمائقء وينتهي بسقوطٍ بغدادٌ 
بالكارثة الأولى سثة مبتٌ وخمسين وسكّمائة.. فتغيّرَث حال الشعراء هما كأنوا 
عليه» وانصَرَّفَتِ القَرَائحُ إلى نظم العلوم الشرعيّة فأوكعوا علومّهم في قصائدٌ 
طويلةٍ تار وقصيرة تارةً أخرى؟ ليَسْهُلَ حفظها وتَذَكُرُها . 


فمن أطولٍ هذه المنظوماتٍ منظومةٌ ابن عبدٍ القوي"": : ل«المقيع» 
8 ١«عِقْدَ‏ القَرائدٍ وكَثْرّ الفوائده» وهو نَظمْ طويلٌ جدًا مطبوحٌ في مُجِلَّدَينِء 
تزيدٌ أبياتهما على اثني عَشَرَ ألف بيتٍء وهذه المنظومةٌ على طولها فيها ضبط 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم» أبو عمر الأديب 
الإمام, من أهل قرطبة» له اشعر لكبو مئة ما سماة (الممخضات» ( فى الزهد 
والمواعظ. سمع بقي بن مخلد وجماعة؛ قال الذهبي: وكات موثقًا تبيلا بلِيعًا شاعرًا.. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 787» وفيات الأعيان 1١١ /١‏ 

(5) هو: عبان الوحت و تسمل جو وخيلة اله بن سحستة ين شيل الوح رورتو ساق 
الربضي بن هشام ابن عبد الرحمن الداخل: أبو المطرف المرواني الأموي. أول من 
تلقب بالخلافة من رجال الذولة الأموية في الأندلسء ولد وتوفي بقرطبة» ونشأ يتيمًا 
وبويع بعد وفاة جده سنة (١٠1ه)»‏ وكان عاقلا داهيةٌ مصلحًا طموحًاء انصرف إلى 
تسكين القلاقل» وصَفًا له الملك» وتوفي سنة (00"ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 
57» وشذرات الذهب 9/*. 

(0) هو: مصداين عيد القوي بن ودبراة اشسى الدين» أبو عبد الله عسي المرداوي 
الحنبلي النحوي» برع في العربية واللغة» ودرّّس» وأفتى» وصنّفء له منظومة 
«الآداب الشرعية»» و( مجمع البحرين» وغيرهماء توفي سنة (ه). ينظر: الوافي 
بالوفيات 2778/7 538 الذهب 557/5» وبغية الوعاة .١51/١‏ 
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صهه- شرح اللؤلؤ المكنون 
لفقَهِ الحتابلة: ولآ ضير أن د يعتني بها طالبٌ العلم كما يَْتِي بغيرها من كدب 
الفقهء يقرؤها قراءةً جَيِّدم فإذا وجَد بِينَا يشتملٌ على فائدةٍ نادرة» أو ضابط 
يمكنٌ أن يحفظه فهو أحسنٌ من الثر. 

وكذلك المنظومة «التُونيّةُ» لابن القَيِّم كله فهي فَيّمةٌّ عظيمٌ نفعُهاء 
بلدّث خمسة آلافيٍ وثمانمائة وعشرين بيكا. " 

وأمّا الألفيّاتُ فقد اشْتَهَرَت في كل علمء فتجدٌ ألفيّة في علم الفرائض » 
وألنية في علي :النتةه وألفيٌّ في علم ُصطلح الحديث» والئية قري معني اميه 
فمثلّا هناك «(ألفيةٌ ابن مالكِ» في النحوء او( ألفية العراقيٌ): و«ألفيةٌ السّيوطيٌ ١‏ 
في علم مصطلح الحديثء وغيرّها كثيرٌ. 

وكما وُحَدّتٍ المنظوماتٌ المُطَوَّلَةُ والألفّاتُ» وُجِدّت أيضًا المنظوماتٌ 
المُختصّرهٌ التي عَمَّ نفعُهاء ك«الرّحَبِيّةِ؛ في الفرائض» و«البَيْقُونيّة فى 
المصطلح, و«الْآجُرُوميّة؛ في النحوء ونظم «الوَرّقاتِ» في الأصول» وغيرٍ 4 
من المنظوماتٍ التي لا يُنكَرٌ نفعها. 


© © © 


ترجمةٌ الحافظٍ الحكمئ صوههه 


ترجمةٌ الحافظٍ الحكمك") 
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هوالشيخ» العالمُ» العَلَّامَةٌ حافظ بن أحمد بنِ عليّ الحَكمِئُ؛ نِسْبةَ إلى 
الحَكم بن سعدٍ العشيرة. 

ولد سنة اثنتين وأربعين وثلائمائةٍ وألفٍ. في شهر رمضانً بقريةٍ يُقالُ 
لها: السلامء تابعةٌ لمذينة الْمَطلَانَاء حاضرة قبيلة التكاميةق ثم انتقل إلى قرية 
الجاضع التابعةٍ لمدينة سامِطَةء تَعلَّمَ مبادئ القراءةٍ والكتابةٍ في الكَُّابِء حيتٌ 
ألحَقّه أبوه بِكُتَابٍ القرية» حفْظ القرآنَ وبعضّ المتونٍ العلمية في وقتٍ مبكر 
جدّاء لزم الشيع عبد الله المَرْعاوِيَ”"'» الذي انتَقَلَ إلى المنطقةٍ هناك في 
جَيزَان في باق سعة قبع وخمسين وثلاثمائة وألفٍ. رزّقّه الله حافظة قويّة 
وفَهُما ثاقبّاء فحَضَّلَ في مُدّةٍ يسيرةٍ جا من العلوم ما لا يُدرّكُ في عقود. وقد 


ضف : 


١‏ - سُْلَّمَ الوْصُولٍ» 


)١(‏ ترجم له تلميذه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي في كتاب مستقل وسماه 
«الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده العلمية والعملية». وينظر: ترجمته في الأعلام» 
للزركلي . 

(0) هو: : الشيخ عبد الله.ين محمدداين جمد :القرعاوي+ داعية إسلاميٌٌ نجدي من قبيلة عنزة» 
عمل في تجارة الإبل حنَّى اغتنى» » رحل في طلب العلم إلى الهند؛ وتنقّل بين مكة 
والمديئة والرياض ومصر والشام والعراق» أجيز في الحديث من المدرسة الرحمانية» 
وجلس للتدريس والدعوة إلى التوحيد» ساهم في إنشاء المساجد والمدارس وحفْر الآبار 
وأنقّق على ذلك من ماله. توفي بالرياض سنة (1184ه). ينظر: الأعلام» للزركلي 4/ 
0 , وعلماء نجد لعبد الله بن عبد الرحمن البسام ؟/ 570 
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527 شرح اللؤلؤ المكتون 

١‏ - «معارج القَبوله» وهو شرح لسُلَّم الوصولٍ. 

١ . «أعلامَ السّنَّةِ المَنُشُورق)‎ - ٠“ 

4 - «دليلَ أربابٍ القّلّاح» في علم مصطلح الحديث». 

ه - «المنظومة الهيميّةٌ في الَوَضَّايا والآداب العلمية»» وهذه المتظومةٌ 
آزقعها وصايا يحتاج إليها كل طالب طلم 2 

* - «النور الفائضن في علم القرائض». 

وغيرٌ ذلك من المؤلفاتِ الكثيرة. 

رفائدة توي بعك أذ اق الع بسحة ممم وسبعيق وتلدقمانة والقيه وكات 
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عَمرٌه خسنا وقلاثيق .سنة وأشنهرّاء. فرجمة الله رحمة .واسعة: 


© © © 


ل تظمٌ التُوْلؤٍ المكنونٍ في أحوالٍ الأسائيد والكُتون لبد ه628 


نظمُ اللُوْلو المكنون في أحوالٍ الأسانيدٍ والمُتون 


النَّظُمُ الذي نشرحه هو نَظُمُّ «اللؤلؤ المكنون في أحوالٍ الأسانيدٍ والمُتون» 
للشيخ حافظ الحَكَيِيَ كآنه وهو نظم جامعٌ مُتوسّظ ليس مختصرًا ك«البيقونيّةا 
وغَرَامِي صحيحٌ)» وغيرهماء ولا مُطَوَّلا كالألفيّاتِ وغيرها مما زادَ عليها. 

«النَظْمُ) يقايلٌ النثرء ومنه نَظُمْ العِقْدٍ وهو جمعٌ مفرداته في خََيْطٍ واحدٍء 
ومنه نظمٌ الكلام وهو جمعٌ كلماتٍ ومعان كثيرة في عقدٍ واحدٍ وهو البيتُ» 
ونظم معاني القصيدة في عُقُودٍ وهي الأبياثٌ. 

«اللؤلؤٌ؛ هو الدُرُء والدُرُ أجسامٌ مُمْتّدِيرة بيضاء لايعة» تتكونُ في 
الأصْدافٍ من رواسب بعض الحيوانات المائيّ واجلها لؤلؤةٌء والجمعٌ لؤلوٌ 
ولآبيئن”"'. قا الله ييل : «وَيَلْثُ عت عِلَادُ لَهْرَ كم ولق كرون ©4 
[الطور: 4]. وجاء ف في في «تفسير القُرطبيٌ»: كأنّهم في الحْسْن والبّياضٍ لؤلوٌ 
مَكُنونٌ في الصَّدَفٍِء و«المكنونٌ» المصُونُ. قال الكسائيئ”": كَتَنتُ الشية: 
سَتَّرنُه٠‏ وصُنيه من الشمسء وأكتنتُه في نفسي: أَسْرَرته0”© 
)١(‏ ينظر: القاموس المحيط :5١/١‏ والمعجم الوسيط ؟/ 28٠١‏ (لألأ). 
(؟) هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي بالولاء» أبو الحسن 

الكسائي» إمام في اللغة والنحو والقراءة» من أهل الكوفة» وتنقل في البادية وسكن 

بغداد» وقرأ النحو بعد الكبر» صنف «معاني القرآن»» و«المتشابه في القرآن», 

وغيرهماء وتوفي سنة (189ه). 


ينظر: معجم الأدباء» للحموي 1777/4 وسير أعلام النبلاء 171/9» ووفيات 
الأعيان الف ا 


(') ينظر: تفسير القرطبي 019/١77‏ وفتح البيان» للقنوجي 3717/1 


لض 


مهد شرح اللؤلؤ المكنون 

«في أحوالٍ الأسانيدٍ والمتون؛؛ أي: في توضيح وبيانٍ أحوالٍ الأسانيدٍ 
والمتون. ْ 

والأسانيدٌ جمعٌ سَّنَدِه وهو لغة: ما ارتَمَعَ في قُبُل الجبل؛ وعَلًا عن 
سفْحهء وكل شيءٍ أسندته إلى شيءٍ فهو مُسَئَدٌ وسَنَدُ ويقال: أَسْئَدَ في الجبل: 
إذا صَعِدَّ كما يُقَالُ: فلانُ سَنَدٌ؛ِ أي: وق والكتكة ملا فسققة إل 
ويعتمَدٌ عليه من مُتَّكأْ ونحوه'''. 

واصطلاحًا: هو الإخبار عن طريق اللي 7 

وقال ابنُ حَجَرِ: هو حكايةٌ طريقٍ المتن”© 
ا رٍِ ٍ 

وهو سلسلةٌ الرُواةٍ الذين يذكرّهم المُحدّتُ ابتداء بشيخه»ء وانتهاءً 

والإسنادٌ والسَّنَدُ في الغالب بمعنى واحد؛ فتنقولٌُ: حديتٌ إسناده حَسَنٌء 
أو: سَئَدُهِ حَسَنٌء لا قَرْقَه وإن كان الأصلٌ أن الإسنادّء وهو المصدرء 
معناه: رفع الحديث إلى قائله'” . 


؛ أي: الطريقٌ المُوصّلٌ إلى 


والحدون جمعٌ متن» وهو لغة: ها صلب من الأرض وارتفع”” ؛ لأنَّ 
المُسِيْدٌ يُقرّي المتنّ بِالسَّنَدِء ويرفعّه إلى قائلةء أو هو مأخودٌ من المُمائنةء 


)١(‏ ينظر: المحكمء لابن سيده 457/8» وتهذيب اللغة» للأزهري 5904/١7‏ (س ن د). 

(؟) ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة (ص08*): والمقنع. لابن الملقن (ص١١١):‏ 
وتوضيح الأفكارء للأمير الصنعاني .15/1١‏ 

() نزهة النظر (ص/07”7. 

(4) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي (ص95١)»‏ وفتح المغيث» للسخاوي "/ لاه 
وتوضيح الأفكارء للأمير الصنعاني 7710//1. 

(5) ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة (ص٠0)»‏ والمقنع» لابن الملقن (ص١١١)»‏ 
وتوضيح الأفكارء للأمير الصنعاني .15/١‏ 

(7) ينظر: تاج العروس ١54/75‏ (مات ن). 


نف 


تظمٌ اللُوْلؤٍ المكنونٍ في أحوالٍ الأسانيد والكتون لد ومههج6 


وهي المُباعَدةُ في الغاية؛ لأنَّ المَمْنَ هو غايةٌ السندِء أو مأخودٌ من تَمْتين 
القوس ؛ أي: شَدَّها بالقب؛ لأنَّ المُسيْدَ يُقوّي ويسُدٌ الحديت بسَئده0. ا 
واصطلاحًا: ألفاظٌ الحديثء وهي الغايةٌ من دراسةٍ هذا العلم» وهي 
التي تقوم بها المعاني» وأمّا دراسةٌ الأسانيدٍ فهي وسيلة . 
والأسانيدٌ والمتونُ هي موضوعٌ علم الحديث. وفي ذلك يقولُ 
علمُ الحديث ذو قوانينَ تُحَدْ يُدْرَى بها أحَوَالُ مَعَنِ وسَّنَدا” 
وعلمُ الحديث تارة يطلق عليه أصولٌ الحديث» وتارةً مصطلحٌ الحديث» 
وهو: القوانينُ المُعَرفةٌ بحالٍ الرَّاوِي وَالمَرْوِي؛ أي: بحالٍ السندٍ والمتن7". 
وهذا أكثر اختصارًا فيما قيل في حد علم مصطلح الحديث. 
وَقُدَمَ ذكر الموضوع على اليَدّ؛ للحاجةٍ إلى شرح عنوانٍ الكتاب. وإلا 
فالأصلُ تقديمٌ الحَدَّء ومبادئٌ العلم عَشرةٌ ذكرّها الناظمٌ في قوله: 
إِنَّمَبادِي كل علمعَشَرّه الحَدٌوالموضويٌ ثُمَّ النَّمَرَه 
ونسبةٌ وفضِلُهُ وألواضعٌ ولاسمُم لضا 7 0 
مسائلٌ والبَعْضٌ بالبَعْضٍ اكتَقَى ومن دَرَى الجمِيع حَارٌ الشّرفا) 
ونكتفي بما ذُكَرَ من حدّ وموضوعء دون بقية المبادئ و ٠‏ فبَحْثها 
وتفصيلها معروفٌ في مظاله . 


)١(‏ ينظر: المنهل الروي (ص759): وشرح نخبة الفكرء للملا علي القاري (ص045)»: 
والعين»: للخليل »11١/8‏ والقاموس المحيطء للفيروزآبادي .1691١/١‏ 

(؟) ألفية السيوطي في علم الحديث (ص"7). 

(7) ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي »75/١‏ والتوضيح الأبهرء للسخاوي (ص58)» 
وتوجيه النظر لطاهر الجزائري 97/١‏ 

(4؛) الأبيات لمحمد بن علي الصبان كما في حاشيته على شرح السلم» للملوي (ص0"). 


ورف 


شرح الثظم مه 


شرح النّظه 


000006 هحيم اال. 


ا 
المقدمة 
رخ 


الحَمَدُ كل الحَمْو للتشمّن ‏ في الفَصّل وَالتّعْمَةِ والاحسان 
ُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْرٍ الأَنَامْ والآلِ والصَّحْبٍ الضَّلاةٌ والسَّلامْ 


طع ل هه الشرح # عد 
ابتَدَأْ الناظمُ بِالبَسْملةٍ وَالحَمْدلة؛ اقتداءً بالقرآن الكريعٍ الذي افتْيِحَ 
بهماء على ما د يق أعل العلم من خلافيد بي البسملقه أهي آي مي القاشمة 
فقطء أم من كل سورة» أم صب بآية مطلقًا؟ والإجماعٌ قائم على أنها بعضٌ 
آية من سورةٍ «التمل»» والأكثر على أنَّها ليست بآية في أول. سورة «براءةً(©) 


« 


وقد كان النبئٌ كَل يبدأ كُتبّه بِالبَسْملةَ!"'» وحُطَبّه بِالحَمْدلة' '» وقد جاء في 


»045/١ ينظر: تبيين الحقائق» للزيلعى ١/؟7١١». مواهب الجليل» للحطاب الرعيني‎ )١( 
١ .”5/١ المجموع. للنووي */ 7880 كشاف القناع» للبهوتي‎ 

)١(‏ كما في كتاب النبي يَلِ إلى هرقل: أخرجه البخاري في صحيحه. باب بدء الوحي 
0 الى ومسل ,في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرة باب كتاب النبي كل إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام (//ا١)‏ 8/ 1797ء وأبو داود (015): والترمذي 17١لا‏ 
من حديث أبي سفيان ذلك . 

زيف كما في خطبته يله حين كسفت الشمس» أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب 
العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرّأس (87) 258/١‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الكسوف, باب ما عُرِضَ على النبي يَكِِ في صلاة الكسوف من أمر الجنّة 
والنار (4:4) 2374/5 من حديث أسماء بنت أبي بكر وفنا 


نكا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
الحديث عن أبي هريرة له أن بك قال: «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ بحمدٍ الل 
فهو آنتن20 وفي رواية: "ببسم اللي”"2. وله ألفاظ وظُرُقُ كثيرةٌ محكومٌ 
عليها عند جمع من أهل العلم َالضّعْف: وحَكَمَ ابن الصّلاح؛ والنووي على 
لفظٍ «الحمد؛ على وجه الخصوص بالحسن"". 


فمّن ترجّحَ عنده سن هذا الحديث عمل به» وكذلك من جَرَى على 
عتمي جبهور اقل هل العلم في الاحتجاج بالحديثٍ الضعيفٍ في فضائلٍ 
الأخمال ‏ " يرف أنه يُفتفحُ بالبسملةٍ والحمدلةٍ عملا بهذا الحديث». وعلى 

يةِ حال فإنّنا نخد من القرآن الكريم» وما ثبّت عنه يله عمادًا لناء فنأتسي 
بهما . 


)1١758( والنسائي في الكبرى‎ »230١5455( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ول‎ )١( 
بلفظ: «كل كلام لا 5 فِي أوَّله بذكر الل اقيق التزاة وأخرجة البق داوق‎ » 8 
بلفظ: «فهو أجذماء وجاء‎ 75١/5 )5840( كتاب الأدبء باب الهدي في الكلام‎ 
بلفظ: (لا يبدأ‎ 251١/١ )1895( عند ابن ماجهء كتاب النكاحء باب خطبة التكاح‎ 
فيه بالحمد أقطع»‎ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنله (80/179) 59/15" وفيه: #يذكتر الله6. بذلا من: 
البيسم اللماء والقفيليت البغدادي في الجامع لآداب الراوي والسامع )151١(‏ 239/7 
واب بن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى »١‏ من حديث أبي هريرة ذه » 
وعند الخطيب والسبكي: «أقطع» بدلا من «أبتر»ء قال الزيلعي في تخريجه لأحاديث 
الكشاف :74/١‏ «وهذا الحديث أعِلَّ من وهيْن: أنه قد رُوِيَ مرسلًا أخرجه كذلك 
أبو دَاود والنّسائيَ عن أبي سلمّة عَن النَبِي بيه ليس فيه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ النّسَائِيَ 
«والمرسل أولّى بالصّوَاب». الْتَهَىء وَالنَانِي في ِسْتَاده قرّة بن عبد الرّحْمّن بن ليل 
الْمعَافْرِي» وَفِيه مقّال» قَالَ الْحَاكم فِي مُسْتَذْركه فِي أَوَاخِر الصَّلَاة: وقد استشهد 
مسلمٌ: بقرة بن عبد الرَّحْمّن فِي موضعين من صّحيحها. 

(7) وقد نقل تحسين ابن الصلاح للحديث الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري في 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2١/١‏ وينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص41)» 
وتحسين النووي للحديث في شرح صحيح مسلم 1/١‏ 4#, والأذكار (ص١؟١١).‏ 

(4) ينظر: الأربعون» للنووي (ص57).» والأذكار له (ص8). وينظر: كتاب الشارح: 
«الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) (ص777) وما بعدها. 
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شرح الثُظم دصجه-ه 

«الحمدً» يُعرقُه كثيرٌ من أهل العلم بِألّه: التَّناءُ على الل ه20 

وعرَّفه ابن القَيّم في «الوابل الصَّيِّب) بأنّه: «الإخبار عن الله بصفات 
كماله يل مع محبته والرضا ني قل فكوق المحبٌ الساكتٌ حامدّاء ولا 
المثني بلا محبة حامدّاء حتى تجتمع له المحبة والثناء» فإن كرّر المحامد شيئًا 
بعد الشيء كانت ثناءً» فإن كان المدح بصفاتٍ الجلالٍ والعظمةٍ والكبرياء 
والملك كان مجدًا»”''. 


فالتفريقٌ بِينَ الحمدٍ والتَنَاءِ هو الرَّاجِحُ - وإن قَسَّرَ أكثرٌ أهل العلم الحمدّ 
بالثناء -؛ لِمَا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرةً ذه أنه سمعَ 
رسول الله يل يقول: «قال الله تعالى: قَسَمْتْ الصلاة بيني وبينَ عَبْدِي نصمّين» 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبدُ: «الْحَمدٌ ينه د العتلهيت ©4»: 
قال الله تعالى: حَمِدَني عَبْدِيء وإذا قال: ظأليَّممَنِ اليَصِح 406 . قال الله 
تعالى : أَنْنَى علي عَبْدي)!”2 3 رين التععد 2 والثناء . 

و«أل» في «الحمد)» للجنس؟؛ أي : جنس الحمدٍ مُحْنَصٌ بالله يلة. أو 
للاستغراق» بمعنى: جميع أنواع المَحَامِدٍ لله 3. 

و«اللامُ» في اللرحمن؛ للاختصاص» كما هي في قوله #ة: «الْحَمدٌ 
نوك [الفاتحة: ؟] للاختصاص سواءً بسواء. 


./5/١ المجموعء؛ للنووي‎ :17/١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الوابل الصيب (ص88). 

() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
779/١ .4٠ 5‏ 797 وأبو داود فى سننهء كتاب الصلاة» باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (871) 2777/١‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب (ا98؟) 25١١/8‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب الافتتاح؛ باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب (408) ؟/ 
*/4, وابن ماجه فى سننهء كتاب الأدب» باب ثواب القرآن (84/”*) ؟/ 174» 
ومالك في الموطأ (188) 284/١‏ وأحمد في مسنده (0/891 784/17 


3” 


صههد شرح اللؤلؤ المكنون 

كل الحمدٍ؛ توكيدٌ لاستغراق جميع أنواع المَحامِدٍ لله يل واختصاصها 

«ذي الفضل»؛ أي: صاحب الفضلٍ على جميع مخلوقاتهء حيتٌ 
أوجَدَهم ين العَدَم وأسْبَعَ عليهم النّعَم. 1 

التْعُمةَة يقولٌ الرَّاعْبُ0'): «الْنّعْمَةُ: الحالةٌ الحسنةٌء وبئاء التّعْمَة بناء 
الحالةٍ التي يكون عليها الإنسان كالجأسّة والرّكْبّة» والنَّعْمَةُ: الم ويتَاؤْها 
بِنَاءُ المَرََّ من الفِعْلٍ كالضَّرْبّة والشَّثْمَة» والنّعْمَةُ للجنْسٍ تقال للقليل 
والكثير»”". 

«ذِي الفعبل والنَّعْمةِ؛ ليس المرادُ النّعْمَةَ الواحدةٌ؛ بل المرادٌ العم التي 
ته ولا تُخْصَىء ف(أل) في (النَّعْمة) للجنْسء فيّقَالُ: النّعْمَةُ للقليلٍ 
والكثيرء كما في قوله يه : «وّإن تَحْدُوا يْعَسَتَ أله لا كرما [النحل: 118 
و«آذكروأ يِْبَّىَ الى أَنْتٌ عَلتَورَي [البقرة: 57]ء طوَآمَمَتٌ عَليَمّْ عَم [المائدة: 
ياك طقلا بيع عْمَوَ يِنّ للد [آل عمران: 01174 إلى غير ذلك من الآياتٍ التي 
يقصدٌ بالنّقمة فيها جنْس النَّمء إن كان لفظها لفك المفرد. 


«والإحسان»: جاء في «البصائر» للمَيُروزآبادي”": «الإحسانُ إفعالٌ من 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو القاسم الملقب بالراغب» العلامة 
الماهر المحقق الباهر صاحب التصانيف» سكن بغداد واشتهر» صنف «محاضرات 
الأدباء»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»» و«حل متشابهات القرآن»» و«مفردات ألفاظ 
القرآن»» توفي سنة (501ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 21١١/١8‏ وبغية 
الوعاة» للسيوطى ؟791/7. 

(5) عفردات ألفاظ الثرآن 447/5 

03 اعرة محمد يق يحقوبإين فحتعد بن إواطيم بل تعر أبو طاهر مجد الدين الشيرازي 
الفيروزآبادي» من أئمة اللغة والأدبء. ولد بكازرون من أعمال شيراز ونشأ بهاء 
وانتقل إلى شيواز ثم العراق» أخذ اللغة والأدب عن والده والصفدي وابن عقيل 
وغيرهم» صنف «القاموس المحيط»» و«بصائر ذوي التمييز»» و«البلغة في تاريخ أئمة - 


>34 


شرح النُظم موده 
الحُسنء وهو كل مُبْهِجٍ مرغوب فيه عقلًا أو جِسّا أو هوّىء والإحسانٌ يقعُ 
على وجهين: 

أحدهما: الإنعامٌ على الغير؛ د يعني : الإحسانّ المُتَعَديِء كقولِك: 
إلى فلان. 

والثاني: إحسانٌ في فعله؛ يعنيى: إحسانًا من الإنسان على نفسِهء وذلك 

والإحسانٌ أَعَمّ من الإنعام»0 . 

وعطكث الاق على الاقم سريواار عار ال على للق ابد 
السام يل : ظُلَ -امكا يمه وَمآ أنرِلَ عَلِنَنَا ومَآ أل عَكَ إِبْوهِيمَ وَإِسْمصِيل 
وَإِسْحَقَّ وَيَعتُوب وَلأَسْبَاطٍ ومَآ أو مُومئ وعِسَى وبرت م من نَيّهِمَ لا مرف بين 
حل مَنْهُمْ وَتَحَنُ له مُسَيِمُونَ )4 آل عِمرّان: 4ه]. 

ا 4 على الخاصٌ» وعكسه فوجيوة في النصوصس وفي كلام 
العرب كثيرّاء وهو عطفٌ للعناية بشأن المعطوفي والاهتمام به. 

انم على رسوله» محمدٍ بن عبد الله بن عبدٍ المُطَلِبٍ القُرشيٌ الهاشمىّ» 

«خير الأنامُ» فهو أكرمٌ الخَلقٍ وأشرفهم على الله يل سيّدُ ولد آدمّء 
و«الأنام»: الناسُ» كما يُذْكرٌ عن ابن عباس وَن'"'» وقال الحسنٌ: «هم الجن 
ال 


- اللغة» وغيرهاء وتوفى سنة (1١48ه).‏ ينظر: بغية الوعاة» للسيوطي 7/7/١‏ 
وششرات التهبهء لابن الجماذ /ا/؟17: 1 

.51//1 بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المسيرء لابن الجوزي 2٠١/8‏ وفتح الباري» لابن حجر 2595/5 
وتفسير القرطبى .1١88 /١1/‏ 

(؟) ينظر: زاد المسيرء لابن الجوزي :٠١8/8‏ وفتح الباري» لابن حجر 2191/1 
وتفسير القرطبى /ا١/ 1١88‏ 


خا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


(0 


وقال الضَّحَاكُ!'': «كل ما دب على وجهٍ الأرض)' 

«والآل» اختّلِف في أصله؛ فقيل: أصلُّه أهلٌ» ثم قُلِبت الهاءُ همزةٌ 
فقيل: (أأل)»: ثم سُهّلتٍ الهمزةٌ الثانيٌ» فقيل: (آل)»: ولهذا يُرجعٌ إلى أصله 
في التصغيرٍ فيقال: (أقيل4 وضَعّف ابن القَيِّم هذا القول من سنَّةِ أوجهِ في 
كتابه اجَلاءُ الأفهام في الصلاةٍ والسلام على خمرٍ الأنام"'”"» فيْرجمٌ إليه فيهاء 
وهو كتابٌ بديعٌ فل في بابه. 

وقيل: أصلّه (أَوَلُ): ذكرّه الجؤهرئ0 في باب (الهمزة والواو واللام)؛ 
وقال: «وآل الرجل: أهلة :وغيالة» وآلْهُ أيضًا : أتباعه)”'2 وهو عند هؤلاء 


مُمْيَقَّ من (الأوَلِ) وهو الرجوعٌ . 
واختّلف في المُرادٍ ب«الآل؛ على أربعةٍ أقوال: 


القولُ الأوَّلُ: أنهم الذين فزنت حليوم اللففاه لقولٍ النبيّ كله: «إِنَّ 
هذه الصّدقاتٍ إِنّما هي أوساحٌ الناس” “كب وكيا لا محل لمجمم بولا لل 


( 


محمد" ومن أهل العلم مَن يخصّهم ببني هاشم ومنهم من يُلحِقّ بهم بني 


)١(‏ هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم وقيل: أبو محمدء الخراساني» تابعي 
مفسر ومحدثء. كان من أوعية العلم» قال الذهبي: وليس بالمجود لحديثه وهو 
صدوق فى نفسهء وتوفى سنة (5١١٠ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 27941١/١7‏ وسير 
أعلام النبلاء 098/4 

(؟) ينظر: تفسير القرطبى »١58 /١1‏ والدر المنثورء للسيوطى 5١//ا١٠.‏ 

() جلاء الأفهام (ص3707 004. ١‏ 

(:) هو: إسماعيل بن ن حمادء أبو ذ نصر الجوهري» إمام في علم اللغة» وخطه يضرب به 
المثل لحسنه؛ وهو من فرسان الكلام» وهو أول من حاول الطيران ومات في سبيل 
ذلك؛. له كتاب «الصحاح» في اللغة» توفي بنيسابور سنة (194ه). إنباه الرواة /١‏ 
9؛» وسير أعلام النبلاء /11/ 80. 

)2( الصحاح . 

(5) أوساخ الناس: تطهير لأموالهم ونفوسهم. شرح النووي لصحيح مسلم 1084/17 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة - 
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شرح النُظمٍ مجه 
المْطَلِبِ ومنهم من يختار أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم 
تبى االمظالت. ونبو آهية :وبئى توف 7 , 
القولٌ الثاني : نهم أزواخه وذولته بخاصة. 
القولٌ الثالثٌُ: أنّهم أتباعٌه إلى يوم القيامة» فيَدْحُلون في (الآل) دخولا 


لغويّاء كما نص على ذلك المجَؤْمَريُ في كلامه السالف حيث قال : آله أيضا : 
أتباغه) . 


القول الرابعٌ : أنّهِم الأثقِياء من أَمَيه يللد 
يقولٌ ابنٌ القيِّم: «والصحيحٌ هو القولٌ الأوَّلْء ويَلِيه القولٌ الثاني» وأمًا 


الثالثٌ والرابعٌ فضَعِيفان»7©. 

«والصَّحُب) جمعٌ صاحب» كَرَكُْبٍِ وراكب: والمُرَجَحُ في تعريفقٍ 
الصحابيٌ ما ذكّره البخاريٌ في «صحيحجه» بقوله: «ومّن صَحِبَ النبى كل أو 
رآه من المسلمين فهو مِنْ أَصْحَابِه!”"» وقد عرّف الحافظ ابن حجر الصحابيٌ 
بقوله: «مَن لَقِيَ النبيَ كَللهِ مؤمنًا بهء ومات على الإسلام» ولو تَخَلَّلتْ 
20 


والتعبيرٌ باللقاء أشملٌ من الرؤية ليدخلَ فيه الأعمىء فمن لَقِيهُ قبلَ أن 


-1781/7601١11( -‏ 85لاء وأبو داود في سننهء كتاب الخراج والإمارة والفيء 
(59486) 17/7.ء والنسائى فى المجتبى» كتاب الزكاة» باب استعمال آل النبى كلل 
على الصدقة (5708) .1١١/6‏ وأحمد فى مسئده (110/818. 10819) 54/94 
7 . من حديث ربيعة بن الحارث والعياس ين عيذ العظلب يا 

.)5١١ص( ينظر: جلاء الأفهام‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام (ص077). 

() صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي كل باب فضائل أصحاب النبي كَل قبل 
(549”) 1/5 

(4) ينظر: نخبة الفكرء لابن حجر (ص770)» ونزهة النظر له (ص,١١١).‏ 


١ 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 

يُسْلِمَ ثم أسلّم بعد ذلك ولم يلْقَهُ بعد ذلك فليس بصحابئّ» ومن لقِيّهِ مُؤِْنًا 

به» ثم ارتد ومات على ذلك فليس بصحابيٌ؛ ومن لتِيَهُ مُؤمِنا به» وماتٌ على 
ذلك ولو تلز ذلك رِدَهُ ثم عَوْدةٌ إلى الدَّينِ إنّه ا صَحابيًا على المختارٍ 

عند كثير من أهل هل العلم. والصّشبةٌ شَرَفٌ ومئزلةٌ رفيعة نالها صدر ذ هذه الأكة. 
«الصلاةً) : رَوَى البخاري في ا#صحييحه 2170 معلقًا مجزومًا به عن أي 

العالية'"''. قال: «صلاةٌ الله؛ يعني: على رسوله يَليِ ثناؤه عليه عند 

الملائكة» وصلاةٌ الملائكة الدّعَاءٌ. وروي عن ابن عباس أنه قال: لون: 

و 
والبخاري كُدَنْهُ يأتى بمثل هذه التفسيراتٍ لكلماتٍ جاءت في القرآن؛ 

ليستفيدَ القارئٌ بما ثبّت عن النبيّ يَكةِ وعن غيره؛ مما يُعِينُ على فهم 

كتاب الله يله فهو يُعنى ببيانٍ الغريب. 
وأحيانًا يجد الباحث لفظًا مشروحًا ذكره البخاريٌ عَرْضًا في باب» 

فِيَصْعْبُ عليه إدراكٌ الرَّابِطِء وبعد التأمل تَجِدُ هذه الكلمة التي شرّحها البخاريٌ 

في نص من الكتاب أو السِّنَةِ لها علاقةٌ عامة» وإن لم تكن العلاقةٌ الكلمةً 
نفسّهاء لكنها كلمةٌ غريبةٌ وَرَدَتْ فى هذا التصّء فهو يُفِيدٌ بذلك أكثرٌ من 
فائدة» فائدة ببيانٍ معنّى هذه الكلمة الغريبة» وفائدة بِلَّمْتِ نظر القارئ إلى 

(1) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «إنَّ لَه وبَلبِحَئَدُ يصَنُْنَ عل الى يتأما 
لبيك ءَامَتوا صلا َيه وَسَلَماْ تَْلِيِمًا 4»©9» قبل (اؤلا) 1/ .17١‏ 

(1) هو: رفيع بن مهران الرياحي أبو العالية البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسر أحد 
الأعلام» تابعي جليل رأى أبا بكر الصديق» وقرأ على أبي بن كعب» وسمع من عمر 
وابن مسعود وعلي وعائشة» وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء» وأخذ القراءة عنه عرضًا 
شعيب بن الحبحاب وغيره» وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» وتوفي سنة (97ه). ينظر: 
طبقات الحفاظ 219/١‏ وتهذيب التهذيب "/ 785. وسير أعلام النبلاء 701//4. 


() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب قوله : «إنّ لله مَلَبِكَندُ يصن عل 
لبي يتما أل متو صَلُوا كن وَسََمُا تَِْيجًا © قبل (417/91) 11١/5‏ معلقًا. 


زذرا 


شرح النُظم دهده 
النمل الذي ورَدَتْ فيه هذه الكلمةٌ مما يفيدُ بالباب» فيُصَلُون : وين 
يشير يقر إلى قوله لك : ظِِّ 20 وَبَلَبِكَنَدد 3 قط لبن ؛ يعني : رقئةة 
«يتاما لي ءَامَبوأ صَلُوا َلَيهِ وَسَلَمُاْ تَْلِيِمًا ©4 [الأحزاب: 51]. 

وفي «سننٍ التّرمذيّ»: «رُوِي عن سفيانَ النوريّ وغيرٍ واحدٍ مِن أهلٍ 
العلم قالوا: صلاةٌ الرَّبٌّ: الرّحمةٌء وصلاةٌ الملائكةٍ: الاستغفار27. 

«والسلامٌ» هو التَّحِيّهُ. 

ولم يقتصر الناظم: على ذكرٍ الصلاة فحسب؛ بل ع د 0 
والسلام امْتَثالُا للأمرٍ في قوله يل : «إنَّ لله وَكِبِحَتَهُ يصَلُنَ عل التّىّ يكاب 
ديب َمَثوأ صَلُوا عليه مَسَدَمُاْ تيجا ©4. 

وقد وقّع في كلام بعض أهلٍ العلم الاقتصارٌ على الصلاةء أو الاقتصارٌ 
على السلام» كما فَعَلَ مسلمٌ في مُقدُّمَةٍ اصحيحه' '''. وهذا إنما يقع من مثل 
هؤلاء إذا طال الفصل» كأن يقال: «وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبهاء 
ثم ينسى القائل أن يقول: «وسلّم تسليمًا كثيرًا» لكن لو قَرَّنَ بينهما وقال: 
الاين الله وسلة وباركَف. لما نسي السلام . 

وقد أطلق التووئ: َي شرحه لكلو مسلم كراهة الاقتصار على الصلاة 
دونَ السلام أو العكس””. وحص الحافظ ابن 0 الكراهة بمّن كان دَيدنه 
ذلك» كأنْ يُصِلِّي باستمرار على النبيّ كلل ولا يُسِلّمُ عليه أو العكس”". 

ولم يَقْتَصِر إلناظمُ: على ذكر الآلِ دون الصحبء وإن دل الصَّحُْبُ في 


)١(‏ ينظر: جامع الترمذيء أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كلل 
عقب (188) 805/75 

20( صحيح مسلم» المقدمة ."/١‏ 

(7) ينظر: شرح صحيح مسلمء للنووي .44/١‏ 

(4) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .157/١١‏ 


م 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
الآلِ بالمعنى الأعمٌ؛ لأنَّ بعض طوائف المُبْتَدِعَةٍ تقتِصِرٌ على ذكر الآلٍ. 
وكذلك لم يقتِصِرٌ على ذكر الصَّحْبٍ دون الآل مخالفة لمن يبغض الآل من 
المبتدعة ؛ بل جمّع بيتهماء والآلُ والصَّحُبُ لهم حقٌّ عظيم على الأمّةِ. 

فالآل وصيةٌ النبئ كَلِِا''. ومن امتثالٍ هذه الوصية ومن البرٌ به يلل. 

والصَّحْبُ بواسطيهم نُْصِرّ الدَّينُ في حياته يلل وبُلّعَ لمن جاء بعدّهم» 
فلهم أيضًا حت في الصلاةٍ والسلام عليهم تَبَعَا له يلق ومن تمام الامْتثالٍ أن 
يُصلَّى ويُسِلَّمِ على الآلٍ والصّحْبٍ معَاء ولا يُقُتضَّر على أحدهما؛ لِمَا عَرَفْنا 

من أن الاقتصارٌ على الآلٍِ صار شعارًا لطائفةٍ من المُبتدعة» والاقتصارٌَ على 
الصَّحْبِ صار شعارًا لطائفة أخرى. 


© © © 


)١(‏ كما في الحديث الذي ا كتاب فضائل الصحابة ويرء باب 
من فضائل علي بن أبي طالب 5 ان 4 :مده وأخرجه أحمد في المسند 
”/ ١ء‏ من حديث زيد د بن أرقم طن 
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1 يدا نَّةٌ ومنزلتّها مِن القرآن دصهجه<ه 


أهميّةُ السنَّةٌ ومنزلتّها مِن القرآن 


ك0 


وَتَعدُاٌَ اشرق المأ غ بعد كِتَابٍ الصَّمَّد الْقَيُوم 
عِلْمْ الحَدِبثٍ إِذْ هُوَّ البَيَاكُ لِمَا به كذ أُنرِلَ الْمُرْآنُ 
7 سُنَّةُ الرسولٍ وَحْيٌ ئَان عَلَيْهِمَائَدَ أَطْلِقَ الوَّحْيَانِ 


+ جه الشرح # لد 

اوبعل إِنَّ أشرف العلوم' . 

(أمّا بعد يُتَى بها للانتقالٍ من غرض إلى غرض آخرّء ومن أسلوبٍ إلى 
آترّء ومن الوسائل إلى غاياتهاء وقد ثَبنَتْ عن النبي يك في أحاديتٌ تَزِيدٌ عن 
الثلائي في كيه ونس اقايةةكن قالإتيان باللفظ : (أما بعذه سن زلم إلخققد 
عنه عَلِلدٍ أنه قال: «وبعذ»» لكن يقول بعض العلماء: إِذ الاق هله تقوم 8 


اما وكأنّها من باب التَسْهِيلِء لكنَّ الامتثال والاقتداء إِنّما يَِمْ بالل التأثور 


عن النبيّ عَكِةٍ وهو: «أنَا يعدا 

و«أمّاة حرف شرطء وابعدًا ظرف مبنىٌ على الضمٌء قائم مَقَامَ الشترط 
وجوابُ الشرط ما بعدّها مما يقترن بالفايء وممًا يُعْتَذَرُ به للناظم أنَّ النَّظُمَ لا 
يُطاوعٌ الناظم دائمّاء فيْباحٌ فيه من الضرورات ما لا يُبَاح في النشرٍ. 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب الجمعة؛ باب من قال بعد الخطبة أما بعد /١‏ 2717 وقال 


الحافظ في فتح الباري 07/7 : «وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد؛ الحافظ 
عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيًا) . 


دارا 


مجه شرح اللؤلؤ المكنون 
وقد اختَلّف أهلٌ العلم في أولٍ من قالّها على ثمانية أقوالٍ يجمعُها قول 
القائل: 
جَرَى الخُلْف أمّا بعدُ مَن كان باون بهاعَدً أقوالًا وداودُ أقرَبٌ 
ويعقوبُ أيوبٌ الصَّبِورٌ وآدمُ وقَسٌ وسَحْبانُ وكَعْبٌ ويَعْرِبُ'" 
والأكثرٌ على أنَّ أولَ من قالها داودُ يل. وهي فصلُ الخطاب الذي 
أرقته”"؟» ,والأاضِل أأنها به تق الإنيان بها في المْراسَلاتِ والحُطبء ولا 
يقومٌ غيرُها مَقَامّها . 
ولا يجمع بينها وبين (دُمّ)» وإن استفاضٌ الجمع بينهما على ألسنةٍ بعضٍ 
مَن يَنْتِبُ إلى طلب العلمء فيقول: اتُمَّ أمّا بعدُه. ولم أَقِفْ عليها في 
تصانيفٍ المُتقدَّمِينَ إلاعندٌ الطبري في «تفسيره» بتحقيق العَلّامَةٍ محمود 
غض و" ولززرا ينافك عن للفن وله 00202020 
وإِنٍ احْتَجْتٌ بعدها للانتقالٍ من أسلوب بدأته ب(أمَا بعث) عطفت ب(ثم) 
دون إعادة: (أما بعد). 
«بعدَ كتابٍ الصَّمَدٍ القَيوما؛ يعني : بعد كتاب الله يل الذي هو أشرفٌ 
الكتْبٍء وفضله على سائر الكلام كفضل الله يخ على خلقه. 
سنك تسيو زآعى سوق بقاب قد آنل فقرتق 
المصدرٌ الثاني من مصادرٍ التشريع بعد كتاب الله يله علمٌ الحديث» 
وهو كل ما يُ: يُنسَبُ إلى النبيئ ل من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وصفٍء وهو 
البيانٌ لكتاب الله يل كما قال يَل: «وَآرَكا إِيَكَ الزِكْرٌ لنْيْنَ إلدّاس» 


.55/١ البيتان للشمس الميداني كما في لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(؟) جاء هذا القول عن أنن موب [الأشعرق ونه وعن الشعبي كدَْهُ ينظر: تفسير ابن 
كثير /1/ 609. 

(') تفسير الطبري 5/١‏ تحقيق الشيخ محمود شاكر. 


دا 


أهمِيّةٌ السئَةٌ ومتزلتها من القغرآن دصمههده 

ان 4 فوظيفةٌ النبيّ كه بِيانُ ما نَرَلَ إليه من ربّه يل وقد اسْتََلَّتِ 
لسْنَةُ بأحكام لا تُوجَدُ في القرآن؛ لأنّها وَحْيٌ من الله يل. 

«فسْنَةُ النبيَ وَحْيّ ثانِ؛ كما جاء في قوله يَخة: «با يلق عن ان © إن 


كت ل« و 


هو إِلَا وى ب [النجم: “ا 4]. 


والخلاف بِينَ أهلٍ العلم مشهور في النبي يل لَه أن يجتهدٌ ويُصيرٌَ 
كما لم يَعَنّ فيه عن الله يل خبراء أم ليس له ذلك؟ فالجمهوز على أنَّ له 
أن يجْتهدَ إل أنه لا يُقَردّ على خلاف الأَوْلَىء وقصة فِدَاءٍ الأشْرّى(؟2 شاهد 
على ذلك. 

«عليهما قد أَطْلِقٌ الوَّحْيانِ؛ فالكتابٌُ والسُّنّةُ هما الوّخيان» وإذا قيل: 
نصوصن الوَخييّقء. فالعراةٌ يلك تصِوصن الكناب والسئة: 

وقد صَئَّفَ - في الفترة الأخيرة - الشيحٌ عبدٌ العزيز بنُ راشدٍ 


لضف 


التجْديٌ كتابًا سَمَّاه باتيسيرٍ الوَحَيَيِنٍ بالاقتصارٍ على القرآنٍ مع 
الصحيحين»» وفكرةٌ هذا الكتاب أنَّه يكتفى في تقرير الدّيانقٍ ومسائل 
الشريعة بالقرآنٍ واصَحِيحَى بي البخاري ومسلم'. من باب اتسين عل 


)١(‏ أخرجها مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالنلذلكة الي غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم /٠"‏ 21787 1757. من حديث عمر بن الخطاب ونه » وأخرجها 
الترمذي في جامعهء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة > الأنقال ١‏ دالا 
وأحمد فى مسنده (7577) 178/7. من حديث عبد الله بن مسعود ذَبِهء وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». 

(؟) هو: عبد العزيز بن راشد آل حسينء العالم المدرس الواعظ. ولد ببلدة المفيجر 
التابعة للحريق بالسعودية» درس على يد الشيخ عبد العزيز بن بشر بالرياض وغيره» 
التحق بالأزهر الشريف» ثم سكن مكة وكان يشرف على التدريس في الحرم المكي» 
صنف «تيسير الوحيين»» و«رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد»؛ و«أصول السيرة 
المحمدية»؛ توفي في )١5(‏ محرم سنة (1407ه). ينظر: روضة الناظرين لمحمد بن 
عثمان القاضي 27٠1/١‏ وتتمة الأعلام لمحمد خير رمضان .598/١‏ 


بمو 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
المُتَعَلْمِينَء فالمؤلِفٌ وإن كان عُرف بالعلم والعملء إلا أنَّه أخطأ في هذه 
المسألةٍ؛ فإنّه بهذا يهدر جل السّنَدَ ويُفْقِدُنا مِن كُتُبٍ السُنَّةَ من الصحيح 
الزائدٍ على «الصحيحين» الشىء الكثيرَ. 

فهذه الدَّغوى التي وَجََهّها: وألّف فيها هو مجتهدٌ فيها؛ لكنّه أخظأ في 
اجتهاده. فالعِنايةٌ بكتاب الله يل أمر مطلوبٌ لا يُناقِشسُ فيه أحدٌّء والعنايةٌ 
باصحيح البخاريّ», واصحيح مسلما. كذلك لا يُماري فيه أحدٌء لكن, ليسن 
معت بهذا أنه يقتصر عليهماء فكم مرح :سجالن دك صحيح في «مسندٍ الإمام أحمدً» 
لا يوجِدٌ في السَنَّةٍ فضلا عن «الصحيحين»» وغيرها من دواوينٍ الإسلام 
المُعْتَبَرَةٍ عند أهل العلم. 

وإنما أورّدُنا هذا الكلامَ؛ لأنَّ هذه الفكرةً لها رَوَاجٌّه وفيها تَيْسِيرٌ 
وحَصْرٌ للعلم وإدراكٌ له في أقصر مُدَّةَ لكنَّ فيها تَضْبِيعًا وإِمُداراء بخلاف ما 
لى أل اأنحدًا اقال؛ ساقي على #الصحيحينة اقراغة ومراجة وإقراء وكوكاه: :قل 
يُلام على ذلك شريطة ألّا يَتَصَمَّنَ كلامُه هذا إهدارًا لبقيّةِ دواوين الإسلام 
المتضمنة لكلام سَيِّدٍ الأنام. 

وعلى طالب العلم أن يعتنيٍ بكتاب الله يله تلاوةً وحفظًا وفهمّاء ثم بعد 
ذلك ع بأصحٌ الكتُبِ بعد كتاب الله 3 وهو «صحيحٌ البخاريّ»)» يقلت 
باصحيح مسلما» ثم السَئّنِء ثم المسانيدٍ وهلم جراد 

واصحيحٌ البخاريً) فيه صُعوبة» لكن مَن يُعْنَى به يَجِدْ فيه بُغْيتَه ومّن 
يَجْعَله دَيْدَنَا له بعد كتاب الله يل يَجِدْ فيه من العجائب ما لا يَحْظرٌ على بالِهء 
ومّن اتاد النظر فيه وتَّمَرَّنَ عليه وجد فيه مُنْعَةَ لا يّدَانِيها أي كتاب» حاشًا 
كلامَ اللو فكلامٌ الله يَهِكِ يُرَدُدهِ العالِمُ وَالمُتَعلُمُ والعامئُ باسْتمرارٍء ولا تَنْقضِي 
عَجائِبُه» وكلما ازداد المسلمٌ - فَضْلا عن طالب العلم أو العالم - قراءة وتَدَيرًا 
لكتاب الله يل ازدادَ نَهَمّا به وسَّعَمًا . 1 1 


ليان 


أهميّةُ السنَّةٌ ومنزلتها مِن القرآن موههه 
فيبدأ الطالب بِالأَهَمّ فالمُهِمٌء كما يقولُ الناظم في «قصيدته الميميّة: 
بالمُهِمٌ المُّهِمٌ ابدأ لتُذركهةُ وَقَدَُم النّصّ والآراء فانّهي"" 
وهذا هو الترتيبٌ المئاسب اللطلّب» أمّا إذا كان مُبْبَدِئَا فله كتبٌ نايت 
مُشتواه العتمئء وإذا تََثّى بعد ذلك إلى الطبقة الثانية فله كتت». وهكذا إلى 
الثالئق والرابعق» وهذه جوادٌ مطروقةٌ عند أهل العلم. 
وللعلامةٍ التَمْلَويج”© كلام في ترتيب كتب الشَمُةه والبَتَاءةٍ بهاء يقولٌ ما 
مؤداه: ينبغِي أن يبدأ طالبُ العلم ب«سنن أبي داوة»» والتَّرْمذيّ قبل 
(الضحيحين4؛: لأنَّ الفائذةٌ قريبةٌ جدَّا سهلةٌ منهما". 


© © © 


)١(‏ المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية (ص7”85) ضمن مجموع الرسائل 
والمنظومات العلمية للشيخ حافظ الحكمي. 

(؟) هو: عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقي ولي الله» سراج الهندء 
مفسر عالم بالحديث من أهل دهلي بالهند» صنف «بستان المحدثين»» و«فتح العزيزا» 
و«التحفة الاثنا عشرية»» توفي سنة (1179ه). ينظر: الأعلام» للزركلي 214/4 
ومعجم المؤلفين 7417/0 

() ينظر: بستان المحدثين (ص85). 


م 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 


نشأة علم المُصطلّح 


َإِنَمَاصَرِيقُهَااَالرَّوَايَةٌ فْمَمَرَ الرَاوِي إِلَى الدَرَاِيَةٌ 
بِصِحَةٍ المَرْوِيْ عَنْ الرَسُولٍ دي ع 3 
لا سِيّمَا بَعْدَ تَظَاهْرٍ الْفِتَنْ «لَبْس إِفْكِ الْمُحْدَئِينَ بالسّنَنْ 
فَقَامَعِنْدَدَلِكَالأيِمَّهُ بِخِدْمَةٍالدَينٍ وَنْصٌح لأمَّهْ 
وخَلّصُوا صَحِيِحَهَا مِنْ مُفْتَرَى حَنَّى صَمَتْ تَقِبَّةَ كَمَاتَرَى 
كم إِنَقِهَا كَوبوا التؤضولا لِكَتِرجِم فاصَثرا أشولا 
ولَمَّبُوا دَاكَ بعلم المُصْطَّلَحْ حَيْثُ عَلَيْهَا الكل مِنْهُمُ اصْطَلَّحْ 
ل بج الشرح ## لد 
«وإِنّما طريقّها الرّواية»؛ أي: طريق السّنّة الرواية والعلم والإطلاع؛ 
لأنّها لا تُدرَكُ بالرأي» ولو كان الإتساة ف من أذكين الناسٍ وَأَقْوَاهم حافظةء 
ولكنه لا يَرْوِي السُنَة بطريت مُعْتَبَرٍ ِن ظُرْق التَحَمّلٍ المعروفةٍ عند أهل العلم» 
فلن يدرك منها شيئًا؛ لأنَ هذا العلمَّ علمُ رواية» لا علمٌ رأي. 
«فافْتَقَرَ الرَّاوِي إلى الدَرَاية» الدَّرايَةُ ثقابلٌ الرّوايةَ» ولذا يقولون: علمم 
رواية الحديثٍ وعلمُ دراية الحديث» وكأئّهم يجعَلون الروايةَ التَّعَلَ بالوسائط 


عن النبيّ ككةء والدراية الفهمَ لهذا المنقولٍ» وما يُسْتتبط منهء وغير ذلك مما 
يتَعَلُقّ يمعناه وفهمه. 


ثتشأةٌ علم المُصطدّح ممه 


١‏ بصِحَة المَرُوِيٌ عن الرسولٍ» إذ لا يمكن أن يَحتجٌ ويَسْتَدِلَ ويفتي ويعلم 
مّن لا يعرف الصحيح من الضعيفٍ. ولكنْ نحن في زمن رَعِيَ فيه الهَشِيمْ كما 
قال الشاعر: 
ولكنَّ البلادَ إذا الُشَعَرَّثْ صصَوَّحَ نبثُها رُعيَ الهَضِيه!" 

وهما يُوتتقق اله أأله تَفَدر اللرواية من اليس هه إل التقعة فى لتنا بول 
يَفْقَهُ مِن روايته وتحصيله شيئًا - والله المستعان -. 

وبالإسنادٍ الذي هو من خصائص 2 3 الإسلامء» فطل علم الرُواية. فقد 
ذكر عن الحافظ العراقيّ: أنّه سكِلَ عن حنيق»: فقال: هذا لا أصلّ له 
مكذوبٌ على النبيّ كَل فقامّ شخصٌ ممّن يَنْتَسِبُ إلى أهل العلم - وهذا مما 
يُعجب منه - من الأعاجمء فقال: يا شيحُ» كيف تقول: مكذوبٌ على 
رسول الله مَكْلِْه وهو مَرْوِيّ في كُبُّبٍ السّنَِ بالإسناد؟ فطلب منه إحضاره؛ لِنْظرَ 
في إسناده» فأحضّرّه من كتاب «الموضوعات» لابن الجوزيًء فتَعبجَبوا من كونه 
لا يعرفُ موضوعَ الموضوع””' 

وممًّا يدعو إلى العَجبٍ أن يُوجَدَ من يَدْرْسُ ويَقْضِي ويُفتِي ويُعلم» 
وبضاعته مِن هذا العلم العظيم الشريفي مزجاة. 

فينبغي لطالب العلم الشرعي أن يُعنّى بالكتاب والسُنَدِه وأن يُولِيَهُما ما 
يَسْتَحقّانِهِ من صرف لجهدٍء ووقتٍء وحفظء ولّهم. 

ومن المعهوو أل التاشريق الذين فقدواا وألفوا :فى 'قواعر الحدية 
ومصطلحهء وفي أصولٍ الفقهء وفي علوم القرآنء وفي سائر علوم الآلةِ إِنّما 
اغْتَمَدوا في الغالب في تَفْعِيدِهم على تصرف المُتقدّمِينَ وتطبيقهم العملي» وما 
)١(‏ البيت لأبي علي البصير كما في خاص الخاصء للثعالبي (ص9١)»:‏ ولسان العرب 

0 ومعنى صوّح نبتها ؟ أي: : يسن» لساق العرب 8191/75 
(؟) ينظر: فتح المغيث /١‏ 78917 


:١ 


صوههب شرح اللؤلؤ المكنون 
نصوا عليه في كلايهم النَطريٌء فلم يأت المتأخرون بشيءٍ جديدٍ من عندهم 
سوى ما عرف عن كثير منهم من طرد لبعض القواعدٍء كتعارضٍ الوصلٍ 
والإرسالِ؛ والوقفٍ والرفع» والحكم بالعِلَّةِ والشَّدُوذِء وزيادةٍ التّقَةِ وغيرهاء 
مما لم يُؤَْرْ عن المُتَقَدْمِينَ في تطبيقاتهم طردُهء والحكمٌ فيه بحكم واحد؛ بل 
الحكم عندهم للقَرَائنٍ 

والكتاخرون ألْقوا في هذا العلم وقَعّدوا قواعد مُطَرِدةَ كل على حَسَبٍ 
ا ترطخ له من كلام التتثييي» فمكلة متهم عن يغول : ١تُقبَلٌ‏ زيادةٌ التّقة 
مُظلِماء لأنهنا زيادة علم', ويُؤيّدُ كلامّه بما فهمه من كلام العسمدمين 
وتطبيقاتهم» ويذكرٌ لهذا الكلام أمثلةً عن منذيع المُتقدّمِينَء ومنهم من يقول: 
«لا تُقَبَنُ مطلقّاف ويَذكُرُ أمثلةً يَسْتدِنُ بها مِن صَنيع المُتقدّمِينَ على ما ذقب 
إليه . 


ولا يعني هذا الدّعوةً إلى التقليل من شأنٍ كتب المُتأخرِينء كما فعل 
بعض المبتدئين؟؛ لما سمعوا دعوات صدرت قبل ربع قرنٍ أو أكثرٌ من الزمانٍ 
من متأهلين لإعادة النظر في كتب المتأخرين» حتى قيل بِنَبْذِ كتب الفقهء 
والأخذٍ مباشرةً من الكتاب والسّنَّةِ؛ِ بحجة أنه لا يجوز الاعتماد على أقوالٍ 
البشرء والنصوصٌ بين أيدينا وهي الحكم بيئنا . 
وهذا الكلام من جهة التنظير صحيحٌ» لكنّه من جهة التطبيق خاص بمن 
تأهّنَ من أهل العلم والفضل» واستطاعَ أن يستنبظ مباشرةً من الكتاب والسُنَّو 
ولن يَتمكّنَ من هذا حتى يَمُرَّ على كتب المُتأخرِينَ» كنك يكال لطالي ,عام 
مُبْتَدِئ : «تَمَقَهْ من الكتاب وَالستّقف» وهو لا يعرفٌ العام مِن الخاصٌ» وَالمُظلقّ 
من المُقَيِّدِه والناسحٌ مِن مسي والمُجْمَلَ مِن المُيّن وهلم جرًا؟! فهؤلاء 
لا يَمتيكون الآلاتِ التي د تُوصّلُّهِم إلى الاستنباط المباشر. 


والأصلّ في العامِيٌ والطلبةٍ المُبْتَدئين التقليدٌ وسؤالٌ أهل العلم. 
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تشأةٌ علم المُصطدّح صهههه 
وأمّا المُتوسطون من طلبة العلم فهؤلاءٍ بَدَلّا مِن أن يَسْألوا أهلَ العلم في 
كلّ مسألةٍ لا ضَير أن يَقْرَووا في كُتُبِهمء وإذا أَشْكَلَ عليهم شيءٌ سألواء وهم 


0 


في طريقهم إلى التَأَمُلٍ للتَمَقَهِ مِن الكتاب والسُنَهَ كما قال الله يلة: مسلا 
أمْلّ لكر إن كُثْرْ لا يلمت 46 [النحل: 45]. 

وأا إطلاقٌ القول للمُبتدئ بأن يجتهدء ويأحُدَ مِن الكتاب والسّنَّةِ مباشرة 
فغيرٌ صحيح» إذ قد ثفاضا عمد اول آئة للق ولها' ما #كتثماء أو عند آية 
منسّوخةٍ بالعمل بالمطلق على إطلاقه» وبالحُكم المنشوخ. حيث لا يعلَمُ 
المطلقّ من المقيّدِ ولا الناسح من المنسوخ. 

فنحن وإن كنا تُجلّ هذه الدعوة ومن أطلقها من المتالين» نختلفُ معهم 
في طريقة إلقاء هذا الكلام في رُوع المُبتَدِئِينَء وَحَتّهم عليه. 

فالمُبتدِئُ لا بْدَ أن يَتَمَرَنَ على قواعدٍ المُتأْخرِينء وفي الأحكام لا بُدَّ أن 
يَدْرْسَ الفقة على الجوادٌ المطروقةٍ عند أهلٍ العلم في كُتُبهمء ولا يعْني هذا أن 
طالب العلم يَسْتِرٌ على هذه الطريقةٍ؛ بل هي وسيلة فإذا حَصَلَتْ له الأهليّةُ 
للنَِرٍ في النصوص والموازنة بينها على مقتضّى نظرٍ أهلٍ العلي وطريقتهمء 
استطاع معرقة الرّاجح مِن المرجوح» وهذه هي الغاية» فلا يُقَلّد في دينِه 
الرّجال وفرضه النظر والاجتهاد. 

ولا يُقَصوَّرٌ أن يُوْجَدٌ بيئّنا الآنَّ من يقول: بها أنه لم يُؤْئَرْ عن الصحابةٍ 
ومن بعدهم كلام في علوم الأصولٍ والفقهِ والحديثء, ومعرفة الرُواقِ» وغير 
ذلك من علوم؛ فلا يَنَْني علينا الوقوف عليها ولا النظر فيهاء ولو كانت خيرًا 
لَسَبّقونا إليهاء وتلك آنه كُبْرَى إِنْ تفوه بها أحدٌء وذلك لأمورٍ منها: أنَّ 
الصحابةً عاصروا النبيّ َل وعايّشوه. وهم عَرَبٌ أَقْحَاح''' مُصحا. يَعْرفون 
)١(‏ أقحاح: جمع: قحّء الخالص الأصيل» وعربي قحٌ؛ أي: خالص العربية. ينظر: تاج 

العروس 7//ا (ق ح ح). 
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موجه شرح اللؤلؤ المكنون 
مدلولات الألفاظ ومّقاصِدَ الشريعة» وأحََذوا العلمّ بالتَّدرِيجٍ حَسَبَ التنزيل؛ 
لسهولة معرفةٍ الأمور الشرعيّةِ ين الرسول الكريم يلء لذا لم يُؤَرْ عنهم ذكرٌ 
لقواعد الجَرّح والتعديل» وإن ورد عنهم التثبت والاحتياط للخبر في بعض 
لمواطن. - 

ومن هنا ينبغِي على المُبْتَيِئْ في طلب العلم أن يقِف على ما دَوَّنه 
لمُتَأخْرون؛ ليكونّ له مَدْخَلَا إلى معرفةٍ قواعدٍ النَّحْدِيثٍ وغيرها مِن قواعدٍ 
جَرْح والتعديل . 


«لِيُعْلَمَ المَرْدودُ مِن مَقْبولٍ) فلا بُدَّ أن يعرف صِحَةَ المَرْوِيُء ويعرفت 
لمَقْبِوكَ مِن المَرْدودِه ففي عصر الصحابةٍ ومن بعدهم بزمن لم يكونوا في 
حاجةٍ إلى مثل هذه القواعدٍ والضوابط» ولم يكونوا في حاجة إلى تَمْيِيزٍ 
لمقبولٍ مِن المَرْدودِ؛ لأنّهِم كانوا يأحُذونه مُباشَرَةَ من النبيّ يل فلا مجال 
لوجود المردود والمكذوبء وإنَّما احْتِيجَ إلى ذلك بعدّ أن ظهرَتٍِ الفِرَقُ 
لمُبْتَدِعةُ وكثر الكدّابون وكَدّبوا على النبيّ َك وافْتَرَوا عليه؛ تَأَييدًا لِبدَعِهم : 
ولذلك قال الناظم : 


«لا سِيّما بعدَ تَظَاهْر الفِئّن؛ أي: بعد أن وُحِدَتْ هذه الفِئَنُ. 


وإنَّ مما يَنْدَى له الجَبِينُ ما زامن عهد عثمانً يِه من ظهورٍ الفتن وما 
أَعْمّبّها من ظهور الفِرَقِء فظَهّرت فتنةٌ ابن السّوداء'' ' آخر عهد عثمان» واحتدم 
الصّراع بينَ علي ومعاوية وَوَا كل باجتهاده. وتَرَنّبَ على هذا وجودٌ الفِرّقٍِ 
التي خَرّجَتْ على المسلمينء فَطَهّرَتِ الخوارجٌ والشَّيعَةٌ والقَدَريّةُ وغيرهاء 


)١(‏ ابن السوداء: هو عبد الله بن سنب اليهودي من يهود صنعاءء كانت أمه سوداءء» أظهر 
الإسلام زمن عثمان. قال الذهبي في الميزان ”/5777: «من غلاة الزنادقة» ضال 
مضل» أحسب أن عليًا حرقه بالنار». ينظر: تاريخ الطبري 1/ 01417 البداية والنهاية 
لاا 
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تشأةٌ علم المُصطدّح ههه 
فإذا بكلّ فرقةٍ تَنْحَى إلى القرآنٍ والسّئَّةِ؛ٍ لتقت على نَصٌّ مُويّدِ لدعوتهاء سواعءً 
في مُتَشابِهِ القرآنء أو بلي الحديث النبويّ لِيَتَفِقَ مع ما يَنْرّعون إليه» فلهذا 
احْتِيجَ إلى نقدٍ الرّجالٍء كما أوضّحَ الناظمٌ. 
«فقاَ عند ذلك الأقِمّهُ بخذمةٍالدَّينٍ وشح الأمَد 

قام الأئمةٌ والعلماء بحفظ الدّينٍ الذي تكمَّلَ الله بحفظه, وككلقة وتبليقة 
إلى الناسٍ بنصجهم وتعليمهم إيَّاهء وبَذلوا ما عندّهم من طاقةٍء فحَذروا من 
الضُعفاءِء ومن الأخذٍ عن المُبتَدِعَةّء ولهم مَقُولاتٌ في ذلك منها: (سَمُوا لنا 
رجالكم)؛ و(العلمُ دِينٌ فانظُرٌ عَمَّنْ تأخذ ديتك)» و(الإسنادُ من الدَّينِ)» 
و(بَينًَا وبينَ القوم القوائم)؛ يعني : الإسناة”" . 

وَاقْتَصَرٌَ ع كلهم على نيان أحوالٍ الرُواةٍ في أولٍ الأمرء 0 ثم ازْحَادَ لما 
ازدادَ عددٌ الوسائط» فكثرت أقوالٌ أهل العلم في الرُواةٍ جَرْحًا وتَعْديلّاء 
وضُئْقَتْ في ذلك المُصَتَّفَاتُء وألّت في السّنَّ ومُيّرَ الصحيحُ من الضعيفٍ» 
ألََتْ كتبٌُ الصّحَاح والسّنَنِ والمّسانيدٍ. 

فالصّحَاحُ تصْفِك با صَحّء وَتَبَتَ عن النبيّ كلء والسّنَنُ والمَسَانِيدٌ 

فيها الصحيحٌ والضعيفٌ والحسنٌ من غير بَيانِء اكتفاءً بالأسانيدٍ؛ لأن 
المصنف إذا أسنَدَ بَرِئ من العْهْدةٍء والناسُ في أولٍ الأمر يعرفون الراك 
والعهدٌ قريبٌ» وكثيرٌ منهم عاصر الرُِواةً وعاشن بيتهم: ويعرف أنَّ فلانًا 
ضعيفٌ» عه في عَدَالتِهِ كلام . 

نَم طالَ العَهْدُ فاخيِيجَ إلى التّصنِيفٍ ذ في الجرح والتعديل» وكَثْرَ كلامُ 

أهل 7 في الرّواةٍ حتى إِنَّهِ لِيُوجِدُ في الرَّاوِي الواحدٍ أكثرٌ من عَشرةٍ أقوالٍ» 
فَاحْتِيجٌ إلى شب ذلك بالقواعدء قَظهَرتُْ قواعدٌ الجَرْح وَالتَّعْدِيلٍ» وشروظ 


)١(‏ الأولى والثانية» لابن سيرين» والأخيرتان» لابن المبارك كما في المقدمة لمسلم 
بسنده إليهم .17/١‏ 
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دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
الجارحء وشروظ المُعَدّلء وشروط قبول التجزح وشروط قبول التَّعْدِيلٍ. 
«وَخَلَّصُوا صَحِيحَها ين مُفْتَرَى حنَّى صَمَتْ نَقِيَّةَكَمَاتَرَىا 
خَلّصوا صحيحٌ السُنّهَه وما ثُِبَ إلى النبيّ كَل من كذب الكاذبين 
وافتراءٍ المُفترين عليه يله فَظَهَرَتِ الأحاديثُ الصحيحةٌ المعروفةٌ في 
«الصّحِيحين' وغيرهماء والأحاديثٌ الضّعِيفةٌ التي نَبَّهِ عليها أهلٌ العلمء وقد 
هوا على جميع الرُواةٍ جَرْحًا وتَعْدِيلّاء ومَيّروا الضعيفٌ والموضوعٌ حتى خرّجَ 
إلينا الصحيح الخالصٌ. 
«ثم إليهاقَرَبُوا الوصُولًا لغيرهم نَأَضَلُوا أصُولاه 
يعني : أنَّ الأئمة والعلماء ضَبَطوا الضوابط ووّضَّعوا قواعدّ يَسِتعِينُ بها 
من جاءً بعدّهم على معرفة المَقَبولٍ مِن المَرْدودٍ. 
وأما المتقدمون فلم يُعْرَفْ عنهم مُوْلّتٌء فكانث قَواعدُهم في صدورهمء 
فلم نَجِدٌ كتابًا في أضؤل الفقه عند المْتَقَدّمِينَ قبل الإمام الشافعئٌ» ولم نَجِد 
في علوم الحديثٍ كتابًا مُسْتَقِلّا يجمعُ جميعَ ما يحتاجُ إليه المُتَأخَرونَ 
والحاجةً تَرْدادُ كلّما طالَ العهدٌ؛ ولذا تَجد في التََصْنِيفٍ في كلّ علم من 
العلوم يَبْدَْ مُْتصَرًا حَسَبَ الحاجة» ثم يَزِيدُ أهلٌ العلم فيه مما يُحْتاج إليه مما 
طَرَا بعد: 
«ولَقَّبُوا ذاك بعلم المُصْطلّخ حيتٌ عليها الكل منهم اصْطَلَّح) 
الاضطلاحٌ: هو العُرْفُ الخاصٌ عند أهل الصّناعةٍ'''» فإذا اضْطَلَحَ أهل 
الطب على ايو خكي مسطلخ لكل السليت» وإذا الح أهلٌ اللغة على 


شيءٍ قيل: مُصِطَلَحٌ أهل اللغةٍء وأهلٌ التجارة على شيءٍ قيل: مصطلحٌ 
الشجَارِك وهكذا. 
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)١(‏ ينظر: التعريفات» للجرجاني (ص28). 
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موضوحٌ علم المُصطلّح وتعريفٌ الحديث والأثر والخبر د ههه 


موضوعٌ علم المُصطلّح وتعريفٌ الحديث والأثرٍ والخير 
ديححي ‏ ا_للن0 

وَرَدَ مَنْ جا بَعْدَمُمْعَلَيْهَا بِحَسَب احْيِبَاجِهمْ إِلَيْهَا 
وَكُلّْ بَسْتٍ أَمْلٍمَذَا الفنّ في حَالٍ الاسْنَادِ وَحَالٍ المَْنٍ 
عَنَوَا ب(الاسَْاهِ) الطريقّ الْمُوصِلَهْ لِلْمَيْنِعَمَّنْ تَالَهُ أو مَمَلَهُ 
وَ(الْمَئْنُ) مَا إِلَيْهِ يَنْتَهي السَّتَدْ من الْكلام وَرالْحَدِيتُ) مَاوَرَدْ 


2 02 فاه يك 2 ع ين قحي 2 عدو 4 ده 2ه 5 1 
عَن التبئ وَقَدْ يَقَولُونَ (الحَبَرْ) كما أتى عَنْ غَيّره كذا (الأثز) 
ححكك جق الشوح © ته 

بعد أن ذكرَ الناظمُ كثَنْهُ نشأة علم المصطلح انتقّلَ إلى التعريفٍ 
بموضوعه فقال: 
«وَزَادَ مَنْ جا بَعْدَهُمْ عَلَيْهَا ب بِحَسّب احْيِيَاحِهِم [لشظ, ( 
يَعْني: لو نَطَرْنا إلى أوَّلٍ ما كُتب في المصطلحء سواء ما وُجِدَ مَبْنُونَا في 
كتب الإمام الشافعيّ» أو مِن خلالٍ سُوالاتٍِ الأئمَّة» وما دُمِيَ في تواريخهم. 
وما كتّبّه التَّرِِذِيُ في «جامعه» من بعض القواعدء والدَارفُظنِيُ ومن جاء 
بعدّهم؛ إلى أن جاء الرَّامَهُرْمُزِيُ'''» فصَّنَفَ كتابّه «المُحَدّتُ الفاصلٌ بين 
)١(‏ هو: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسيء الإمام الحافظ البارع» 
محدث العجمء كان أحد الأثبات أخباريًا شاعرّاء صنف «ربيع المتيم»» و«الأمثال»» 


و«النوادر»» وغيرهاء توفي سنة (0٠5ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي /١١‏ 4لا 
والوافي بالوفيات» للصفدي :»57/١7‏ وشذرات الذهب لعبد الحي العكري ”7”/7. 
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صهه شرح اللؤلؤ المكنون 
الرّاوِي والواعي»: لوجدناهم لم يَسْتَوعِبِواء ولو اسْتَوعَبَ الأول انقَطعَتٍ 
الأجورٌ عمَّنَ جاء بعدّهء ولم يبق لمن جاء بعدّه دَوْرٌ.ٍ 

وجاء بعد الذي لم يَسْتوعِب من اسْتَوعَبَ نوعًا ماء وبقيت أشياءء فمثلا 
ألّف الحاكمٌ أبو عبد الله «معرفة علوم الحديث». لكنّه لم يُهَذَّْهِ ولم يُرتبه» 
وهل جرّاء وكم ترك الأول للآخرء فلا يُتصَوَّرُ أن التأليت في العلوم في بداية 
نشأتها من ناحيةٍ الصناعةٍ» وترتيبٍ المعلوماتٍ بعضها على بعض»ء يكونٌ 
مُماثِلًا لصَّنِيع المُتأخُرِينَ الذين اشتفادوا من المُتَقَدْمِين وتَكُرّجوا علي كُتبهم » 
والفضل للمُتَقَدّم. كما قال ابنُ مالكِ: 

فالسايقٌ له فضلٌ على اللّاحِقٍ ؛ لأنَّه اسْتَفَادَ منه. 

والبابُ ما زالَ مفتوحًا على مِصْرَاعَيهء وما زال هذا العلمُ حَيّاء وما زالَ 
التَّأْليف فيه باقيّاء والمسألةٌ ليست مسألةً نَصٌّ لا يتصرف فيه بتقديم ولا تأخيرء 
ولا إعادة نَظَرِء فهذه صناعةٌ قابلةٌ للتطوير والعْمْدةُ في ذلك على ما قاله 
المتَقدمُونء يُنظَرٌ في كلامهم. ويُجِمَعُ ويْصاعٌ ويُقدّمُ للمتعَلَمِينَ. 

تاوقل بَحْثٍ أهل هذا الفَنَّ في حال الاسْنادٍ وحالٍ المَمْن) 

أهلّ هذا المَنّ: هم أهلْ الحديثء يَبْحَثون في أمريُن: السَّنَد 
والمَيْنء وتَمَدَّمَ تعريفٌ السَّنَدٍ والمَمْنِ'''» وذكرّه المؤلفُ هنا في البيتٍ الذي 
يَلِيهدء فقال: 

«عَنَوا بالاسْنادٍ الطَّرِيقَ المُوصِلَهْ للمَئْنٍ عَمَّنْ قالّه أو فَعَلَّها 
«الإسنادٌُ»: تقدم تعريفه في أول الشرح» وهو الطريقٌ المُوْصِلْ للمَئْن» 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص4). 
(5) تقدم في (ص215 .)١9‏ 


م1 


موضوعٌ علم المُصطلح وتعريفٌ الحديثٍ والأثرٍ والخبر نت هيه 
وبمعنى أوضح هو: سِلْسلةٌ الرجالٍ الموصلة للمتن» سواءٌ كان المنقولُ بهذا 
الإسنادٍ قولًا أو فعلًا. 

١عَمَنَاء‏ «مَن) هنا مِن ص صِيغْ العُموم. فتَشْملٌ من قالّه سواءً كان 
النبيُ عد في المرفوع. أو الصحايل قي الدرتوقة: أو التابعيٌُ فمّن دونّه في 
المقطوع. على ما سيأتي بَيَانْه - إن شاءٌ الله تعالى -. 
«وَالمَمْنُ ما إليه يَنْتَهِي السَّتَدْ من الكلام والحديثُ ماوَرَدًا 

«المَيْنُ): ما يَنْنْهِي إليه السندٌ من الكلام؛ أو هو الغاية مِن هذه الأسانيدٍ 
قولّا كان أو فعلّا أو وصمّاء والأسانيدٌ مُجَرّدُ وسائل. 

«الحديثٌ» فى اللغة: الخبر وما يُتَحَرَّتُ به2. وَاصْطِلاحًا: ما وَرَدَ عن 
النبيّ يَكهِ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 

ومن أهل العلم مَن يُطلِقُ الحديتٌ بمعنى أَعَمَّ قَيَشْمَلُ ما رُوِيَ عنه يلل 
وما رُوِي عن الصحابة والتَّابِعِينَء والأكثرون حَصّوا الحديتٌ بالمرفوع الذي 
يُضافُ إلى النبيّ كَللة. 
«عن النبي وقد كقرلوة النيواقة كمنا أنَى عن غديزة كذا الأَنّد» 

يمَعوَماا عاد عن الرسولٍ الكريم مَل حديئاء ويُسَمُونَ ما جاء عن غيره 
خَبَرَاء وعلى هذا تكونُ اكع له الحديث «المُحَدّثْا و«الحديثئٌ فال والشة 
إلى الحَبّر «الأخبارِي . 

«كما أتَى عن غيره! الخبرٌ عنه وعن غيره عكئدة. 

«كذا الأئرًا الأئّرُ أَعَمُّء فهو في اللغة: بقية الشيء؛ وكُلُّ ما يَدُلْكَ على 
الشيء'" فكتابثك أَنَرُ ونْظقُكَ أَئَرُ ومَشْيْك على الأرض أَئَرٌ فالأئرٌ أَعَمٌء 


() يينظر: المحكم» لابن سيده 7801/7 
(؟) ينظر: لسان العرب 0/5 
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دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
1 : 1 ده افو ولق واس 37 
وفي الاصطلاح : من أهلٍ العلم مَن يطلق الآثرَ على الموقوفي. والخبر على 
المرفوع كالحديثء وهذا منسوبٌ لبعض الفقهاءٍ مِن الحُرَاسَانِيينَه وإن كان 
كثيرٌ من أهل العلم يَنْسِبُ إلى الأثَرِ لعنايِه بالسّنَوَ ويُريدونَ بذلك المأثورَ عن 
نبيئ الله كله وعن صحابته» فمّن يَعْتَنى بالأحاديث وأقوالٍ الصحابة يُقَالُ له: 
«أئَرِي»؛ وانْتَسَبَ إلى الأئّرٍ جماعةٌ من أهلٍ العلم بِحَقَّ وبغيرٍ حَق وإنما بِمُجَرّ 
الدَغوى» وفي مَظلع َلْفيّةَ العِرّاقي : 
بول رَاحِي رَبَّه المُفْمَدِرٍ عبد الرّحِيم بنُ الحُسين الأتْري"2 
وما زالَ الاسم مطروقًا عند المُتَقَدّمِينَ والمتَأخَرين. 


© © © 


)١(‏ ألفية العراقي (ص”47). 


تلخيصٌُ مباحيّه 


وَمَاك تَلْخِيص أَصُولٍ نَافِعَةٌ 
والفشقظ الأنؤاع وعة وملا 
قل مُقوإئِرٌ وِحَاة شَهِد 
مُتابعٌ وشاهِدٌ له از نَجَلَي 
ومُحكمٌ مُعارَضٌ ومُخْتَلِف 
والرَاجِحٌ المَرجوح كم الُشكأ 
مُنقَطِعٌ مُدَلّسٌ مد احمَّمَمْ 
ومُنكرٌ مَقَابل م ووَقَه 
مُدْرِجُ مَقَلُوبٌ مَزِيدٌ مُضطَّرِبْ 
مَجهُولُ عَين ثُمّ مَستُورٌ وُجِدْ 
مَرفوعٌ مَوقَوفٌ ومَقطوعٌ أتى 
مَعرِنَةٌ الضَّحبٍ وتابيعيهِمٌ 
عالٍِ وَنَازِلٌ وقَاقُ وبَدَلُ 
وسابقٌ ولاحِقٌ أكابِرٌ 
أقرانهم ثم مديّج علم 
وصِيَغْ الأدا والأسما والكتى 


اه 


--+-25 


مِن كَبلٍ أن نَخُوضَّها مُفََلَهُ 
هوبل قر رشريت اسفية 


مَوضوعٌ مَترُوك ومَوهُومٌ مُعَل 
وَشَاذْ قَابَلَ محفُو ظَالَهُمْ 


4 4 ومَنْ يَليهم 
تَصَافْحٌ ذا النَّسَاوِي لا جَدَلْ 
عَن الأَصاغِرٌ ويَكسٍ يكثُرٌ 
وإخوّةٌ والأَحَواتٌ قد فُهمْ 
ألقَايُهُمْ أَنسابِهُمْ للاعتِنًا 


مهد 


مُكَفِقٌ مُفَكَرِقٌ والمُ م 
مُشْتَبِهُ والطَّبَقَاتُ بالوّلا 


كذا تَوَارِيحُ المُمُونٍ جَهِعَا 
كما ادبت والُقابِة 


شرح اللؤلؤ المكنون 
جرح وتعديلٌ وأقسامٌ الوّلا 
وُحدائهُم وسَبَبٌ الحَدِيثٍ 
أدب الطَاِبٍ والشّيخ مَعَا 
تناقة إسناقهة البَحلّةٌ لَه 


5 قَصِيِيفّه فهِّيه ألقّات ما 
وسأمبة انقل في تؤاضية 
مَعَِيِنَاآنوافَة مُعَكبرًا 


فِي النّظم إِجِمَالًا وتفصِيلًا قَِهُ 
حِهَاتٍ 
لَعَلَّهيَحَلُوإَاتَقَوَّرَا 


0 - 


ابه محرر 


. 

١ 

ا 
كم 


فل فيلك سا م كز 


ل هه الشرح # لد 

بعد أن ذَكَرَ الناظمُ موضوعَ علم الحديث وعرّف الحديتٌ والأثرَ والخبَرّء 
انتقّلّ إلى تلخيص أصولٍ الحديث ومباحثه قائلا: 
ووقلة ا الحسمة أشول كاففة تقل تاق ة شا يمن 

أي: حُذْ مُلَخَضًا لما كُتَبَه أهلٌ العلم في هذا القن وقد تقدم أنّهم 
ابْتَدَؤُوه قليلاء ثُمّ كل مَن جاء متأخرًا زادّء ولذا قال: «وزادَ مّن جاء بعلهم 
عليها». 

فالناظم 001 نَظَرَ فيما كبو وأصّلوة: فُلَخَصَ هذه الأصولة وقد 
سار كُلَنْهُ على طريقة المُتَقَدَّمِينَ في إيراده» وسَّرْدِه أقسامً المصطلح 
ومسائلّه. فتَرّاه واقّق ابنَ الصّلاح في ١مُقَدَّمِتِه)‏ في ذكر المسائل الخمسةٍ 
والسَّتينَ» التي يَحْتَصٌ بها علمُ المصطلح» وهذا ما يُعرَفُ عند أهلٍ العلم 


ون 


ل تلخيصٌ مباحثه دصؤهده 
نالك والتَّمْرا'/؛ أي: تُذكرٌ الأقسامُ أو ما يُرادُ الحديثٌ عنه على سبيل 
الإجمال» ثم بعد ذلك تنشد وفَصَّلّ» فإن كان ترتييٌ الّشرِ وَالتقْصيل يوافق 
تَرْتِيبَ الإجمالٍ سمي اللَّتَ وَالَتْشرٌ المركبَة وإن كان فيه شيءٌ من من الاختلافٍ 
بالتقديم أو التأخيرٍ سْمّيَ اللَّتٌ وَالتَّشْرَ خ غير المُرَنّبِء وقد يقولُ أهل البلاغة: 
لت ونَشّْرٌ مُشْوَّشنٌء ولا يعني لفظ المشوّش العَيْبٌ والقدح. فقد جاء اللَّْتُ 
وَالتئْرٌ الْمُرنت وغيد رُ المُرَنّبِ في القرآن والسُنَهِ وفي استعمالاتٍ العرب أيضًا . 
فمفال اللّك وَالنَشْرٍ المُرَنّبِ قوله ي#ة: «مِْهُمَ مسقم وَسَعِبدٌ © كم 
أِنَ سَتُوأ»ك [هرد: 8٠١5 ٠٠‏ ونا أَلدينَ سُوِدُواأ» [هرد: .]١8‏ 
ومثال غ غير المرنّبِ قوله يل : يوم بَنيض وجوه كود مُجُوٌ َم أن سودت 
وُجُوهْهُمْ4 [آل عمران: 01٠١7‏ وما ان آيِضَّتْ وُجوههُمَ4 [آل عمران: .]1١7‏ 
والناظم لَفَ العناوين ونشر ما تحتهاء كما فَعَلَ ابن ل الصَّلاحء على 
طريقة ‏ الكت لقث اليه قجاء بالأسماء وخضينا في أنواع وقسمها إلى 
رق هذا المنهج الحافظ ابن حجر في كتابه «النخبة» وهو ممن تميز 
بترتيب المسائل في هذا الفنّ» حيث رتبه ترتيبًا بديعًا مبتكرّاء يَخْتَلِفُ عن 
زنيب عن كقذله مسن كنت في هذا المي فقدَّم النشر على اللفٌ؛ إذ يذكر 
الترج 4 ثمّ الذي يَلِيهء ثمّ الثالث...» ثمَّ يقول: فالأرَّلُ كذاء والثاني كذاء 
والثالتُ كذاء ثمَّ يقول: إِنْ كان كذاء 3 كذاء والثاني كذاء والثالثُ.. 
إلى آخرِهء وهو يبه ابر والتقُسيم"©. 


)١(‏ اللف والنشر: هو من المحسنات المعنوية» وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال 
ثم ذكر ما لكل من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه. الكليات (ص7948): وكشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم .١509/7‏ 

(؟) السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصلء وإبطال بعضها بدليل» فيتعين الباقي 
للعلة. أصول الفقهء لابن مفلح */1758. 


إن 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
ويشبه هذا الاختلاف في طريقة التصنيف صنيعٌ أهل اللغة» فالمعاجم 
التي تبحث في متن اللغة على الطريقة الأولى» فإنها مبنية على تقديم الألفاظ 
على شرحهاء » عكسه المعاجم التي تبحث في فقه اللغة» حيث إنها مبنية على 
النشر أولًا ثم اللفٌ بعده» وهذا مجرّد تنظير وإلا يوجد اختلاف في عمل 
افى النْظم 0 َه تَنْصِيك قدا (قَعة): فعلٌ أمرء والماضى منه وَعَى» 
والمضارعٌ يَعِيء وأصل الأمر (ع) بالعين المفردة» مثل: (قي) مِن الوقايةء 
كقولٍ القائل : «قي نفسّك النارَه» لكنْ إِنْ وقفتَ عليه جئتٌ بهاءٍ السَّكْتِء كما 
في قول الناظم هنا : (فعها وكقولٍ القائل : «لفلان نِ كلام عسي في كتاب كذا 
قَرَهَا؛ يعني : انل إليه . 
معو جم اق ا 1 2 11 


0 


1 يَحْثُ الناظِمْ طالب العلم على عَدَم المَلَلٍ مِن التَكُرارٍ فإنّه لا يَحلُو مِن 
فائدة» .فإن التكرار قد يُوضّحُ لك ما كان خايضًاء ويَفْتَحْ لك ما كان مُعْلَقَا في 
مسائل العلم» وكأنّه يَجْتَحُ بالقارئ إلى تلك المَقَالةٍ المباركة: (ما تَكَرَّرَ 


ا 


وهنا لا بُدّ من التنبيه على مسألة التَدَرُّجِ في تلقي العلم؛ وذلك أنَّك 
حينَ تَدْرْسُ مَثْنَا مُعيَا فممُِه كُمَّ تَنْقِلُ إلى مَمْنِ آخَرَء وتَجدٌُ كثيرًا من المسائل 
التي دَرَسْتَها مُكَرَّرة فلا تَعْجَلْ بتَركها أو الحُكُم عليها بعدّم إفادتهاء فإنَّ فيها 
زمامَ العلم» وتكرارها يمَكُنْك من فهم تلك المسائل» فلا بُدَّ مِن وجود فوائد 
مع التكرار. 


ولهذا تَجِدُ كثيرًا من العلماءٍ انَّجَه إلى طريقةٍ التَّكْرارِء لِيوقِف القارئ 


.1١18/١7 ينظر: عمدة القاري» للعيني‎ )١( 


إن 


تلخيصٌ مباحثه مه 
على لطائف ينبغِي الالتفاتٌ إليهاء ومن ذلك ما نَجِدَه عند الإمام مسلم بن 
الحَبجَاج» حيث ألف مسلمٌ كتابّه ابتداء» وفيه مما يَتَفْقُ فيه مع ما في البخاريّ 
الشي الكثيرٌء فلماذا لم يِقْمَصِرْ على الرَوَائدٍ لئلّا يَتكرّرَ العملُ؛ بل البخاري 
نفسّه لماذا كَرَّرَ الأحاديتٌ فى (صحيحجه»؟ 

لأن تَكَرّرَ وُرُود العلم على الذِمْنِ يُوضّحُ بعضه بعضّاء فبعضٌ المواضع 
كول كتكفلتاه ويعفطياا وافيكاة قالتكراة عمق الطالب. على فنبظ هذه 
المسائل . 


هه 


شرح اللؤلؤ المكنون 


أنواعٌ علوم الحديث 


المُتواترٌ 


اعلم بأنَّ أهلّ هذا الشَانِ 
لذي تَواثرٍ يفِيدُ الهلمّلا 
وهو الذي جَمعٌ روا انَمَقُوا 
عن مِثلِهم رَوَوا بلا امتِراءِ 
واسكَندَ انتِهاؤمُم للحِسّ لا 
ذلك أن يَصِحَبَ ذال الخَبرا 
أمَاالقُرَانُ فهو قد توائرا 


قَدْ َمَّمُوا الأَحْبَارٌ بِالتّبْيَانٍ 
بنظر َل بالضَّرُورةٍ انجلا 
أحالت العَادَةٌ أن يَخْتَلِقُوا 
من ابتدا الإسنادٍ لانقِهاءٍِ 
مَحض اقتِضاءٍ العَقلٍ وانضَافٌ إِلَى 
إفَادَةٌ العلم اليَّقِينِي لا مِرًا 
وجاء في تَعناة وهو الأككّرٌ 


لفظًا ومَعنّى كُلّه لا يُمترّى 


عل جه الشرح # لد 
بعد أن سّرد الناظمٌ الأنواعَ والعَنَاوِينَ شَرَعَّ يثَنهُ في الكلام على هذه 
الأنواع تَنْصِيلاء فبّدأ بالقِسشم الأوَّلِ وهو المْتَوَاتِرُ؛ جَرْيَا على طريقةٍ المُتأخَرِينَ 
في تقسيم الأخبارٍ إلى مُتَواتِرٍ وَآحَادٍء وهذا التَفْسِيمْ أنكرّه جماعةٌ مِن عل 
1 وجعلوه من البدّع المُنْكرَة الشَّنِيِعق وليس كذلك؛ فشي الإسلام ابن 


- وهو من أشدٌ العاس على البدع والميتدعة 


- يُقسم االأخياز إلى مَتَوَاتَرةٌ 


5 ويُقِسّم المَتَواتِرَ إلى لَفْظِيْ ومَعْتَوي» على طريقة أهلٍ العلم في هذاء 


أنواعٌ علوم الحديثٍ دصؤهده 
ولا يَجِدُ في ذلك عَضَاصَةَ ولا يَخْتَلِفٌ اثنان في أن الأخبارَ مُتَفاوِتَةٌ فمن 
الأخبارٍ ما يَلْرَمُك سَمَاعُهِ بِتَصْديقِهء ويُفِيدُك العلمَ الصَرُوريَ؛ ومنها ما يُفِيدٌ 
علْمَا نَطْريّاء ومن الأخبارٍ ما يُفِيدُ طن . 

والعلمٌ الصَّروريُ هو ما لا يَحْتاجُ إلى بَرْهَئَةٍ عليه» ويدحل فيه البَدهِيّاتُ 
التي لا يُجادِلُ فيها إلا مُكابرٌ مُتَعَالِمُ؛ وذلك لأنها تدرك بالحس والمشاهدة» 
كالعلم بأن الواحدّ نصف الاثَْينِء وهذا أمرٌ مُسِامَدٌء يستوي في معرِقّته العامِيُ 
والعالم. 

وشيخٌ الإسلام - كما ذكّرنا - يسم الأخبار إلى مُتَواتِرٍ وآحادء وَيقسم 
المُتَوَاتِرَ إلى لَفْظِئٌ ومَعْنويَ”'"» ويُمثلٌ للمُتواتِر اللَفْظِيٌ بحديث: «مَنْ كَلَتَ 
عَلَّيّ مُتََمّدًا ليدأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار0" . 

ويُمَفْلُ للتَّوَائْرِ المَعْنويء كما في «ينهاج السّنَوَها"'. بمَضَائلٍ أبي بكر 
وعمرَ وا ككلم عن الآحادء وما يُقِيدُ خبرٌ الواحلٍ» » على ما سَتُوضحد 
وغايةٌ ما في الأمرِ أ مثل هذه الأمورٍ اصضطلاحاتٌ لا ع من الواقع شكااة 
وهنا نقول: لا مُشَاحَةَ في لاسي فكون الاسم لا يُوجَدُ عند الْمَتَتَدمِينَ 
لا كع من اعتماده» إذا كانت تَسْيّدٌه لغْةٌ العرب» ولم يَنْصَّ المُتَقَدمُون على ما 
يُخَالِفُه ويُعارضه . 


إفرفق 


نعم بعضٌ الاصطلاحات دَرَجَّ بعض أتباع الأئمة على ما يُرَى في بادئ 
الرأي أنه مُعاضٌ للنّصُء ومن ذلك تَرْجيحُ التي للواجب على القَرْضٍ في 


.15/١8 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب من كذب على النبيّ كلل /١ )1٠١١(‏ 
“الا وفي (2)5191 ومسلم في مقدمة صحيحه» باب تغليظ الكذب على رسول الله طَلِلٍ 
.٠١/١ )0(‏ وأحمد فى مستله (915ة. ١مخق‏ موءءلى غرالا١1)‏ 16/ 7م 
24١0 . 89/15 4‏ 2474 من حديث أبى هريرة طلله 

() ينظر: منهاج السُنّةَ النبوية» لابن تيمية 44/5. 


/اه 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 
كلام الصحابيٌ: «فَرَضَ رسول الله كَلِِ زَكَاةَ الفطر مِن رمضانَ”''. فافَرَضَ» 
هذه مِن كلام الصّحابيّ» قال الحَتَفيّةُ: زكاةٌ الفظر واجبةٌ وليسث بِمَرْض2"7 
على اضطلاجهم الذي مكدو 
وتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد اعْتَمَدّه كثيرٌ مِن أهلٍ التحقيق كشيخ 
الإسلام ابن ع وابن القَيّم» وابن رَجَبء وغيرهم . 
«اعلَّم بأنَ أهلّ هذا الشَانٍ قد قَسَمُوا الأَحْبَارَ بِالتَّبْيَانِ 
لذي تَواثَر يُفِيدُ الهلمَّلا بنظّر بَل بالضَّرُورةِ انجلاا 
العلمٌ: ما لا يَحْمَمِلُ النَّقِيض بوجهٍ من الوجووء والظّنٌ: هو 
الاختمالٌ الرَّاجِحُ. والشَّكُ: الاختمال المُساويء والوَّهْمٌ: الاختمالُ 
المَرجوخ . 
فإذا الجتمع الثَّقَاتُ على الإخبار بأمرٍ وأسكدوه إلى التحس افإنّه يَقِيَدٌ 
العلمّء ولا يَتَطرَّقَ بِحَالٍ مِن الأحوالٍ إليه الشك أو الوَّهُمُء بعَكُس الخبر الذي 
يَنْقُلّهِ الثلاثةٌ مثا وحَالَمَهِم رابعٌ» فإِنَّ خبرٌ الثلاثة راجح وهو طن غالبٌ لا 
يقينُ» ويكون خبرٌ الرابع وَهْمَّا مرجوحًاء ولكن لو نقل الخبرٌ ثلاثة» وخالفهم 


/” )19١*( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر‎ . 
والشعير (185) 071717/7 وأبو داودء كتاب الزكاة» باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟‎ 
والترمذي في جامعه؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الفطر‎ ٠5/١ )١1١( 
07غ, والنسائي في المجتبى» كتاب الزكاة» باب فرض زكاة رمضان على‎ /7 )7( 
المسلمين دون المعاهدين (50:7) 450/0 وابن ماجه في ستنهء كتاب الزكاة» باب‎ 
وأحمد في‎ 2784/١ )577( ومالك في الموطأ‎ 2584/١ )١875( صدقة الفطر‎ 
هن حديث عبد الله بن‎ 745/3٠ 74# عست (09 7ق 15) واولا‎ 
عمر وَقِيًا.‎ 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق» للزيلعي لسية والبحر الرائق» لابن نجيم ”/ 2777٠١‏ وحاشية 
ابن عابدين ؟8/7ه". 


مره 


أنواعٌ علوم الحديثٍ دصهههده 

ثلائةٌ آخرون» وكلهم بمنزلةٍ واحِدةء فهذا يُورِتُ احتمالا مستوي الطرفين وهو 

ها يعرف يالشّكٌ, 

والفرقٌ بِينَ العلم النَطَريّ والعلم الصَّروريٌ» أنَّ العلمَ الصَّروريً لا 

يَحْتَاجٌ إلى نظر واسْتدلالٍ» ولا مُقَدّاتِء والعلمٌ النَظريٌ يحتاج إلى مُقَدَّماتِ 

حتى تَصِلَ إليهء فإذا وَصَلْتَ إليه صارَ مثلَ الصَّرُورِيّ في النتيجة عندك ولا 
وَالمُتَوَاتِرٌ مِن التَّوَائْرٍ وهو التَتَابْعُ وهو مجية الشيء دَفَعَاتِء تقول: 


00 


جاءت الإبلُ مُتَوَاتِرة؛ أي: ذَفَعَاتٍِ لا دَفْعَةَ واجدةٌ 
«وهو الَّني جَمعٌ رَواهُ انَمَقُوا أحالّت العَادَةُ أنيَخْتَلِقُواه 

لابْدّ أن يكونّ مِن رواية جمع لِيُفِيدَ التَوَائْرَه وهذا الجممٌ لا حَضْرّ له 
على القولٍ الصحيحء فلا يُحْصَرٌ بأربعةٍ ولا بِعَشْرةٍء ولا بعشرين» ولا 
بسبعين» وإن قيل بذلكء. والمعتبرٌ أن يكونَ هذا الجمعٌ من الرواة تحيلٌ العادةٌ 
اتّفاقهم على الكذبء وللمُتَواتِرٍ شُرُوظ لا يُعَدُّ الحديثٌُ مُتَواترًا بدونها : 

لأيَلّ: أنْ يَرْوِيَه جمعٌ مِن غيرٍ حَضرٍ عن مِنْلِهم في جميع طَبَّقاتِ 
الإسناد. 

الثاني : أنْ تُحِيلَ العادةٌ اتفاقهم على الكذب. 

الثالث: أن يُسْيِدوا حَبَرَهم إلى الحِسٌ لا إلى المعقولٍء كأن يسندوه إلى 
المشاهدة أو السماع» فيكونٌ إدراكٌ الحَبّرِ بإحدّى الحَوَاسنٌ الحَمْسٍ لا بالعقل. 

وزاد بعضّهم: أن يُفِيدَ العلمّء وإفادةٌ العلم شرظ لِمَعْرئَة: هل العدد بَلَمَ 
الحَدَّ المطلوبَ؟ وهذا حكم وليس شرطًا"” . 


0577/4 ينظر: المحكم‎ )١( 
.5548/١ نزهة النظر (ص28)» اليواقيت والدرر‎ "١/١ (؟) ينظر: المنهل الروي‎ 


وه 


صههه شرح اللؤلؤ المكنون 
«همن مثلهمرَوَوا بلا امتِراء من ابتِدا الإسنادٍ لانقهاء) 
أي: بلا مِرْيَقهِ جمع عن جمع من بداية الإسنادٍ إلى نهايته . 
«واستَنَدَ انتِهاؤمم للحِسّ لا مَحض تقتِضاءٍ العَقلٍ وانضَافٌ إِلَى 
ذلك أن يَصحَبَّ ذاك الخَبرا إفادّة العلم اليَّقِينِي لا مِرًاا 
لو نقلت أمة كثيرة عن مثلهم القولَ بقدم العالم مثا لم نعده متواترًا 
ولم يفدْ خبرهم العلم مهما كثروا؛ لأن هذه المسألة عقلية» وقد تواطأ 
النصارى على القول بالتثليث وهذا لا يفيد العلم؛ لأنهم لم يستندوا في ذلك 
إلى الحس . 
أما ما يشاع من الأخبار إما مرئية أو مسموعة أو مقروءة بوسائل النقل 
المختلفة مما يثق الناس بهء ثم تنقلها جميع وكالات الأنباء» وتبثها الصحف 
والقنوات» ويتحدث الناس بها في مجالسهمء فليس من الأخبار المتواترة» 
وإن نقله الكافة؛ لأن نقله يكون عن جهة واحدة فَلَمْ يَرْوُوهُ عن مثلهم» ولذا 
جاء في «صحيح البخاري""'' أن النبي كَلِ لما اعتزل نساءه شهرّاء تناقل 
الناس أن النبي #َكةِ طلق نساءء؛ وصاحب ذلك شيء من احتجابه يَكِّ وعدم 
استقباله للناس» فلما سمع عمر ونه هذا الخبر جاء إلى المسجد فوجد الناس 
مجتمعين حول المنبر» فجلس معهم حتى استأذن على النبي كَلةِ مراتٍ. ثم 
أذن له النبي يَليِ بالدخول عليه وهو معتزلٌ في المشربة» فسأل النبي كل: 
أطلقت نساءك؟ قال: «لا». 1 ١‏ 
فعلى الإنسان أن يلتزم بآداب الشرع وتعاليمه» ولا يقبل مثل هذه 
الإشاعات» ولهذا يقول الحافظ في شرح الحديث: «وأن الأخبار التي تشاع 
ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا 


)١(‏ كتاب المظالم والغصبء باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح 
وغيرها رقم (1474) 8/ 17 


أنواعٌ علوم الحديثٍ صوجه-ه 
تستلزم الصدق»9 . 

فالأمة متبوعة لا تابعة» وعندها أصول تعتمد عليهاء وقواعد وضوابط 
تمحص بها الأخبار. فمن فوائدٍ علم الإسناد عمومًا - لو ظَبَّقَ على قواعدٍ 
قَبِولٍ الأخبارٍ - أنه كَفِيلُ بضبط أمور الناس في دض باب الشَّائْعاتِ. 
«مَقَّد يجي في لفظه التّوائرٌ وجا فِي مَعناهُ وهو الأكثرًا 

يُبَيّنُ الناظم هنا تقسيمٌ المُتَوَاتِرٍ عند المُحَدَّئِينَ إلى قِسْمَين: 

الأول: ما تَوَائَرَ لفظه ومَعْناهء ومَثَّلَ له أهلٌ العلم بحديث: ١مَنْ‏ كَذَبَ 

الثاني: ما تَوَائَرَ مَعْناه فقط؛ أي: وردت نصوص كثيرة مِن جهاتٍ 
وظرّقٍ وعن جمع ين الرّوَاةٍ مِن الصحابة فمَن دُونَهم تَُرّرُ معنى واحدًا بألفاظ 
مختلفةٍء في مناسبات مُتَعَدَدةِه كما جاء في أحاديث الحوضء والتَّفَاعةَ 
وفضائل أبي بكرء وعمرّء وعثمانء وعليٌّ ذو . 

وهناك من يطلق على التواتر المعنوي التواترٌ في القدر المشتركء ومثاله: 
لو جاءك شَخْصٌُء وقال: أَعْطانِي زيد مائة ألفٍء ثم جاء ثانٍ وقال: والله لقد 
أغطاني ويك شتارة جديدة وجا “قالك قال و الله أعْطَانِي زيد قطعةً أرض» 
وهكذا رابعٌ» فهذا تنوعٌ في عَطائهء قَتَجَرِمُ التّفْس بأنَّ هذا الشُخُْصَ كفك 
بِصِفَةٍ الكَرّم وهذه الوَقَائْعُ اتفقت في تقرير قدر مشترك بينها وهو: كَرّم زيدء 
وإن اختلفت في ألفاظهاء فهذا تَوَائْرُ القَدْرٍ المُشْمَرَكِ الذي يُقَرَرُه أهل العلم في 

وقد زاد مُحَمَّدُ أنور الكَشْمِيرِي”” صاحبٌُ «فَيْضٍ البَاري» تَوَائْرًا آخَرَ 
)١(‏ فتح الباري 197/4. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص00). 
() هو: الفقيه المجتهد محمد بن أنور بن معظم شاه الكشميري» كان معروفًا بالتقوى - 
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دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
وهو تَوَائْرٌ العمل والتَّوَارْتِ”'2: ومثاله: لو أردت أن تَبْحَتّ عن أسانيدٍ صفةٍ 
الأذان مَكَلَاء أو أسانيد أعدادٍ الصَّلواتٍِ الرباعية وغيرها لوجدتها ثابتةً لكنّها لا 
تَصِلْ إلى حَدٌ التََاثْرٍ المُوجِبٍ للعلم عند أهل العلم» ولكنَّ الأمة تَوَائَرَتْ على 
العمل بهاء فإضافةً إلى رووكهنا جأمائة صحيحةٍ موجبةٍ للعمل تَوَائَرَ الناسن 
على قَبِولِها والعمل بهاء فهذا ما يُسمّى وات العَمّلٍ َالتَوَارك. 
«أكا انقو شيعو قي فوقرا لقف وعسيقى قل فيغر 
القرآنُ مُتَوَاتِرٌ لفظًا ومَعْنّى؛ وقد تكمّلَ الله يل بحفظه. وهو مَصُون من 
الزيادة وَالتْقْضِانِء فمّن زاد فيه أو اذَّعَى ذلك أو تَقَصّ منه أو اذَّعَى ذلك فهو 
كافِرٌ بالإجماع؛ لأنه مكذَّبُ وراد لخبر الله يَخلء وخبر رسوله يِه وإجماع 
أهل الإسلام في صون القرآن عن التحريف والتبديل. 


© © © 


- وغضٌ البصر واحترام الأساتذة» كان إمامًا في علوم القرآن والحديث وحافظًا لمذاهب 
الأئمةء وصنف «عقيدة الإسلام في حياة عيسى»؛ و«وفيض الباري»؛ واعرف 
الشذى»» و«مشكلات القرآن؛» وتوفي سنة (؟175ه). ينظر: مشاهير علماء ديوبند» 
للقاري فيوض عبد الرحمن (ص 480). 

0 ينظو: فيض الباري على صحيح البخاري 1 
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ل أقسامٌ خبرٍ الآحادٍ وتعريفٌ المشهور دصؤهده 


وتعريفٌ المشهور 


٠-4635 


3 


والنَّانِ آحَادٌ فين ما اشتَهَرْ كَذاعَزيرٌثُمَ قَردٌ مد ظَهَرْ 
فإن أتَى من طُرْقٍ ئَلاثِ أو من قَوقِها فذالك مَشْهُورٌ روا 
وحَيتُ عَمّت شهرةٌ كُلَّ السَّتَدْ فالمُستفيضٌ عندمُم بدون رَدْ 
به الشرح # لد 
لَمّا انتهّى الناظمٌ - رحمةٌ الله تعالى عليه - مِن المُتَواتِرٍ أَرْدَفَ الكلامٌ 
السابق بالكلام على قسِييه وهو الآحادٌ؛ لأنَّ الخبرّ مِن حيتُ الظّرُقٍ ما أنْ يَردَ 
بلا حضْرٍ أو مع حَضْرِء فإن ورد بلا حَضْر فهو المُتَوَاتِرُه وإن ورد مع الحَضْرٍ 
فهو الآحادٌء وهذا الحَصْرٌ إِمَّا أن يكونّ بواحِدٍ أو بانْتين أو ثلاثةٍ فأكتّرٌ 
فالأولٌ الغريبٌء والثاني العزير» والثالتُ المشهورٌء ويأتي الكلامٌ عليها . 
«والثان آحادً؛ الآحادُ لغةَ: جمعٌ أحَدِء والْأَحَدُ بِمَعْنى الواجِدٍء وقد سُئل 
أبو العبّاس ثعلب: هَل الآحادٌ جمع أَحَدِ؟ فَقَال: «مَعَادَ الله» لَيْسَ للأحد 
جنع وَلَكن إن جعلته جنع الْوَاجد فَهُوَ مُسْتَمل كشاهد وأشهاد)! . 
وتَعْلَّبُ - وهو من أثمَّةِ اللغةٍ النْقَاتِ-: نَطرَّ إلى هذا اللفظٍ باغتباره من 
أسماءٍ الله يل وأسماء الله يل لا تُجِمَعُ ؛ أنه - سبحانه - واحدٌء وهو الأحدٌ الفردٌ. 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة 157/05؛ المصباح المنير 7/ »50٠‏ تاج العروس 7757/17 لسان 
العرب 558/7. 
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دصهههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
والآحادُ ويقالٌ: خبرٌ الواجدٍ اصطلاحًا: الخبرٌ الذي لم تَتَوَافَرُ فيه 
شروظ المُتَوَاتِرِهِ وإِنْ رَوَاهِ واحدٌ أو انْتَانِ أو ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو خمسةٌ ما لم 
يَْلْعْ حَدَّ التَوَائرِهِ فما لم يَبْلْعْ حَدَّ التََابرٍ فهو آحادُ أو خبرُ الواحد. 
والأصلُ في اللفظة أنَّ خبرٌ الواحدٍ ما يروي الشخصٌ الواحدٌء لكن هم 
في باب المُقَابَلَةِ إذا قابّلوا الآحادً بِالمُتَوَاتِرِهِ جعلوا الآحادً ما عدا المُتَوَاتِرَ 
وما عد المُتوَاتِرَ كل ما يُرْوَى مِن طريقٍ لا يَصِلٌ إلى حَدٌ التَوَائر ما ل فيد 
العلمّء على ما سيأتي تَمْرِيرُه. 

«والئّانِ آحَادُ فونه ما اشْئَهَرًا «ما اشْتَهَرَا هذا هو القِسْمٌ الأول من أقسام 
الآحَادٍ وهو «المَشْهِورً). 

«كذا عَزِيرًا وهذا القسمُ الثاني. «ثم قَرْدُا وهذا القسمٌ الثالثء «قد ظَهّرَا 
مَرّتِ القِسْمةٌ التي صَدَّرْنا بها الكلام» أنَّ الخبرٌ إِما أن يُرْوَى مِن ظُرُقٍ أو لاء 
فإِنْ كان مِن ظُرُقٍ فإمًا ألّا تكونَ هذه الظرّْقُ مَحْصُورةٌ وهو المُتَوَاتِرٌه أو تكون 
محصورةٌء فإنْ كانث بثلاثةٍ فأكثرٌ فهو المَشْهِورٌء وإن كانت باثتين فهو العَزيرٌُء 
وإن لم تَرِدْ مِن طرق مُتَعَدَدَةٍ ذ فهو العَرِيبٌ. 


«فإن أتى ين ضُرُقٍ ئَلاثٍِ أو من قَوقِها فذالك مَشْهُورٌ رَأواا 

«طرقٍ ثلاث)» قال هنا: (ثلاث). 27 بِقّنْ: (ثلانةٌ)؛ لأنّه ؛ جمغ 
طريقٍ» وهو مما يجورٌ تذكيُه وتأنيثه تقول: طريقٌ آخَرَء وطريقٌ أخرّى. 
وجاء مذكُرًا في القرآنٍ الكريم في قولِه - «نامْرتٍ طَمْ طَرِيًا في البْحْرِ 
سسا تطه: 8090 ولكنّ الأصلّ فيه التَّأنيتُ» والتّذكيرٌ قليل فيه» وأكثرٌ 
استعماله في التَّأنِيثِ'”'. 


كز قاط موا لذ الفشيرن مأ ززاء فلن تافز يخا ار خيزة إلى اده 


)١(‏ اينظرة تاج العروس» للزبيدي 5؟27”/4/5 والمصباح المتير» للفيومي باسيفارة 
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ل أقسامٌ خبرٍ الآحادٍ وتعريفٌ المشهور دصهههده 
التَوَائْرِ؛ِ أي: ما رَوَاه ثلاثةٌ فأكْتّرُ عن ثلاثةٍ فأكثر عن ثلاثةٍ فأكثر... إلى 
آخِرهء فمثلًا يَرْوِيه ثلاثةٌ عن خمسةٍ عن أربعةٍ عن سبعةٍ. فهذا هو المَشْهورٌ. 
«وَحَيتٌ عَمّت شهرةٌ كُلّ السَّتَدْ فالمُستّفيضٌ عندهُم بدون رَدْه 

الشَّهْرَةٌ لغة مِن الوضوح والانتشارِء والخبر إذا جاء من ظُرّقٍ انتَشّرَ 
ووّضَحَ أمرٌهء ومنه سمي الشهر؛ لاشتهاره ووضوحجه. 

والمعروفٌ عند أهل العلم أنَّ المُسْتَفِيضٌ والمَشْهورَ بمعنئ واحدٍ»ء وعامة 
ا 2 ورين فاع د عقا حا عريم ولا عر اي 
لحَنَفِيّة على أن المَسْهُورَ قسِيم لِلمَتَوَاتِرٍ وليس قِسْمًَا مِنه. وَجَعَل الجَضّاص 
لْمَشْهُورَ قِسْمَا مِنَ الْمُتَوَاتِر وَوَاكَقَهُ جمَاعَةٌ مِنْ الحنفية2" , 

ومن أهل العلم مَن يقولٌ بأنَّ المُسْتَفِيضَ هو المشهورٌ الذي تَتَساوَى فيه 
لأعدادٌء بأنْ يَرْوِيّه ثلاثةٌ عن ثلاثةٍ عن ثلاثةٍ عن ثلاثة» أو: أربعةٌ عن أربعةٍ 
عن أربعةٍء إلى آخرهء والمَشْهورٌ: ما يَرْويه أعدادٌ مُتفاوتون على ألا يَنْقُصَ 
لعددٌُ عن ثلائةٍ» في أي طبقةٍ من طَبّقاتٍ السَّتَدا'". 

والخي الشهوة حلى خربيق: 

الأول : المشهور الاصطلاحي: وهو الحديث الذي يُرْوَى من ثلاثة ظرْقٍ 
فأكثرٌ على رأي ابن حَجَرا” والناظم ء أما ابن الصَّلاحَ فيرَى أنه ما يروي أكثرٌ 

مِن ثلاثقء وأمّا ثلاثةٌ واثئان فهذا داخِلٌ في حَيِّزٍْ العزيز'*'» وفي ذلك يقولُ 
صاحث ١البَْقُونيّة‏ 0 


.١717//١ ينظر: تيسير التحرير ”/ لاا وإرشاد الفحول‎ )١( 

1١7/١ ينظر: فتح المغيث / 4ء وتدريب الراوي 0117/7/1 وتوجيه النظر‎ )١( 

() نزهة النظر (ص55» 547). 

(4؛) مقدمة ابن الصلاح (ص١77).‏ 

(2) البيقونية: منظومة في علم مصطلح الحديث» وضع عليها العلماء شروحًا عدة. ينظر: 
الرسالة المستطرفة» لأبي عبد الله الإدريسي .41١/١١‏ 


"6 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


عَزِيرٌ مَرْوِيٌ اتتيدق أو اثَلَامَه مشهور مَرُويّ فَوقَّ ماثَّلاثَّهُ 


621١١١ ب‎ 


الثاني: المشهور غير الاصطلاحي: وهو المشهورٌ على الألسنةٍ فقط'. 


من غير اعتبارٍ أي شرط» ومنه الصحيح والحسن والضعيف وما لا أصل له 
ومن المشهور اللُغويٌ الذي يجري على الألسنة نةِ وليس بحديث: «التَطافةٌ مِن 
الإيمان)””: و«المَعِدةٌ بَيْتُ الدَّاءِا!؟'» وغيرٌ ذلك من الأحاديث الكثيرة التى 
يَلُوكُها النام» ريا فيما بينهم على أنها أحاديث» ولبسيت بأحاذيثٌ: 


وقد ألّف جمع من أهل العلم كتبًا تحوي الأحاديث المشتهرة على 


الألسنة» ك«المُقاصد الحَسّنة؛ للسخاويء ««الذَُرّر المُْتَثِرة للسيوطي» 
واكُشْفُ الحَمًا ومُزِيلٌ الإلباس» للعجلوني. 


(01) 
0) 


© © © 


المنظومة البيقونية (ص9). 

ينظر: فتح المغيث 217/5 والتوقيف على مهمات التعاريف (ص705)» وكشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم ؟/ ١16657‏ 

ليس له أصل بهذا اللفظء لكن أخرج الطبراني في المعجم الأوسط 7١69/7‏ 
(011)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 774/١‏ (41), والخطيب البغدادي في 
تلخيص المتشابه ,777/١‏ 775 (/417)» من حديث عبد الله بن مسعود ونه بلفظ : 
«تخللوا فإنه نظافة» والنظافة تدعو إلى الإيمان». وقال العراقى فى تخريجه. للإحياء 
(ص١5):‏ «ضعيف جدّاا وقال الهيثمي في مجمع الزوائد م «فيه إبراهيم بن 
حيان» قال ابن عدي: أحاديئه موضوعة». 

عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة 25١7/١‏ وابن مفلح في الآداب الشرعية ؟/ 
اه“ للخلال» من حديث عائشة ينا . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة /3١‏ 
١‏ لا يصح رفعه إلى النبي كل بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب 
أو غيره. وكذا قال ابن القيم في زاد المعاد 45/4. 
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العزيرٌ والغريبٌ دصههوده 


العزيز والغريبٌ 


0235 


وماعَن ائتّين رَوَاه اثنَانِ فهو العَزيرٌ فافهّمّن تِبْيَانِيِ 
وما به الواحِدٌ قد تفرّدا فالمَردُ مُطلَّقًا ونسبياغْدَا 
فَالمُطَلَّقُ المَردُ به الصّحابي عن النَّبِي عَن سَائرٍ الأصحاب 
وغَيرًه النّسبئ من دُونٍ خحَمَا وبالعّريب عِندَهُم ند عُرِنًا 
وباعتِبارٍ مَوضِع التَفْرُّدٍ أربَعَةٌ ألوائٌ كَرهٍ فاعذدٍ 
قيدة فر تعقه واتقحة ومِنه مافِي السَّندٍ التَفْرّد 


وقَيَّدُوا التُسبيّ أيضًا بِيِقَهُ كذا برَاوٍ أو بهصِر حَقَّقَهُ 


هه الشرح ## ل 
«وماعَن اثتين رَوَّاه اثئَانٍ فهو العَزيرٌ فافهّمّن تَبْيَانِيْ) 
انتقَلَ الناظمٌ هنا إلى نوع آتَرَّ من أنواع الحديثٍ وهو الحديتٌ العزيرٌ 
وهو: عا ونه لاع رخ اثنين عن اثنين إلى آخره!"؛ أي: لا يَقِلُ الرُواةُ عن 
تين ولا تعد مق المشهور اعتبارًا بالأكثر؛ لأنَّ العددٌ الأقلّ يَقْضِي على 
الأكثرء وهذه قاعدةٌ عندّهم'""» فلو رَوَاه مائدٌ عن واحدٍء ثم عن مائو ثم عن 
)١(‏ ينظر: نزهة النظرء لابن حجر (ص50). 


(؟) ينظر: نزهة النظر (ص٠5». »)١97‏ والنكت الوفية بما في شرح الألفية» للبقاعي ”/ 
*7 04 وفتح المغيث 1/5. 
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صههد شرح اللؤلؤ المكنون 
عشرة» » لعدَّ غريبا؛ ولذا فحديتٌ: «إنما الأعمال بالنْيّاتِ200. يَرُويه عن 
يحيى بن سعيدا'' - كما قيل - سبعْمائة "'» ومع ذلك هو غريبٌ فردٌ مُظلَقٌ؛ 
لأنَّ العدد الأقلَّ يقضي على الأكثرء فالعِبْرة بالأثَل. 
والعزيزٌ: إِمّا من التُدْرَةُ أو مِن القوة لكونه عَرَّ يِمَجِيئِه من طريقٍ آخرّ 
وقّوِيء والعزيرٌ أقوّى مِن الفَرْدٍ والعَّرِيبِء فقد قَوِي بِمَحِيئِهِ مِن طريقٍ آخَرَ. 
وأما العزيزٌ اضطلاحًا فهو ما ذكّرّه الناظمم بقوله: 
«وما عن اثتَينٍ رَوَاه اثئَانٍ فهو العَرزيرٌ فافهّمّن تَبْيَانِئ) 
أي: أنَّ ما يُروَى وفي بعض طَبَّقاتٍ السّندٍ ائنان فهو عَزِيلٌ ولا يُشْتَرَظ 
لِصِحََةٍ الخبرٍ أو الحديثٍ أن يكونٌ عَزِيرّاء ولذا يقولٌ ناظم «التُحبقه9» في 
عراب العزيز: 


8-0 شَرْطًا للصَّحِيح فائُلم وقد رُمِي مَنْ قَالَ بَالكوَي0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كَليِ 5/١ )١(‏ مختصرّاء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب قوله كلله: 
«إنما الأعمال بالنية». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 2168/١901‏ 8/ 
6 »؛ وأبو داود فى سننه» كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيات (١1١7؟)‏ 
1 . والترمذي في جامعه: كتابٍ فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء 
للدنيا (1741) 0174/4 والنسائي في المجتبى؛ كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء 
(0/) حركيى وابن ماجه في سئنه كتاب الزهد» باب النية (/5751) 7/ .1١517‏ 

)١(‏ هو: يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو ‏ وقيل: قهد -» أبو سعيد الأنصاري» القاضي 
المدني» الإمام العلامة» المجود» عالم المدينة في زمانه» توفي بالعراق سنة 
(5١ه).‏ ينظر: الثقات» لابن حبان 5177/5: وتهذيب الكمال 2147/7١‏ وسير 
أعلام النبلاء 9/ 478. 

(') ينظر: فتح المغيث ١/50»؛‏ وإرشاد الساري» للقسطلاني 0 ونيل الأوطارء 
للشوكاني .158/١‏ 

(4) ناظم نخبة الفكر هو الأمير الصنعاني ونظمه: «قصب السكر نظم نخبة الفكرء» وقد 
شرحها أيضًا وسماها: «إسبال المطر على قصب السكرء. 

(5) إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكرء للصنعاني (ص55١).‏ 
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العزيرٌ والغريبٌ ههه 
دفي بسفي اللتعج: 
وَلَيِسَ شَرْطًَا للصّحِيح فاعُلّم وقيل: شَرْط وَهْوَ كول الحَاكهم"'/ 
ومن أهل العلم - ومنهم الحاكم - مّن يَرَى أنَّ العزة شَرْظ للصَّحةٍ مُطلقًا 
أو شرظ عند البخاريّ في «صحيحجه'., والواقعٌ أنَّهِ ليسَ بشرط لا للصحَّةٍ 
مُطلَقَاه ولا عند البخاري في «صحيجه؛. وإِنْ كان شرظ البخاري قَوِيّاء لكنّه 
لا يَشْترظ التَعَدّد؛ بل الذين يَشْتَرطون العَدَّدَ فى الرُوايةَء ولا يُقْبَلُ خبرٌ الواحد 
عتنقع هم المُعتزلة"» والمُعْتَمَدٌ عند أهل الس أنَّ خبرٌ الواحدٍ يَصِحٌّ ولو لم 
يأتِ إلا مِن طريقٍ واحدا"'. 
غيرٌ أله يُفهَمُ من كلام الحاكم أله لا يَصِخّ الخبرٌ حتى يُرْوَى من أكثرٍ 


مِن طريقء» وهذا مُجِرَّدُ فَهُم مِن كلامه في «المعرفة"'. وقد صَرَّحَ 


الكرْمانيُ* شارحُ «صحيح البخاري» بأنَّ هذا شرظ للبخاري في 


.19/١ ينظر: توضيح الأفكارء للصنعاني‎ )١( 

)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الضالة مذهبهم نفي الصفات» وأن كلام الله مخلوق» ونفي 
رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار» وسموا هذا توحيدّاء وأن العبد قادر خالق 
الأفعالة. خيرها وشيرهان: وسصوا غذا ذل" أن من مات بين خجو مون عين كسرة 
ارتكبها استحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفارء وسموا هذا 
وعدًا ووعيدّاء وأن أصول المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع» والحسن 
والقبح يجب معرفتهما بالعقل» وفعل الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك. وغير 
ذلك من العقائد. ينظر: الملل والنِحَلء للشهرستاني 1/؛. 

() ينظر: شرح صحيح مسلمء للنووي .37/١‏ 2170 والمنهل الروي (ص75). 
وتدريب الراوي /١‏ الاء الاء وإرشاد الفحولء للشوكاني .175/١‏ 

(4؛) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص9 - .)١١‏ 1 

(5) هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد؛ شمس الدين الكرماني البغدادي» فقيه» 
أصولي» محدث؛ مفسرء تصدى لنشر العلم؛ كان مقبلًا على شأنه» قانعًا باليسير» 
ملازمًا للعلم والتواضع والبر بأهل العلم» له تصانيف منها: «الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري»» و«ضمائر القرآن»» و«شرح مختصر ابن الحاجب»» وغيرهاء 
توفي سنة (87/اه). ينظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة */ 218١‏ والدرر - 
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دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
«صحيحه2"”0, وأنَّه لا يُخْرَّحُ الحديتٌ إِلَّا إذا رُوِي من في انين عن 
اين إلى آخرهء ولا يَتََرَدُْ به شخصٌ واحدٌّء وهذا - كما قال أهلٌ العلم - 
جَهْلٌ بالكتاب الذي يشرّخه» حَِيثٌ إن أوَّلَ حديث فى «الصحيح» فرثء 
وَآتجِقّ ديق فرة29» افكيت: يقول: شرظ البحاري آلا يروَئ. إلا ها كبك 


وقد قال ابنُ العربيّ عند كلاه على حذيثك» فهو الْطَّهُوَرٌ ماؤءغ0 ؛ عق 
صحيحٌ» ولكن لغيه [يعني: البخاريً]؛ لأنّه رواه واحدٌ عن واحده' . 
فكيفت يُمكِن أن د نْقَبَلَ هذا الكلامَ والبخاريٌ حَرَّجَّ لبيك «إنماالأعمال 
بِالئْيّاتِ)”*'. وحديتٌ: : لمان حَفِيَِتَانٍ على اللَّسَانِ»!20, وهما حديثانٍ فردان 


- الكامنةء لابن حجر 57/5» وبغية الوعاة ١/4/ا7.‏ 

.57/١ ينظر: الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) أول حديث في البخاري هو حديث (إنما الأعمال بالنيات» وقد تقدم تخريجه قريبًا 
(ص86)» وآخر حديث هو حديث «كلمتان خفيفتان على اللسان» وسيأتى تخريجه 
قريًا . ١‏ 

(7') أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء و اوت 
والترمذي في جامعهء كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
»٠١١/١ )59(‏ وقال: «حسن صحيح؛». والنسائي في المجتبى» كتاب الطهارة؛ باب 
ماء البحر (09) 205/١‏ وابن ماجه فى سننه»ء كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء 
بماء البحر (0787 217/7 ومالك في موطته؛ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء 
(51 87/7 وأحمدقى مسسدة ية 171/1 عزن ديك أفى هبريرة: 
وصححه البخاري كما ذكر الترمذي في العلل (ص١4):‏ وصححه ابن وياد 
0١‏ وابن حبان في صحيحه )١747(‏ 44/4. وينظر: تلخيص الحبير» لابن حجر 
الات 

(4:) عارضة الأحوذي .47/١‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص68). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (5405) 247/8 
وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم ان احبيك ري وفي 
كتاب التوحيدء باب قول الله يل : «ويْصَعْ لمَويِنَ لْقِدَط لَوْرِ الْقيسَةِ» [الأنبياء: 41]» - 
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العزيرٌ والغريبٌ دصهههده 


مُطلّقان؟! كما أنه يفهم من بعض كلام البيهقيّ أيضًا أنَّهِ يُمْترَظ لِصِحََةٍ الخبرٍ 

أذ يُرْوَى مِن أكثر من طريق7". 7 

«وما به الواحِدُ قد تفرّدا فالمَردُ مُطلّقًا ونِسبياغدًا 

فِالمُطْلَّقُ المَردُ به الصّحابي عن النَّبِي عَن سَّائرٍ الأصحاب 

وعَيرُه النُسبيٌ ين دُونٍ حَمَا وبالقّريب عِندهُم قد مُرِنًاا 
الحديث «القَرْدُ) و«الغَرِيبٌ» بمعنّى واحدء وهو: ما يَتَفَرَدُ برِوايتِه راو 

واد ولو في طفق واحدة من طبقات الإسناج©©. ْ 


فإِنْ كان التَمَردُ في أصل السَّنَدِ؛ِ أي: طَرَفِه الذي فيه الصّحابِيُ فهي 
عَدَابة فظلفةٌ وأكية ما مُطْلقٌ عليه الفردٌء وإن كان التَّمَوُدُ في أثناء السَّندٍ دونَ 
طَرَفِهِ الذي فيه الصحابيٌ أو في آخره مِن جهة المُولّفِ فالعَرَابةٌ يسْيَةٌ وأكثرٌ ما 
فاك يده غريق» 528 يه فلاف 7 

ومن أوضح ما يُمَسَلَ به للفردٍ المُطْلَّقء أو للغريب غَرَابَةَ مُظْلَقَةَ حديثٌ: 
«إنّما الأعمالُ بالنّيّاتِه””". يَرْويه الإمامُ البخاريٌ» عن شيخه الحُمَيديٌّ 


عبدٍ الله بن الزبير””» عن سفيانَ بن عُيينة» عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ» عن 


- وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن (17/577) 2177/9 ومسلم في صحيحهء كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (71/9595) 
/ 70177,» والترمذي في جامعه؛ كتاب الدعوات (74717) 7/60 017» وابن ماجه في 
سننهء كتاب الأدب» باب فضل التسبيح (07807) 21107/7 وأحمد في مسنده 
(7170) 2.85/17 من حديث أبي هريرة طلكه . 

.”ا//١7 ينظر: السنن الكبرىق 6158/7 1//5ات‎ )١( 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١77)»‏ والتقريب والتيسير» للنووي (ص856)» ونزهة 
النظرء لابن حجر (ص556» 0201 وفتح المغيث .758/١‏ 

(') تقدم تخريجه (ص58). 

(4) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد القرشي 
الأسديء أبو بكر الحميدي المكيء الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم صاحب - 


اا 


مهب شرح اللؤلؤ المكنون 
محمدٍ بن إبراهيمٌ التَّيِِيَ”''؛ عن عَلْقمةَ بن وَقّاصٍ الليئيٌ””"؛ عن عمرٌ بن 
لخطاب ونه فلا يَنْبْتْ عن النبيّ يكل إلا من طريقٍ عمرٌ 5نه» ولا يَنْبْتُ عن 
عمرٌ إلا من طريقٍ عَلْقمَةَ ولا يبك عن علقمة إلا ون طريق سحمد بن إبراعيم 
لنَيِمِيٌء ولم يَرْوِهِ عنه وى يحيى بن سعيدٍ الأنصاريً» وعنه انْتَسَّرَ حتى قال 
بعضّهم: إِنَّه يُرْوَى عن يحبى بن سعيدٍ من طريقٍ مِن أكثر مِن سبعمائة وجه”"؛ 
أي : يَرُويه عن يحيى بن سعيدٍ أكثرٌ مِن سبعمائةٍ راو والحافظ ابن حَجَرٍ 
يشَكك في هذا العددى وق «وأنَا أستَبِعِدٌ صِحََةَ هذا ؛ فقّد تتَبّعغتُ طرق مِنّ 
لرُواياتِ المشهورة والأجزاء المظرمر ني تيك التنسك ِلَى وَقتِي هذاء يا 
قدَرْتُ على تكميل المائة» وقد تتَبّعْتُ ظُرُقَ غَيرِهِ فزاةت على ما ثُقِلَ عمّن 
تدم 8 قالحنيك. قر قطلكء » وتَفُرّدُه فى في أصل السندٍء فلم يَرُوِهِ عن النبي كل 
لا صحابيٌ واحدٌء ولم يَرُوه عن هذا الصحابئ إلا تابعيٌ واحدٌء وهكذا في 
أربع طبقاتٍ مُتَتالِياتِ. 


ومثله أيضًا آخِرٌ حديثٍ في «صحيح البخاري»: «كلِمتان خَفِيفتان على 
اللّسانِء تَّقِيلتانٍ في الميزان» حَبِيبتَانٍ إلى الرَّحْمْن؛ٍ سُبحان الله ويِحَمْي 
سُبحانَ اللو العَظِيم'”*'. فهذا الحديثٌ يَرُوِيه أبو هريرةً ولا يَنْبْت عن غيره 


- «المسئداء توفى بمكة سنة (9١7ه).‏ ينظر: الثقات. لابن حبان 275١/8‏ وتهذيب 
الكمال» للمزي »017/١5‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .515/٠١‏ 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني» الحافظ من علماء المدينة» كان 
أبوه من المهاجرين الأولين؛ مات سنة (١7١ه).‏ ينظر: الثقات» لابن حبان 5/ 
١‏ وتهذيب الكمال 7١١/75‏ وسير ير أعلام النبلاء ه/ 7595. 

(؟) هو: علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة الليثي» العتواري المدني؛ أحد العلماء» 
وثقه ابن سعد والنسائي. ينظر: طبقات ابن سعد 25/6 وتهذيب الكمال سف 
وسير أعلام النبلاء 4/ 31. 

() تقدم في (ص58). 

(4؛) فتح الباري 21١/١‏ 17. 

(5) تقدم تخريجه (ص١07.‏ 


زف 


العزيرٌ والغريبٌ صوجه-ه 


ويَرُويه عنه أبو زَُرْعةً بن عمرو بن جَرِيرٍ البَجَلِتا'ن ويَرُويه عن أبي زُرعة 
عازه 0 0 لا يَرُوِيه غيرهء وتَفْرّدٌ بروايتِه عن عتسازةا محيل بن 
قُضَيلٍ' ” لا يَروِيه غيرُه» وعن محمدٍ بِنٍ قُضَيلٍ الْتَشَرَ 

هذانٍ حَدِيثانٍ من أفرادٍ البخاريّ» أو مِن غرائب الصحيح . 

وأصلٌ السَّنَدِ: طَرَقُه الذي فيه الصّحابِيُء فقيل: يدخل فيه الصّحابِيُ 
نفسّهء وقيل: بل من يروي عن الصّحابِيَ'*'» وظاهر كلام ابن حَجَرٍ كله 
تنزيلٌ الفردٍ المُطلَّقٍ على تَمَرّدٍ الصَّحابِيَ'”» وجاء أيضًا في تعريفٍ الفردٍ 
المُطلَّقٍ: أنْ يَتَمَرّهَ بروايته عن الصحابيّ شخصٌ واحد”'. وكأنَّ من قال بهذا 


رَأَى أنَّ تَفرُدَ الصحابيٌ لا يَضُرٌ؛ِ لأنَّ الواحِدَ مِن الصحابة يَعْدِلُ أَمّدّه وهذا هو 
الفردٌُ في اضطلاجهم» والغريبٌ أيضًا. 

يقولٌ ابنُ حَجَر: (إنَّ الفردَ والغريبٌ مُترادِفانٍ لغةّ واصطلاحًا إلا أن أهلٌ 
الاصطلاح غايّروا 53 من حيتٌ كثرةٌ الاستعمال وقِلَّته فالفردٌ أَكْثَرُ ما 


)١(‏ هو: أبو زرعة - وقيل: هرم» وقيل: عمرو ‏ بن جرير بن عبد الله البجلي؛ الكوفي» 
من ثقات التابعين وعلمائهم» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: كان ثقة نبلا 
شريقًا كثير العلم. ينظر: الثقات» لابن حبان »5١7/5‏ وتهذيب الكمال 97/ "ا 
وسير أعلام النبلاء 8/0. 

)١(‏ هو: عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي» وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في 
الثقات. ينظر: طبقات ابن سعد .75١/5‏ والثقات» لابن حبان 277/1 وتهذيب 
الكمال .7577/7١‏ 

() هو: محمد بن فضيل بن غزوانء أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي الحافظ؛ 
صنف «الزهد). و«الدعاء». و«الصيام»» قال عنه ابن سعد: وكان ثقة صدوقا كثير 
الحديث متشيعا وبعضهم لا يحتج به. توفي بالكوفة سنة (905١ه).‏ ينظر: طبقات ابن 
سعد 2789/5 وتهذيب الكمال 2597/5 وسير أعلام النبلاء 1197/49 

(؛) ينظر: نخبة الفكرء لابن حجر 17/4 ونزهة النظر له (ص55)» وتوجيه النظر 
لطاهر الجزائري .44٠/١‏ 

(5) نخبة الفكر 77/4/ا» ونزهة النظر (ص254 56). 

(5) نزهة النظر (ص54). 


مهب شرح اللؤلؤ المكنون 
يُظلقونه على القَرْدٍ المُظْلّقِ والعَريبُ أكثرٌ ما يُظلقونه عَلى القَرْدِ النَسْبِيَء وهذا 
مِن حيثٌ إطلاقٌ الاسم عليهماء وأما مِن حيتٌ استعمانُهم الفعل المشتق فلا 
يُقَرُقون» قيقولونَ في المُظلق ا تفرّد به قُلانٌ» أو أغرب به فلان)7 , 
لكن إذا بَحَنْنا في معنى الفردٍ والغريب في اللغةٍ وَجَدْنا القَرْقَه فلا 
تَرادْفَ بيتهما؛ حيتٌُ يقالُ: اغْتَرَبَ فلان؛ أي: بَعْدَ عن وطيه فهو غريبٌ. 
وتَمَرّد: إذا اسْتَقَلََ عن غيره فلم يُشارِكْه أحدًا''» ولو كان في وطنه» وقد يسافرٌ 
مجموعةٌ من بلدٍ واحدٍ إلى بلدٍ ثَانِء فهل يُقالُ لهم: أفرادٌ وهم مجموعةٌ؟ لاء 
لكنهم مغتربون» فهما مِن حيثٌ اللغةٌ ليسا مُتَرادِقينِ. وقد يكونُ الواحدٌُ 
المُنّصِفُ بِصِمَةِ لا يُشارِكُه فيها أحدٌ فردّاء وإنْ لم يكن مُعْترِبًا بعيدًا عن وطيهء 
والعُرْبةٌ والاغْيِرابُ معروفةٌ المعنى» والتَّوَحُدُ والتَّمَرّدُ معروفٌ المعنى: هذا مِن 
إن" 
والغرابةٌ على قسمين: غَرابةٌ مُطلَقَةٌ وعَرَابَة نسْبيةُ فإذا تفرّد راو مِن بين 
جميع الرواة برواية هذا الخبر بحيتٌ لا يَشْرَكُه في روايته أحدٌ فرابثه مُطَلَقَةٌ 
تكو الاي نا في أصل الشنيا و وإن تفرّد به شخصٌُ بروايته عن راوء 
ون رَواه آترون عن راو آخرّ فعرابتُه نِسْبِيّةٌ؛ يعني : تفرّد بروايةٍ هذا الحديث 
بالنسبةٍ لهذا الشيخ» وإن رُوِيَ عن غير هذا الشيخ من ظرقي”*'. 
ذا تنوه اهل .لد مين .برواية حديك ماء مكل مأ يُعال: هذه سْنه عرية 
تفدة بها آهل عصبّه أو كفده يها آهل العراق+ آو :تفده بها أهزة الحجارة 
)١(‏ نزهة النظر (ص"55). 
(؟) ينظر: العين 754/8» وجمهرة اللغة 754/7. والصحاح 25١/7‏ والزاهر في معاني 
كلمات الناس 4194/١‏ والمخصص 17/7". 
() ينظر: المنهل الروي (ص250» »)0١‏ وفتح المغيث "/ »7”١‏ وتدريب الراوي ؟7/ .18٠‏ 
(4) ينظر: نزهة النظر (ص55 -24)55 وفتح المغيث 7٠/7‏ 
(5) السابق. 
(7) هذه الأقوال جاءت في معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص1988١).‏ 
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العزيرٌ والغريبٌ دصمههده 
قهنلم عُوابة اسم لست حقيقية: أنه قد يكونُ هذا الخبرٌ يَرُويه جمعٌ من أهلٍ 
هذه البلادٍء فليستٍ العَرابةٌ حَقيقيةٌ بل نسبية؛ِ ولذا يقولُ الناظم: 
«فِالمُطْلَّقُ المَّردُ به الصّحابي عن النَّبِي عَن سّائرٍ الأصحاب» 
أي: ما كان التَّمَرّدُ فيه في أصل السَّدِ. 
«وغَيرًه التنّسبئ من دُونٍ خَمَا وبالقّريب عِندَهُم قد مُُرِنَا) 
أي: إذا كانت العّرابةٌ في أثناء السَّنِدٍ فيّقالُ له: الغريبٌُ. وإذا كانت 
العَّرابةٌ في أصل السندٍ - وهو مَخْرَجُ الخبرٍ - فأكثرٌ ما يُطلّقُ عليه الفرد. 
«وباعيبارٍ مَوضِع التَفَرُّدِ أربَعَةٌ أنوائٌ رد فاعدد) 
أي: يقسمُ إلى أربعة أنواع . 
«فينه قَرْدٌ مَنْنُه والسندٌا؛ أي: تكونٌ العَرابةٌ وَالتَمَرُدُ في المتن والسندٍء 
بمعتى أنه لا يُوجَدُ هذا الحديثٌ بهذا اللَّفْظِ إلا عن هذا الرَّاوِي. ١‏ 
«وَمِنْهُ ما في السَّنَدٍ التَمَدُاءِ أي: هذا الحديثٌ لا يَرُويه إلا فلان» لكنّ 
مَنْنّه معروفٌ برواية آحَرِينَ . 
«وفَرْدُ بَعْضٍ المَْنِ أو بَعْضٍ السَّنَدْهء «قَرْدُ بَعْضٍ المَئْنِ؛: أن يكونَ هناك 
كلم يتفرّدُ بها راو من الرواقء أو جملةٌ في الخبر يتفرّدُ بها راو من الرواقء 
هذا التفردُ فيه في بعض المتن. «أو بَعْضٍ السَّئَدْا: وقد يكوثٌ التفرّدُ فيه في 
تعضّن السعقه كما إذا تَفكة هين الرّاوِي برؤاتته عن هذا الرَّاوِي كما قلنا في 
اولم نجذ غَرِيبَ مَمْنِ لا سَنَذا كل حديثِ معروفٍ وله أصل لا بُدَّ أن 
يُروَى بإسنادء أمّا الحديثٌ الذي لا إسنادَ له فليس بحديثِ ولا أصلّ له إذن 
لا يُمكِنٌ أن تُوجَدَ غَرابةٌ في المتن دونَ السندِء وتُوجَدُ العَرابةٌ في الإسنادٍ دونَ 
المتن. ا 


دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
وهذا كله تقدّم؛ ولك تُمِيم القسْمة العقلية عَرَابةٌ المتن فقظاء وهذا لا 
يمكن إذ لا بن أن يُصاحِبّها كَرابةٌ السند. ْ 
«وقَيِّدُوا التُسبيّ أيضًا بِقِقَهُْ كذا برَّار أو بِهِصِرحَقَقَة) 
أي: إذا تفرّد برواية الخبر ثَقَةّ من بين سائر الثقاتٍ لا يُشارِكُه راو لَقَةٌ 
غيرُهء وشاركه بعضٌ الضعفاءء فِنّه يُستَى غريئاء لكنّ الكرابة يشيئً. 
«كذا برَاوا؛ أي: لا يَرُويه عن فلإن إلا فلانُء فَمَثَلا: لا يَرْوِي هذا 
الحديتٌ عن أبي هريرة إلا أبو زُرْعَةَ ولا يروي عن عمرّ إلا عَلُقمةُ فهذا 
تَرّدَ بالرواية عن عمرّء وذاك تَفرّدَ بالرّواية عن أبي هريرةً. 
«أَوْ بِوِصّر حَقَقَهُ؛ وكثيرًا ما يقولون: هذه سُنَةٌ تَقَرّدَ بها أهلٌ البصرة مَكَلُا» 
أن اهل المديق» لى اهل مق أو من لفق الك فياه قليا قراب بق 
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ل المُتابعٌ والشَاهِدٌ 


المُتابعٌ والشّاهِدُ 


وإن تجذ مُتابعًا أو شاهِدًا 
زَلَ بهائَمَرُدعَن قَرهٍ 
وازداد شُهرَةٌ بها الذي اشتَهّر 
فإنَّما يحصّلٌ ذا لمن سَبَر 
من سَُنَنٍ وين جواهع ومن 
فماعَلى مَرويّه قد تايَعَه 
فإن تَكُنْ لكفيه فوفِرَة 
وما له يَشْهَّدُ مَتنٌ عَن يوى 
في اللّفظٍ والمَعنّى أو المَعنّى فَقَط 
وهو يُفِيدُ الهلمَ أعني النَظري 
والأصلّ في القَبولٍ صِدْقُ مَن نَقَلْ 


وَلِنْيبَاسِ الحالٍ يف فيهٍ إِلَى 


//ا 


+25 


لحَبَرٍ الآحادٍ كان عاضِدًا 
واشتهر العَزِيرٌ دُونَ رَدٌ 
وكَشِفُهُ بالاعتِبارٍ ند ظَهَرْ 
طُدْقَ الحَدِيثٍ ة] 
عَن ذا الصّحابي آخَرٌ مُتَابَعَةٌ 
أو شّيخِه فصاعدًا فقاصِرَة 
ذاك الصَّحابِيّ فشاهِدٌ سَّوًا 
تنثوته والودوايقوقف 
والكِذْبُ أصلٌ الرّد با مَن قد عَقَلْ 
يانه إِنْ بالقّرائنٍ انججلى 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


هه الشرح # د 
كثيرًا ما يطلق علماء الفن الاصطلاحات: (الاعتبارٌ والمُتابّعاتٌ 
والشَّوَاهِدُ) وقد غاير بين هذه المصطلحات الثلاثة ابنُ الصَّلاح وغيرُه!''» وقد 
تُعقّبَ ابن الصلاح على هذا الصنيع”؛ لأنَّ الجمعٌ بينها في نتن واحل يوه 
بأنّ الاعتبارَ قّسِيمٌ للمُتَابَعاتٍ والشَّواهدِء وهو في الحقيقةٍ ليس بِقَسِيم»ء فليس 
عندنا إلا مُتاَعاتٌ وَشَوَاهِدُ. 


(2 


و«الاعتبارٌ» : هو هيئةٌ النَّوَصّلِ إلى وجود المُتابَعاتِ والشواهي"". 
يقولٌُ الحافظ العراقيٌ: 
الاعْتِبآرٌ سَبْرْكَا*' الحَدِيتَ هَل شَارَكَ َو غَيرَّه فيماحَمَلا” 
وأمّا إذا خلا الحديثٌ عن المُتابعاتٍ والشَّواهدٍ فيكونٌُ مِن المُفرداتِ أو 
الغرائب؛ كما قال الحافظ العراقيٌ: 
متَنٌبِمَعْنة أنَى فالشَاجِدُ وَمَاخَلاعَنْ كُلَّذَامَقَارة0) 
فإذا بَحَّنا في الأسانيدٍ فَوَجَدْنا من تابع الحُمَيديَّ في رواية حديثٍ :(إِنَّما 
الأعمالٌ بالنّيّاتِ»””" عن سفيانَء كانت مُتابَعةَ تامةِ لأنّها في الشيخ مُباشَرة مِن 
ابتداء السندِء وإذا لم نَجِدْ من تابع الحُمّيديَ لكن وجَّدنا من تابع سفيانَ في 


/١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص85)» والمنهل الروي (ص259)» وفتح المغيث‎ )١( 
.15١/١ وتدريب الراوي‎ 07 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح 581/7. 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص85)»: والمنهل الروي (ص209)» وفتح المغيث /١‏ 
037, وتدريب الراوي .7151١/١‏ 

(4) السبر: الهيئة. تاج العروس 488/١١‏ (س ب ر). 

(05) البيت من ألفية العراقي في علوم الحديث (ص87). 

(5) البيت من ألفية العراقي في علوم الحديث (ص87). 

(1) تقدم تخريجه (ص658). 
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ل المُتابعٌ والشَاهِدٌ صعهه-ه 
الرواية عن يحيى بن سعيدٍء فهذه مُتابَعةٌ قاصِرةٌ وهذه مسألةٌ افْتِراضِيّةٌ 
وإلّا فإِنَّ أهلَ العلم ررقن أله لا يَزُويه عن محمدٍ بن إبراهيمٌ النَئِمِيَ إلا 
يختيى. ابن سعيدٍ إلى الصحابيٌ» ما دامّتٌ هذه المُتاتعاث على رواية الحديثِ 
عن عمرٌ بن الخطاب َه سواءً كانت المُتابعةٌ في الشيخ. أو شيج أو 
شيخ شيخهء أو من فوقهمء إلى أن يَتَفِقوا في الصحابيّء وهذه تُسَمَّى 
مُتابَعاتِ؛ أي: أنَّ المتابعاتٍ مُشارَكةٌ الرَّاوِي في رواية الحديث مِن طريق 
الصَّحابِيٌ نفسه. 

فإذا لم يُوجَدْ مَن يُتابعُ هؤلاء كلّهمه ووجدنا الحديتٌ يُرْوَى عن أبي 
هريرةً كما يُرْوَى عن عمرّ؛ أي: اختَلف الصّحابيٌ الرّاوي للحديث؛ فهذا 
يُسمّى الشاهدّء وهذا هو القولٌ المُعتَمَدُ عند المُتأَخَرِينَ من أهل العلم وعليه 
الأكثر”' '. فهم يجعَلون المُتابعَ فيما يُرْوَى عن طريقٍ الصحابيٌ نشي .والشاهة 
فيما يُرْوَى عن طريقٍ غيره مِن الصحابة مِن غير نظرٍ إلى اللفظ» فإن جاءً 
الحديثُ عن الصحابيّ نفيهء سواء اتَّحَدَ اللفظء أو اختَلّف مع اتَّحادٍ المَعْنَىء 
فهذا هو المُتابع؛ وإذا رُوِيَ مِن طريق صَحابِيٌ آخَرَ عض النظر عن لفظه؛ 


ماقف 


أي : سَوَاءٌ اتَحَدّ اللفظ أو اختَلّت فهذا هو السَّاهِدٌ 
ومن أهل العلم 0 المُتابعَ في اللفظء والشاهدّ في المعنى» 
دونَ النظر إلى الصحابيٌّ؛ ومنهم من يَرَى العكسّ؛ أنه لا بُدَّ من النظر إلى 
الصحابئ وعَضٌ الطَِّرْفٍِ عن اتّحادٍ اللفظٍ واختلافه . 
والأمرٌ سواءٌ في الوجهّين؛ فالهدف مِن البحثِ عن المُتابَعاتِ والشواهدٍ 
التّقُويةٌ» والتّقويةٌ تَحْصلٌ بهذا وبهذاء فالمُغايّرةٌ بيتهما مُجَرّدْ اضطلاح ولا 
مُنَاحَةَ في الاضطلاح . ١‏ 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص87)» ونزهة النظر (ص87» 024٠‏ وفتح المغيث ال 
9 ينظرة اسايق 
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موجه شرح اللؤلؤ المكنون 
«وإن تَجذ مُتَايمًا أو شاهِدًَا لحَبَرٍ الآحادٍ كانَ عاضِدًا 
وال ها ع فرة فنقويو وامشهِوَالكَريرٌ كور 
أي: إن وُجِدَ مُتابعٌ أو شاهدٌ لخبرٍ الآحادٍ كان عاضِدًا مُقوُيًا ل كما أنه 
يزولُ بالمُتابع أو الشَّاهِدٍ تفرّدُ الحديثٍ الفردء وبالمتابع أو الشَّاهِدٍ يصيرٌ 
الحديثٌ العزيزٌ مشهورًّاء حيث حدٌ رواة الحديثٍ العزيز يزدادٌُ برواية ثالثِ. 
«وازداة شُهِرَةٌ بها الذي اشتهّر هَكَشِمقُهُ بالاعيبار قد ظّهَرٌ 
أي: أنَّ الحديتٌ المشهورٌ الذي يُرْوَى من ثلاثة ظرقٍء يزدادُ شهرةً 
بوجودٍ طريقٍ رابع» ويكونُ كشفُ هذه المُتابَعاتِء والظّرُقِء والشَّواهِدٍ بطريق 
الاعتبار الذي هو الكقة والنَرُ في الحُتْبٍء وتَتبُعُ الطَرْقٍ . 
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التعريف بالمصنفات التي دوّنت الأخبار دصههج 5-5 


[التعريف بالمصنفات التي دوّنت الأخبار] 


٠-6235 
يمن سكن وين جوايع ويخ ماهم ومن مُسائية شين‎ 
فماعَلى مَرويّه قد تايَّعّه عَن ذا الصّحابي آخرٌ مُتَابَعَةٌ‎ 


ا الشرح #8 ل 
«من سْئَن) في الأصل ما يجمعٌ مم أحاديتٌ الأحكام المرفوعةء وقد يُوجَدُ 
فيها أبوابٌ يسيرةٌ مِن أبواب الدَّينٍ الأخرّى من فِتنٍ وآداب وما أشبّهَ ذلك» 
لكنَّ الغالبَ عليها أحاديثٌ الأحكام. ومِن هذه السّننِ: سُئنُ أبي داود» وابن 
ماجّهء والنّسائيٌء وسعيدٍ بن متصور» والدّارفُطنيَ» والبيهقيٌ» وغيرها من كُتب 
لسن الكثيرة» ويُشارِكُ التو المُصِنََّاتُ فهي تجمَعٌ أيضًا أحاديتٌ الأحكام» 
لكنّها تضُعٌّ إلى جانب الأحاديثٍ المرفوعة الأحاديتٌ الموقوفة والآثارَء 
كمُصئّفِ عبدٍ الرَّزَاقِ وابن أبي شيبة» وغيرهما. 
«ومن جَوَامِع؛ هي كُنْبُ الحديثٍ التي تجمعٌ جميعَ أبواب الدَّينِ؛ ففيها 
العقائدٌ والإيمانُء وفيها العلمُء وفيها العباداتٌ» وفيها المُعامَلاتُء وفيها 
الأنْكِحَةٌ وَالأَقْضِيةٌ والجنايّات» وفيها السّيَرٌ والمَغَازِيء والشَّمَائِلُ وَالمَنَاقِبُ» 
والزُهدُ» والرّقَاقُ» والتَّمْسيرُء وغيرها مما يَحْتاجه المُتَعَلُمْ من أبواب الدَّينِء 
ومن هذه الجوامع: «الجامعٌ الصَّحِيحٌ» للبخاري» و«الجامعٌ الصَّحيحٌ» للإمام 
مسلم بن الحجاجء و«جامعٌ التَرْيِذيّ»: فهذه تَجْمَعُ أبوابَ الدّينِ. 
ا اومن عاج هي الكتبٌ التي أُلْفْتْ على طريقة مَسَانِيدٍ الصّحابِقَء أو 
على طريقةٍ شيوخ أَلمُوَلَفِه والمعاجم التي تُوَلّف على طريقة مَسَانِيدٍ الصّحابةٍ 


4١ 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
تَجْتمِعٌ في هذا مع المسانيد إلا أنها تختلف عن المسانيد بأن مسانيد الصحابة 
تُرَنّبُ فيها على حروف المعجم. وبأنَّ َرْتيتَ أحاديتَ كل مسند منها يكون 
على شيوخ المُوَلَفٍ. 

«ومن مُسَانِيدا هي الكتبٌ التي يُذْكَرُ فيها أحاديثُ كل صَحَابِيٌ على 
حِدَةِه والغالِبٌ أنّهِم يُرَتبُونَ مَسَانِيدَ الصَّحَابَةِ على حَسَّبٍ الْأَمْضَلبَّةِ كما فَعَلَ 
الإمامُ أحمدٌُ في المَسَانِيدٍ الشرقء ثُمّ من يُلِيهم ويُرَئّبُ أحاديثٌ الصّحابةٍ على 
ما يختاره المَوّلفُ. 

«فَدِن)؛ أي: اعْتَرِفْ بالفضل لهؤلاءٍ الذين كعمو وكموا والقرة واذْعّ 
لهم؛ أن يَسَّروا هذا العلمَّ» وجمّعوه في هذه المُصََّفاتِ. 

«فماعَلى مَرويّه قد تابَعَه عن ذا الصّحابي آخرٌ مُتابَعَةً) 

أي: إن تابه على مرويّه راو آخرٌ عن نفس الصّحابيٌ فهذه متابعةٌ» وهذا 

ما قرَّرْناه . ١‏ 
فقن عق الكفيه فوافدة ‏ آل قتحهه فسنافة سكاصرة 

أي: تامّةٌء إذا كانت المُتابَعةٌ للرّاوِي نفسه؛ أي: إلى آخِر السَّنَدِه بمعنى 
أنَّ المُتابَعة حَصَلَتْ في جميع السَّنَدِ بدا من شيخ نفس الّاوِي» فالمُتابَعةٌ 
وَافِرَةٌ تَامَة. 

وَالنَّمَامُ والقُصُورٌ أمر نِسْبيٌ » فمثلّا حديتٌ: «إنما الأعمالٌ بالئيّاتِ20. 
لو حرج الحديتَ الحُمَيديُ في «مسنده' وتُوبعَ سفيانُ على روايته صارّث تامّةٌ 
بالنسبةٍ للحُمَيدِيَ» فإذا تُوبعَ الحُمَيدِيُ شيخ البخاريّ فمتابعتُه تامّةٌ بالنسبة 
للبخاريٌ» وإذا تُوبمَ البُخاريُ على رواية الحديثٍ عن الحُْمَيديٌ فهي مُتَابَعَة تامّة 
بالنسْبةِ لِمَنْ دونَ البخاري» فهذه الأمورٌ يِسْريهُ. 
وتقرْبُ المتابعةٌ من التّمام كلَّما قَرّْئَتْ إلى نهايةٍ الإسنادٍ من جهة 


0 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص68). 


إذذا 


التعريف بالمصنفات التي دوّنت الأخبار دصجهه 


المصنف. وتَقَرْبُ مِن القُصُورٍ كُلَّما قَرْبَتْ إلى نهاية الإسنادٍ مِن أعلّى من جهة 
المتن. 
«ومالّه يَشِهَِدُ مَتنٌ تن سوى ذلك الصّحابيَ فشاهِدٌ سوا 

جرّى الناظمٌ كنْهُ على التَفْريقٍ بِينَ المُتابع والشاهِدٍ باختلاف الصّحابيٌ . 
«فِي اللّفظٍ والمَعنّى أو المَعنّى قط كما قرع الثاني أحط) 

أي: سواء كانت الشهادةٌ مِن ذلك الصّحابِيٌ الآخَرٍ وَافَقَتْ وطابَقَتْ في 
اللفظٍ أو في المَغْنى فَقَظ. ا 

وقول الناظم: «مرتبة الثاني' يحتيلٌ ثلانّة احتمالاتٍ: 

أولها: أن يكونَ المقصودٌ بالثاني الموافق في المعتّى فقّط. 

ثانيها: أنَّ الثاني هو الشَّاهِدٌ والاختلاف في الصّحابيٌ. 

الثها: أنَّ الثاني هو الآحادُ قسيمٌ المُتواتر. 

ولكن عَوْدُه على الأقرب أولىء ولا ريب أنَّ المُواقََةَ في اللفظٍ والمعنى 
أَنَمُ وأقوّى مِن المُوائَقَةٍ في الجعقو فقطء وهذا يعني كونَ الحديث مَضْبوطًا 
مُْقَنَا من جهاتٍ وظُرّقٍ بلفظه؛ بل هو أقوّى مِن أن يُوجَدَ فيه اختلاف من 
بعض زُواته في بعض الألفاظ. 
«وهوّ يُفِيدُ الهلمَ أعني التَظَري عِند ثُبوته فَبَعدَ النَظرٍ 
ئَلامَةٌ أخكمُ نَقَلٍتُعْرَفُ ققوتنوس أ ونقوقفه 

الخبرٌ منه ما هو مقبولٌ» ومنه ما هو مَرْدودٌ ومنه ما يُتَوَقتْ فيه. 

وتقدّمَ أنَّ الخبرٌ المُتواترَ يُفِيدُ العلمَ الصَّرورِيَ الذي لا يحتالج إلى نَطَلرٍ 
وَاسْتِدلالٍء ولا مُقَدّماتِء وإن خالّف في ذلك طائفةٌ فقالوا: إِنَّهِ يُفِيدُ العلمّ 
النَطَريَّ. فعند سماع الخبر المُتواتِرٍ تجد نفسّك مُضْطَرًا إلى تصديقِه دونَ 
مُقَدّماتِ ولذا يَحْصُلُ العلمٌ به لِمَن ليس من أهل النظر. 


/إذ4 


دصهههوده شرح اللؤلؤ المكنون 

«وَهُوَا؛ أي: ما مضَّى الحديثٌ غئه وهو الآحادٌ؛ لأنّ الكلامٌ انتهّى 
بالمتواتر. 

ومقصودٌ الناظم هنا: أنَّ خبرٌ الواحدٍ إذا صَحَّ أو غَلَبَ على الطَّنّ تبُونه 
في مسألةٍ الحسن فإنَّه يُفِيدُ العلمَ النّظرِيّ . 

وقد تقدم ذكرٌ المرادٍ بالعلم والشَّنّ والشَّك والوهمء فالعلمٌ ما لا يَحْتِيِلٌ 
التّقِيض بوجه من الوجود» بمعنى : : جوازالخلفب عليه» وإن كان مِن أهلٍ العلم 
من يَرَى جوَادٌ الكل على عَلَبةِ الكّذة2©0. وَالْعْلَنُ عو الاحعمال الراجحٌ: 
والشَّكُ هو الاحتمالٌ المُساوي» والوّهم هو الاحتمال المَرْجوحٌ . 

ويُشترَظ لصحةٍ الخبّرٍ - على ما سيأتي - أن يكونّ رُوائّه ثقاتِ عُدولًا 
ضابطين» وأن يكونّ بسندٍ متّصلء وأن يسلَّمَ مِن الشُّدَوذِ والعلل» وهذا الخبرُ 
الذي توافرٌ فيه هذا الوصفٌ هل يُفِيدُ العلمَ مُطلقًا أو يُفِيدُ الطَّنَّ مُطلقًا أو 
غيرهما؟ اختلّفت أهلّ العلم فيه على ثلاثةٍ أقوال: 

القولُ الأولُ: أن خبر الواحدٍ يُفِيدُ العلمَ مُطلقًا. وهذا قولٌ داود 
اللظافروق» .وقسيق اللكرابيسية ”© والصارت [الغسا وقالي 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل 5/ هلاء وكشاف القناع كرت وحاشية الجمل على شرح 
المنهج 5/ الا" وحاشية ابن عابدين /1//ا55. 

(؟) هو: داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي» إمام أهل الظاهرء سمع من أبي ثورء 
وإسحاق بن راهويه» توفي عام (770ه). ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي ؟/ 437. 

() هو: الحسين بن علي بن يزيدء أبو على علي الكرابيسي البغدادي») صاحب الشافعي 
وأشهرهم بانتياب مجلسه وأحفظهم لمذهبه؛ كان متكلمًا عارفًا بالحديث» صنف في 
أصول الفقه وفروعه؛ قال عنه الحافظ بن حجر: «صدوق فاضل تكلم فيه أحمد 
لمسألة اللفظ». توفي سنة (155ه)» وقيل: سنة (744ه). ينظر: وفيات الأعيان» 
لابن لكان ؟/ 17» وطبقات: الشاقعية الكبرئ» اللسبكى 111/7 وتقريب 
التهذيب» لابن حجر (ص577)» وسير أعلام النبلاء» للذهبي ا 

(4) هو: الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله البصري الأصلء الزاهد العارف 
المشهور شيخ الصوفية» له كتب كثيرة في الزهد وأصول الدين والرد على المعتزلة - 
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التعريف بالمصنفات التي دوّنت الأخبار دصهه 


وابنٍ حزمأ وروايةٌ عن مالكِ”''» ورجّحَه الشيحُ أحمدٌ شاكر'”". 

القولُ الثاني: أن خبر الواجِدٍ لا يُفِيدُ العلمَ مُطَلَقّاء وإِنّما يُفِيدُ الظّنّ. 
وعَرّاه النّوويُ للجمهورء وفي موضع للأكثرء وفي موضع للمُحَمَّقِينَ!*. 

وهذان القولان مُتقابلانِء حيث إِنَّ الأرّلَ على أنه يُقِيدُ العلمَ مُطْلَقَاء 
والثاني على أنه يُفِيدُ الطَّنَّ مُطلًَا 

القولُ الثالثُ: أن خبر الواحدٍ يُفِيدُ العلمَ إذا احْتَقَّتُْ به قَرينةٌ. 

وأمًا تفصيلٌ هذه الأقوالٍ: 

فعلى القولٍ الأول: وهو إفادة خبر الواحدٍ العلمٌ مُطلقّاء يكون العمل 
بالخبر واجبّا؛ لأنه لو كان يفيد الظن» ما جاز العمل به» إذ كيف يُعمل بما 
يفيدُ الظنَّ والله يخ يقولُ في كتابه: ظَوَإنَ ألطَنَّ لا يْنتى مِنَ لي ما ©©)4 
النجم: 18]» ويقولُ أيضًا: #إولا كَقَفُ مَا ل لك يه عِلْم) [الإسراء: 03]؛ 
أي: لا تَتبِعْ ما ليس لك به علمٌء إذن فإِنَ الذي يُوحِبُ العمل يوجبٌ العلمَ. 

وعلى القول الثاني: وهو أنه يفيد الطَّنَّ ولا يفيدُ العلم مُطلقًا؛ لوجودٍ 
حتمالٍ النقيضء وجب العمل به كذلك؛ ولو كان الاحتمالُ موجودًا. 

ويُجيبون عن استدلال أصحاب القول الأول: أن الطَنَّ لا يعني من 
لحقٌّ شيئًاء بأن الظنَّ جاءَ في النصوص بإزاءِ اعتباراتٍ وإطلاقاتٍ» فقد جاءً 


والرافضة منها «آداب النفوس». و«الرعاية لحقوق الله وَكَ). و«كتاب التوهم» 
وغيرهاء توفي سنة (1847ه). ينظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان 2017/1 وتهذيب 
الكمال» للمزي 708/5. وسير أعلام النبلاء» للذهبي .1١١/١١‏ 

.١19 :3١8/١ ينظر: الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم »1١١14 :1١8/١‏ والبحر المحيط» 
للزركشي 5/ 0175 والمسودة لآل تيمية (ص814١؟).‏ 

() تعليقه على الباعث الحثيث (ص4"). 


(4) شرح النووي لصحيح مسلم 211/١‏ و١/١7.‏ 


هم 


مهب شرح اللؤلؤ المكنون 
ويُرادُ به اليقينٌ والاعتقادُ الجازمء كما في قوله يل: «إنّ طَنَتُ أن ملت 
حصي 4 [الحاقة: 0]٠١‏ وقوله يل : طالَدينَ يبون عم مُلَفُوأ رتم4 [البقرة: 
5]. ويطلق الظنٌ ويراد به الوهم وهو الذي لا يغني من الحق شيئًا. أما 
استدلالهم بقوله يله : ولا كَقفُ ما لَب لَك يه عِلْمٌ [الإسراء: 65 على عدم 
وجوب العمل بما نزل عن درجة العلم واليقين» فليس بصحيح, والاية ليست 
واردة في النهي عن العمل بما لا يوجب العلم؛ بل النهي عن العمل بالجهل 
وهو ضِدٌ العلم» و#ولا كَقْفُ مَا ل لك يه عِلْم» هو الذي تَجهَلهء لا الذي 
تظنه. وَحَمَلَ بعضّهم هذه الآيةَ على مسائلٍ الاعتقادٍء والذي يُرَجَحُه شيخ 
الإسلام ره أنه لا فرق بِينَ مسائلٍ الاعتقادٍ ومسائل الأحكام» فما يَنْبْتُ 
بهذاء يَنْبْتّ بهذاء ولا فرق بيتهما" . ١‏ 

وسبب الاختلاف بين أصحاب هذا القولٍ وأصحاب القول الثاني 
اختلافهم في تعريفٍ العلم والظّن. إذ ليس أحد يُقِرٌ في قرارة نفسهء أن خبر 
الواحد - غير رسول الله يلٍ المعصوم - لا يحتيلٌ تقيض » ٠‏ فالإمامٌ مالك كله 
نجم السة ةِ في غاية الحفظء والضّبطِء والإتقان قد أحذث عليه أخطاءٌ 
وأوهامٌ» فوجود هذا الاحتمالٍ في رواية الإخام مالك» يُنَزِلُ خخبرّه من اليقين 
إلى منزلة دوينه ؛ ومن كان دون مالك في الحفظ والضبط من يات أؤلق.: 

القولُ الثالثٌ: أنَّ خبرٌ الواحدٍ يفيدٌ العلمَ إذا احْتَقَّتْ به قرينةٌ» وهذه 
القرينة تجبر الاحتمال» وتجعلنا نقطعٌ ونجزمٌ به؛ فالقرينة قابلت الاحتمال 
فأزالته» وأما إذا لم تَحْتَف به قرينةٌ فلا يُفِيدُ إلا الطَّنَّ؛ لأنَّ الظنَّ هو عَلَبةُ 
الاحتمالٍ الراجح 

ونصٌّ على هذا شيخ الإسلام كه في قوله: «اتفَقَ المسلمونّ عَلَى أنه 
لا يجوز أن يَكون المُبلَعُ عَنه العِلمَّ واحدًا ؛ بل يجبٌ أن يكون الْمُبلغون أهل 


.44١/١١ .57/94 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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التَّوَائْرٍ الذينَ يَحصّلْ العِلمُ بكَبرهم للغائب. وخبّرُ الواحِدٍ لا يُفِيدُ العِلمَ إلا 
بقَرائنَ)"!'. وتبعه في هذا الإمامُ ابن القَيّم في كتابه به القَيّم «الصّوَاعِق)! 2 
وأطالَ فيه إطالةً بالغةّ» وسارٌ على نهجهما الحافظ ابنُ رجب في شرحه على 
البخاريٌ””" . 
ومَثّلَ ابنُ رجب لِقَرينةٍ بول خرن الواحد وقهلة الضصحايق الذي جاء 
يقول: 5 القبْلةَ قد حولت" '“. وهم كانوا على قَِبْلةٍ مَطعِيّةِه والأصل أن اليقين 
لا يزول بما دونه. 
قال ابن رجب: «فالتحقيقٌ في جوابه أن خبرٌ الواحدٍ يفيدٌ العلاج إذا 
احَتَقَّتُ به القَرائنُ» فنداءً الصحابيّ في الطرقٍ والأسواقٍ بحيثٌ يسمعّْه 
المسلمون كلّهم بالمدينةٍ ورسولٌ الله كَل بها موجودٌ لا يَتَدَاخَلهِ مَن سيعه شك 
في أنه ضَادقٌ فيما يقَونُه ويُنادِي 1 
ومن أقوّى القَّرَائنِ عندي في سياقٍ الكلام علّى تحويل القبلةٍ كون 
النبيّ كَل كان مُتَسَوَّهَاا'' إلى تحويل القِبْلةِ والصّحابةٌ على علم بذلك» فقد 


.615 ,ه1١6 منهاج السِّنَّ النبوية لام‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة 7//ا/1١١1.‏ 

29 فتح الباري» لابن رجب .144/١‏ 

(4؛) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمانء باب الصلاة من الإيمان (50) 11/١‏ 
مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس 
إلى الكعبة (/071) /١‏ هلا" وأبو داود في سننهء كتاب الطواةه باب من عبان لغير 


َلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [البقرة: سو وساي مور سنيينت الجره 
وقد صلوا ركعة» فنادى: ألا إن القبلة قد حولتء. فمالوا كما هم نحو القبلة. 

(5) فتح الباري» لابن رجب .184/١‏ 

(7) التشوف إلى الشيء: إذا ارتفع له» واشتاف الفرس والظبي وتشوف نصب عنقه وجعل - 


/ا/ 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 
قال ية: همد رَئ تَعَل وَجِهِكَ ف السَمَك كَلوَلَئَكَ يبه رَصَها» إلى أن جاء 
النَسْحُ بقوله يِ: كول وَجَهَكَ سَمْرَ الْمَسْجِدٍ لحار [البقرة: 144] وهذه 
قَرينةٌه بجانب ما ذكَرّه ابنُ رجب مِن قبل. 

ولو ذَمَبْنا ننقّلٌ كل ما قالّه أهلٌ العلم في هذه المسألةٍ لطالَ بنا الكلامٌء 
وقد قال بإفادةٍ خبر الواحدٍ العلمَ إذا احتّمّت به القرينةٌ جمعٌ غفيرٌ مِن أهل 
العلم'' . 

وعلى هذا؛ فإِنَّ الرَّاجِحَ من هذه الأقوالٍ الثلاثة هو القولٌ الأخيرٌ. 

وسواء قيل: إنه يفيد العلم أو يفيد الظن» فإنه يجب العمل به» قال ابن 
رجب كانه : «إنَّ قولٌ اثنين فصاعدًا ين المأمومينَ حُيَةٌ شرعيّةٌ» فيجبٌ العمل 
بهاء وإن لم يُوجِب العلمَّء كسائر الحُجَحج الشرعيّةِ التي يجبٌ العمل بها مِن 
البيّناتِ وغيرهاء وإِنّما محل الخلافٍ في التَّحرّي بالأماراتٍ المُجِرَّدةِ عن حُبَّةٍ 


ليذ 
شرطيةة  ٠‏ 


وكلامُ شيخ الإسلام وابن القيّمم وابن رجب أنَّ خبرٌ الواحدٍ لا يُفِيدُ العلم 
إِلّا بقرائنَء كلام صريحٌ» ومن يخالف ويختار الرّأيَ الآخر: أنَّ خبَرٌ الواحدٍ 
إذا صم فإنّه يُِيدُ العلمَّ مُطلقَاء فهم يذهبون إلى أنَّ العلمَ غير ما نذمَبٌ إليه» 
فأصحابٌ القولٍ الأوَّلٍِ يعنون بالعلم ما قابل الجهل؛ لأنّه لا يجوز العمل 
بجهل. 

ووجد من يُشْنّعُ على ابن حجَرٌ أن قال: إِنَّ خبَرٌ الواحد لا يُفِيدٌ العِلمَ 
- ينظر. المحكم 111/8: شمس العلوم 1/ 8099. 
)١(‏ ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 29١/١‏ 2553/5 وتوضيح الأفكار /١‏ 


لمر 
(5) فتح الباري» لابن رجب 2478/9. 
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إِلّا إذا احتَمّت به قرائن'"". وإذا شُنّعَ على ابن حجر وفيه شَّوبُ بدعة» فلا 
يمكن أن يُسْنَّعَ على شيخ الإسلام وهو أشدٌ الناس على المُبتدعَةٌء وإن كان 
ليس معصوماًء والمُبتدعَةُ يشغشغون'" بمثل هذا الكلام؛ لأنَّ لهم مقصِدًا 
آخرء غير ما نقصِده فهم يُقرّرون أنَّ العقائد لا تثبْتُ بأخبار الآحادٍ؛ لأنّها لا 
تُفيدُ إِلّا الطَّنَّه ونحن نقول: إِنَّ العقائدٌ والأحكامَ الشرعيّةَ تيْتُ بخبّرٍ الواحدٍ 
تثبت بالمتواتر لا فرقٌ بيهم . 

وقد ذكّر العلماء بعضّ القرائن التي ترفع خبر الواحد إلى إفادة العلم» 
منها: أن يخرج الخبر في «الصحيحين» أو في أحدهما مما لم يُنَتَقَدْه وذلك 
تَلَفّ الأمةِ «الصحيحين» بالقبولٍ. وهذا رأي ابن الصلاح””“» وقال العراقيٌ 
في (ألفيّيه2100: 

واقْطَّعْ بِصِحَةٍلِمَائَدْ أَسَْدَا كَذَالَهُءوَقِيْلَ: ظَنَاوَلَدَى 


محقّقيهم قد عزةهٌ النووي 6[ [ 1[ 1 1ك 

ويقصِدٌ الحافظ العراقيٌ بقوله: «كذا له»؛ أي: ابن الصّلاح. 

ومن القرائن: أن يكونَ حديئًا مشهورًا شُهْرَةً واسعةً لم يَصِلْ إلى حدّ 
التواتر» لكن جاءَ من طرق مُتَبِاينِ» سالمةٍ مِن العلل والقوادح فيفيدٌ علمّاء 
ويلْرّمُك قبوله. ْ 

ومنها: أن يكون الخبر مرويًًا من طرق الأئمةٍء كالحديث الذي يَرُوِيه 
أحمدٌُ عن الشافعيّ عن مالك إلى آخره؛ فهذا مقطوعٌ بِصِحَتِهِ ويفيدٌ العلم؛ لأنَّ 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح ارلق كل55ه. 

(؟) الشغشغة: الطعن بالرمح. ينظر: تاج العروس 0175/57 (شغشغ). واستعمل هنا 
كناية عن الطعن في رأي شخص. 

() مقدمة ابن الصلاح (ص386). 

(4) ألفية العراقي (ص١07.‏ 
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موجه شرح اللؤلؤ المكتون 
احتمالَ الخطأ والوهم الذي قد يؤجد عند مالكِ لا يُمكِنٌ أن يُوافِقّه عليه 
الشافعئٌ» فإذا انطلى على الشافعيّ فلا يُمكنُ أن ينطلي على أحمدّء فوجودٌ 
رواية هؤلاء الأئمةٍ تتعاضد بحيثٌ تكونُ في مقابلٍ نسبة ايض المحتملة. 

والذي دعانا إلى التأكيدٍ على هذه المسألةٍ وبحثِها هو أنه يُوجَدُ من خيارٍ 
الناس من لديه حساسيةٌ شديدةٌ في هذه المسألةء وَهَدًاالقول .وهو لحي الواجل 
يُفِيدُ العلمَّ بقرائنَ - أو القولٌ بأنّه لا يُفِيدُ إِلّا الطََنَّ مُطلقًا قد اسمّغْلَ من بعض 
المغرضينء وإلا لا بأس باختيار أحد القولين تبعًا للدليل بشرط عدم الالتزام 
باللُوازم الباطلةٍ» أما القول الثالث: إِنّهِ يُمِيدُ العلم مُطلقّاء فلو قيلَ: إِنَّه يده الواقغ 
والعقل إِلّا عندَ من يُفسّرُ العلمَ بمعنّى أعمّ بحيثٌ يشْمَّلٌ الطّنَّ» لما أبعد من قاله. 
نقهة شقا نه تقون فعوقيوفة والكولقة 

انرق مه ما سو مقبولة» ومنه ما هو مِرُدودٌء ومنه ما يُتَوَقْتُ فيه. 

فعندٌ تخريج الأحاديثٍ سوف تُواجِهُك ثلائةٌ أقسام: 

الأَوّلُّ: حديتٌ يُحكم عليه بالصحة؛ لؤُضوح 359 وظهور متنه وليس 
فيه مُخالّفات» فهذا الحديثٌ يُسمَّى المقبول وهو الصحيحٌ بِقِسْمَيهء والحسنٌ 
نَوَعيه على خلافٍ في الحسن على ما سيأتي. 

الّاني: عكسٌ الأوَّلِ وهو ما يكونُ الحُكمٌ عليه بالضَّعفٍ والرَّدٌ ظاهرًا 
فيه فهذا الحديتٌُ يُسمَّى المردود وهو الضَّعِيفُ فما دونّه. 

النَّالتُ : المتوقف فيه وهو الذي عَجَرْتَ أن تحكُمَ عليه بالصّحةٍ أو 
بالضَّعفٍِء فالكِنَّةُ مُتساويةٌ» فإن كانت لديك أهليّةُ النَظر فى الحديثِ مِن خلال 
القرائن أقدمت» وإلا توقفت. 00 
«والأصلُ في القَبِول صِدْقُ مَن نَقَلْ والكِنْبِ أصلٌ الرّدٌ يا مَن كد عَقَلُ» 

أي: مَدَارُ الرّوايةِ على صدق اللَّهْجِة؛ لأنَّ المسألةً نقلُ كلام؛ فمّن 
صَدَقَ في كلامه قُبِلَ قولّه. 
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التعريف بالمصنفات التي دوّنت الأخبار دصجهه 


وإذا كان مَدَارُ القَبولٍ على الثبوتٍ وعَدَمِهء فالصدق عليه مَدَارُ القَبول» 

وَالكَذِبٌ عليه مَدَارُ الرَّدّء 
«وَلِلْعبَاسِ الحالٍ قِفْ قيوإلى تباقة إن بالشراقن ن انجلى) 

لمّا ذكَرٌ القَبولَ والرَّدّ والنَوَقْتَه ذكر الأصل في القبول والأصل في 
الردّء ثم ذكر التوَقُف. ْ 

«وَلِلْييَاسِ الحالٍ قِف»؛ أي: إذا بحثتَ عن حديثٍ وعِبَرْتَ أن تَصِلَ إلى 
النتيجة في صعفتة وضعفهء وكان الحكم فيه مُحَيِّرَاء سواء كانت الحيرة في 
الراوي أم المروي؛ فهناكٌ ب تَدُلٌّ على تُبُوتِه» وقّرائنُ تَدُلُ على عدم تُبُوتِه 
وعَسَزتَ أن تُرَجْحَ بينَ أقوالٍ أهل العلم - فالواجب أَنْ تَتوَقّت في المَروِي. 

وهله طريقة أهل العلم الداسخي وعلى الطالب المتَعلّم الذي لم يتَأهّل 
أن يُخَرّحّ لنفيه للتمرين» ويكثرٌ مِن التخرييج ودراسةٍ الأسانيد» ويَعرض عملّه 
على أهل الخبرة والمعرفةء فإذا حَصَلَّتْ لَدَيه الأهليِّةٌ وصارٌ من أهلٍ هذا 
الشأنٍ حكم ورجّح. 
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دصهجهوده شرح اللؤلؤ المكنون 


أقسامٌ المقبول 


وديج مه 
بابخ كريس الكشييق. . مفتية امقنة الشفين 


صَحِيِحُهُم لذاتِه أو غَيرِه وم دَيْنِ حَسَنٌ فَلتَذَرِهِ 
وكُلّهافي عَمَل به اشمَرَّكُ وِبَينَهاتَمَاوْتٌ بدُونٍ شّك 


عل جه الشرح #8 د 

الحديثٌ المقبولٌ أربعٌ مراتب: 

أولها : الصحيحٌ لَذَاته. 

ثانيها : الصحيحخ لغيره . 

ثالثها : الحسنٌ لذاته . 

رابعها: الحسنٌ لغيره» وقد بيّنَها أهلّ العلم في كُتبهم . 
«وكُنّها في عَمَلِ نه اشقوّك وَبَسِقَهَاتَمَاوّتٌ يشروكشك؛ 

أي: أنَّ الأقسامً الأربعة كد في وجوب العمل» فيجبٌ العمل 
بالحديثٍ الصحيح لِذَاتِه والصحيح لغيره» ويجبٌ العمل بِالحَسَّنٍ بِقِسْمَيه في 
جميع أبواب الدين. 

فالدِينُ والشَّرِعٌ مُتساوي الأقدام» عقائده. وعبادائه» ومُعاملائه» وكل ما 
يُضافُ إليهء وهذا ما يجب علينا أن نعتقده. خلافًا لمن يَُرْقُ بِينَ العقائد» 
والأحكام من جهةٍ» وبِينَ الأحكام والفضائل فق حمق أخرئ» فلا يَقْبَلونَ في 
العقائدٍ إلا ما يُوجِبٌ ب العلمّء أو يَقْبَلون في المٌضائل وشَبَّهها من التفسيرٍ 
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ل أقسامٌالمقبولٍ دصمجه-ه 
والمَغازِي الضعيف على ما سيأتي» والمقصود أن جميعٌ ما يُمكِنُ أن يُنسَبَ 
إلى الأين يخ جسيع التوايه لا يذ أن .يكيون مَقْبِولّاء والقبوق. يشل الأقسام 
الأربعة» والحديثٌ إذا صَحَّ أو حَسُنَ غَلَبَ على الطَّنّ تُبوئه» والعملٌ بِعَلَبةٍ 
القن واجتٌ. 

والصحيحٌ لذاته أقوّى من الصحيح لغيره؛ لأنَّ الصحيمٌ لغيره هو حديث 
حَسّن تَعَدَّدتُ طَرَقه والصحيحٌ لغيره أفضلٌ مِن الحسن لِذَاتِه؛ لأنَّ الصحيحٌ 
لغيره حسن وزيادةٌ والحَسّنٌ لذاته اقيم جع الحسسر لغيره؟ لأنَّه ضعيفٌ في 
الأصلٍ تَعَدَّدتْ طرْقُه ولذا يُخَالِفٌ بعض أهلٍ العلم في الاحتجاج بالحسنٍ 
بِقِسْمَيهه وبعضهم يخالف في الحسن لغيره على وجه الُصومين وممّن 
3 في قبولٍ الحسنٍ أبو انع الرّازَيُء وهو ظاهر كلام أبي الحسن بن 

لقطان'”2 لا سيما في الحسن لغيره؛ وبعضٌ أهل العلمء لك الجمهورٌ على أن 
سودت بل من أهل العلم من لا يُقَرّقُ بِينَ الحسن والصحيح*"©» 
قال الحافظ العراقيٌ: 
وهو بِأنْسَام الصّحيح مُلْحَقُ ةعور كدق يا 

نهر تي الاحفماج لشو اهسار اللسحييء وإذ كان لأ يلق دمن حيث 
الرُتبةُ بمعنى أنه لو تَعارَضَ حديثٌ صحيحٌ مع حديثٍ حسن قُدّمَ الصحيخ. 


© © © 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي 
المالكي» أبو الحسن القطان,» الحافظ العلامة الناقد قاضي الجماعة» صنف «بيان الوهم 
والإيهام»؛ توفي سنة (574ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 2707/71 والوافي 
بالوفيات» للصفدي 41/77 : وشجرة النور الزكية» لابن سالم مخلوف 761/١‏ 

(9) ينظر: الككت» لايخ جر 641/١‏ فتح المغيث القق 46. 

(7) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص77). 
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شرح اللؤلؤ المكنون 


تعريفٌ الصحيح 


قَمارَوَى العَدلُ عَن العُدُولٍ 
والعَدلُ مَن يَلرّمْ تُقَى الخلَاقٍ 
والضَّبطٌ ضَبطانٍ بِصَدْرِ وقَلمْ 
ينس فحَيتَمَايقَاادَاهُ 
والنَّانِ مَن في سِفْرِه قد جْمَعَهْ 
حقّى يُوَّدَّي هِنهُأيّ وَفْتِ 
وَالانّضَالٌ كَونُ كل سَيِعًا 


ومَالِدًا الشَّاذ مِنَ التَعرِيفٍ 
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فهو لذاتّه صَّحِيحٌ فّد حَصَلْ 
تتسقيقًا فسايق الأعلاق 
فالأرّلُ الَّذِي مَتَى يَسْمَعْهُ لم 
مُستَحضِرٌ النّفظٍ الَّذِي وعَاهُ 


وضاكة قبزقه قمع تتنيفة 


لوس 


وَسم م عا يَحَمَعَه بالقيت 
عَن شّيخه من الرُواةٍ ووّعى 
وللمّعل يأتٍ في تَعريفِي 


ا# الشرح # د 


عرَّفَ الناظم هنا الحديتٌ الصَّحيحَ لذاته بقوله: 


الصاوزى التقدل عن اتقكول 
مَقَضِل ولم عذال ل 
ثم عزف العدل بقولة؛ 


والعدلٌ من يَلرّمْ تُقَى الخَلَاقٍ 


َع سقط الكل ل[اشبهون 
فهو لذاته صَّحِيحٌ فد حَصَّلُ 


ل تعريفٌ الصحيح صهههه 
العَدُلُ بمعنى العادل» من عَدُل الشخصٌ يَعْدُلُ عَدالةَ وعُدُولةَ فهو عَدْلٌ 
ٍ- فالعَدْل حامل وَصْفٍ العدالة» والعدالةٌ مَلَكةٌ - والمَلّكةٌ هيئةٌ وصِمَةٌ 
سِخةٌ”'' - تَحْمِلُ صاحبها على مُلازَّمَةٍ التّقْوَى والمرُوءة د 
النَقْوَى: فعل الواجبات» واجتنابُ المُحَرَّماتِ!”" 
والمُروءةٌ: آدابٌ تَفْسانِيّةُ تحمل صاحبّها على مُجائَةٍ ما يَخْلَّ بها( » ومَرَدُها 
إلى العُرْفِء فقد يُعَدُ عَمَلُ ما في بلدٍ ما حََرْمَا للمُروءوٍء وفي بلدٍ آخَرَ لا يُعَدُ حَرْمًا 
للمُروءة» فحسر الرأس لغير حاجة في المجامع في بعض البلاد من خوارم 
المروءة» ولو فعله شخص انْبْقِدَّه بِيتما لا يكون كذلك في بلد آخر. والأكلٌ في 
السوق يُنْتَقَدُ في بلدِء ولا يُنْتََدُ في بلدٍ آخرّء فالبلدُ الذي يُتَقَدُ فيه يُعَدُّ من حوارم 
المُروءة؛ لأنَّ الذي يَسْتَخِتُ بِمَشْاعِرٍ الناس عند أهل العلم تسقظ عَدَالته . 
«فما روى العَدلُ عَن العُدُولٍ» يُشْترّظ في الحديثِ الصحيح لذاتّه أن 
يكونّ مِن رواية عَدُلٍ و عدل عن عدل إلى منتهاه. والعَدَالة : قَيْدُ يُخْرِجُ رواية 
الفاسقء سَواءَ كان فِسْقُه باعتقادٍ أو عمل : باعتقادٍ فاسدٍء أو بفعلٍ عمل 
مُحَرّم أو بتركِ واجبء فهذا مُقْتضَى العدالة. 
ولا بُنَّ من تمام الفسط لقوة الحديثٌ صبحيكا اكه .ولذا يقول 
الحافظ العراقيٌ 38 قي «ألفيّته) : 
وَأَمْلُ هَذَا المَّأنِ قَسَّمُوا السَُّتَنْ إلى صَحِيْح وَضَعِيفِ وحَسَّنْ 
كَالأرّكُ المُمَصِلُ الِإسَْاهٍ بتَمْلٍ عَدَلٍ ضَابطٍ القُوَاهٍ 


)١(‏ ينظر: التعريفات» للجرجاني (ص559). والتوقيف على مهمات التعاريف 
(ص4١7)»‏ ودستور العلماء 7 77/8. 

(1) ينظر: نزهة النظر (ص0288)» وفتح المغيث »58/١‏ 25/1 وتوضيح الأفكار 215/١‏ 
وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي .95/١‏ 

(') ينظر: نزهة النظر (ص2»)588 وفتح المغيث 7/ 5؛ وتوضيح الأفكار 87/7. 

(4؛) ينظر: النكت الوفية» للبقاعي 17/1» وشرح نخبة الفكرء للقاري (ص407١)»‏ 
وتوضيح الأفكار 287/7 وتوجيه النظر (ص91). 
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مهب شرح اللؤلؤ المكنون 

والضَّبْظ : هو الحِفْظْء وسيأتي تعريفُه عند المؤلفٍ كاله. 

«ونّمّ ضبطً الكلّ؛؛ أي: جميعٌ الرُواةٍ الذين تَتَابَعوا في رواية هذا الخبر 
متصفون بهذا الوصف. 

وتمام الضَّبْط: قيدٌ يخرجٌ به من حَفٌ ضبظه. وإن وجد فيه مُسَمَى 
الضبط؛ لأنّه شرظ الحسنء على ما سيأتي. ويخرجُ من ضَعْفَ ضبظه. كما 
يخرجٌ به» من باب أولَّى» من قُقِدَ منه هذا الوصفُ. 

«مُتَصِلَه ؛ يفترّظ لصحة الحديث أن يكوة الآسناة مُتصِل ؛ بمعن: أن 
يكود كل راد من زواته قد تلماه من فوقه بطريقٍ مُعْتَبَرٍ من طرقٍ التَحَمُلٍ » 
وسَتْينُ هذا الاتصالء على ما سيأتي في كلام الناظم ككلله. 

والاتّصالٌ: قيدٌ يُخرجٌ الانقطاع في السندٍء سواءً كان الانقطاع ظاهِرًا أو 
حَفِيّاء والظاهرٌ يُدرِكُه أوساظ المُتَعَلّمِينَ ويُعرفُ بالتاريخ» وبالمواليدٍ 
والوفياتء فيشملٌ الانقطاع. والإرسالء والإعضالء والتعليقٌء أمّا الانقطاعٌ 
الحَفُِ فإنّه لا يُدرَكُ من أوَّلٍ وَعْلَةِ؛ِ بل لا يُدرِكُه إلا مَن له عِنايةٌ بهذا الشأن. 
ويشمل النَدْلِيسَ والإرسال الحَفِىّ . 

فهذه شروط في الإسنادٍ: يُشْترّظ فيه عدالةٌ الرُواقٍه وتمامٌ الصَّبْطء 
والاتصال. 

«ولم يَشِلَ؛ أي: لم يَشتمل على مُخالّفة المقبول لمَن هو أولى منه. 

«أو يُعَلَّا؛ أي: لم يَشْتَمِل المَدْن على عِلَّةِ قاوحةٍء وهذا المراد بالعلة 
عند الإطلاق» وهناك عِلَّلُ غيرٌ قادحةٍء ولذا قال الحافظ العِرَاقيٌ: 


الف 


إفف 


عَن مِشلِوين غَيْرٍ مَاشُدُوَْوْ وجِلَةٍقَاوِمَةٍكَفُوْنِي 


.)38 ألفية العراقي في علوم الحديث (ص57.:‎ )١( 
(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص58).‎ 
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تعريفٌ الصحيح ههه 

فليس كل ما يُعَلّلُ به أهلٌ الحديث المتنّ يقتضي الرّدّ والأصلٌ في العلٍَّ 
أن تكونَ سببًا حَفِيا غامضًا يقدحٌُ في صِحََّةٍ الخبرء ويوجدٌ في كتبٍ العلل 
من التعليل بما أسبابّه ظاهرةٌ» وسيأتى هذا - إن شاء اللهُ تعالى - فى بحثٍ 
0 ' 1 

افهو لذاقه صحيحٌ»؛ أي: من غير نَظَرِ إلى جابرٍ وعاضِدٍ يعْضِدُهء وإنّما 
صِحَنّْه لذاته لا لأمرٍ آحَرَّه كما في الصحيح لغيره. 

«قد حَصَّلَ)؛ٍ أي: وجودٌ هذا الوه الذي هو صحيح لذاته» قد 
حصّلّ لهذا الخبر الذي اشتَمَلَ على هذه الشروط الخمسة: عَدالةٌ الرُواقٍء 
وتمامُ الضبطء واتّصالُ الكّندِء وانتاء المُّدُووْء وانتماءٌ العلّة. 
«والضَّبطٌ ضَبطانٍ بِصَدرٍ وقَلمْ فالأوَّلُ الَذِي مَتَى يَسمَعْه لم» 

«والضّبْط ضَبْطَانِا ضبظ صدرء وضبظ قَلَّم؛ أي: ضبظ كتاب. 

وضبظ الصدرء هو الأصلُ؛ فالأصلٌ ف الحفظٍ حفظٌ الصدورء كما 
كان عليه الحالُ في عهدٍ النبيّ يي مع صَحَابتِهِ الكرام؛ يُلْقِي إليهم وهم 
يَشْفَعون ويحقظون وتتلعون» وظهوة هذا النوع في الصدر الأول جَلِيّ لا خفاء 
فيه» لا سِيّما قبلَ الإذن بكتابة الحديث؛ لأنَّه قد جاء النهِيْ عن كتابةٍ الحديثٍ 
ف حديث أبن. سعيلد في اصجيح نسو : ١لا‏ تَُتبُوا عَنَي ‏ وَمَنْ كَنَبَ عَني غَيْرَ 
الْقُرْآنِ مَلْيَمْحْهُه''". وإنما كان كذلك؛ ليعتمد الناسُ على الحفظء وهذا شية 


ودة 


مجَرَبْ فالذي يُقيّدٌ ولا يقصِدٌ الحفظ فيعتمدٌ على هذه الكتابةٍ يَنْسَى . 


وقد كان النامنُ يحمّظون الأرقامَ» والنصوصّء والقصائدٌ مهما طَالَتُْ 
وكَثْرتْء ثمَّ لمّا جاءتٍ الكتابةٌ اعِتَّمَدَ النامنُ عليها فَضَعْمَّتِ الحافظةٌ» فلجأ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم 


كتابة العلم )!7/٠٠54(‏ 7798/5ء وأحمد في مسنده )1١1١81(‏ 1١1/١15ء‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
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دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
الناسُ إلى النوع الثاني» وهو ضبظ الكتاب أو القلم» وإن خالف بعض أهل 
التشديدٍ فمَتَعوا الرُّوايةَ من الكتاب. 

وهذا هو الأصلٌ في الرواية أنَّ النبيّ يلِ كان يُلْقِي والصحابةٌ يسمّعون 
وييحفظون ومككرة» والكعابة ععدثة: إضاقة إلى آل العا وما يدوه فيه 
عُرْضَةٌ لَأنْ يَهْجِمَ عليه أحدٌ ويُحَرّقَهه ولذا يَسْترطون فيمّن يكتبٌ أن يحفظ 
كتابّه» وألّا يُعِيرَه إِلّا لتقق» يقولٌ الحافظ العراقيٌ: 


يحفّظٌ إن حَدَتَ حِفْظًَا يََحْوِي كتابّه إنْ كان منهيَرْوِي!/ 
فلا بد أن يحفط كتابّه» فلا يتركه عُرْضَةٌ للعبثِ والزيادةٍ والنّقصان» ثمّ 
يَرْوِي منهء ولذا ظعِنَ في بعض المحدثين بسبب ما ابْثلِي به من هؤلاء 
العابثين» إِمّا وَّلّد أو رَبِيبٍ يتَصَرَّفُءِ أو خادم أو ورَّاقء أو نحوهمء فيُطعنٌ 
لهنم ,تسبي 3القة. ١‏ 
ينس فحيكمايشَاارَةُ مُسِكَحضِر النّفظ اللي وا 
أي: إذا سمعَ النصّء والمرادٌ هنا الحديتثٌ الذي أودَعَه في حفظه 
وضبطهء وأذَّاه كما سيعه مَتَى شاءًء هذا الذي يُقبَّلُ لهذا النوع مِن الحديث» 
وأن يكونَ مِن الحزم والحفظ والضبطء بحيتٌ يَتَمَكَنُ من أداء ما حفِظه متى 
شاءً. ١‏ 
«مُسْتَحْضِرَ ااَللّفْظِا وهذا أولّى إن أُمْكَنَ» وإلّا فجمهورٌ أهلٍ العلم 
يُجيزونَ للعارفٍ بما يُحِيلٌ الألفاظ والمعانيَ أن يَرْوِيَ بالمَغنى'". 0 
«والنَّانِ من في سِفْرِه د جَمَعَهْ وصِالَهُ لدَيهمُنَدُ سَهِعَة) 


أي: النّوع الئّاني مِن أنواع الصَّبطِ هو ضبظ القّلم في كتابه الذي قد 


.)4١ص( ألفية العراقي في علوم الحديث‎ )١( 
.57/1١/7 وتوجيه النظر‎ 2.59/١ وتدريب الراوي‎ ١178/7 يناظوة فتح المغيث‎ 09 
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تعريفٌ الصحيح مجه 
جَمَعَهه فهو يصوثّه ويحافِظ عليه من عَبّثِ العابثِينَء ومن تحريف المُحَرَفِينَ 
ولا يُعِيرُه لأحدٍ إلا لبْمَةِ. 

وطالب العلم ينبغِي أن يكونَ حريصًا على كتبه؛ لأنّها عُدَّنّه وطالبٌ 
بدون كتاب كساع إلى الهَيْجاء''' بغير سلاح» فعلى طالب العلم أن يُعنّى بكتبه 
لا نيما الكتب التي فيها أتَرُه. 
«حنَّى يُوَدَي ‏ ِنةأيّوَفْتٍ وَسمَمَايَجِمَفه بِالئَّبْت) 

(ثبت) بإسكان الباءء يقال: تَبَتَء ثبْتَاء وتَبَعًا؛"'» والعلماء يقولون في 
التراجم : فلانٌُ بِقَةُ تَبِتُ. 

ويقولون بإزاء الكتب: الفهارسُ والأثياث» فالأثباث: جمعٌ نَبَتِ:ْ وهو 


3 
ارين 
ايه . 


2 

الكتاب الذي يثبت فيه المحدّث مرودٌ 

فإمًّا أن يكون الناظم أرادَ الشخص الذي يجمعء وكان الأصلُ أن يقول: 

وسمٌ من يجمعٌه بِالئَّبْتِءُ واستعمال (ما) بمغنى (من) والعكسٌ سائغ» 

كقوله يقة: «إك ويك ين 6 خا يا (© وَإِنَ حنم آلا تقيظوا في الى 

َنِم مَا طَاب لَكم4 [النساء: 27 06# أو يكونٌ المرادٌ: النَّبَتَء لكنّها سُكُنَتْ 
مُراعاةً للرّويَ”*'» كما فعله غيرهء يقولُ الحافظ العرّاقٌ: 

وكَثْرَ استعمالُ عَن في ذا الرَّمَنْ إجازة وهو بوَضْلٍ ما قَمَن” 

«قَمَن)ا بفتح الميم؛ مُراعاة لِمَا جاء في الشطرٍ الأولٍء والمُسْتَفِيض فيها 


)١(‏ الهيجاء: الحرب. تاج العروس 7817/5 (ه ي ج). 

(؟) ينظر: تاج العروس 815/4. 

() ينظر: فتح المغيث “57/١‏ فهرس الفهارس .58/١‏ 

(4) الروي هو: حرف القافية الذي عليه تبنى القصيدة» ويلزم في كل بيت منها في موضع 
واحد. تاج العروس 78/ 194. 

(5) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص١8).‏ 
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دصمههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 
الكسرٌء وفى حديث الدعاء فى السجود: «فإنّه قَمِنّ''' أن يُْتَجاتِ لكم»!. 
(والاتضال كَونُ كل سَمِعًَا عن شيخ ه ين الرُواةٍ ووّعَى) 
التنوين في ١كل»‏ عوض عن المضافي إليه؛ أي: كل راو. 
«سّمِعاا يقتضي أن يكونَ طريقٌ التّحَمُلٍ ريق السَّمَاعء وعلى هذا يخرجٌ 
ما رُوِي بطريق العَرْضٍ - أي: القراءةٍ على الشيخ - وما رُوِي بطريقٍ الإجازة» 
والمُناوّلة» وغير ذلك مِن الطّرُقِءِ وقد يُعَبّرون بالسماع عن الَحَمّلٍ بأيّ طريق 
كان. 
«عن شيخه من الرُواةٍ وَوَعَىا؛ أي: أدرّك وحَفِظ ما سَمِعء ووَعَىء 
والرَّاوِي يُّقالُ له: واعء ولذا سمّى الرَّامَهُرْمُزِيُ كتابّه «المحدّتٌ الفاصل بين 
الرّاوي والواعي»؛ فبعضٌ الناس مُجِرَدُْ راو: يقل فقط دونَ أن يفهمَ ما ينقل»ء 
وبعضهم واع يفْهّمٌ ما يسمعٌ ويحفّظ. 
َوْمَناكِنْكً) النشاذ وق التتسروكك ‏ وقلتشعل ياج هن #حريات؛ 
أي: يأتى ذكرٌ الشاذّ والمُعَلّ - إن شاء الله تعالى -» وتعريفهء وأقسامهء 
وأمثلته» والخلافي فيه. 


1١١/5 قمن: خليق وجدير. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود (51/9) 258/١‏ وأبو داود فى سننه» كتاب الصلاة» باب في الدعاء فى 
الركوع والسجود (415) 0717/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الصلاة» باب تعظيم 
الرب في السجود )٠١55(‏ 575/7. وأحمد فى مسنده )١4500(‏ 787/7 من حديث 
ابن عباس وكا . 1 

(9) حذف الياء للوزن. 


ل مَرَاتِبٌ الصّحيح وَالجَرْمٌ بِأصَحٌ الأسانيدٍ ممه 


مَرَاتِبٌ الضّحيح والحَزمٌ بِأصَحٌ الأسانيد 
0235 
وقد تَفاوّث رُتَبُ الصّحيح بِحَسَّبٍ المُوجبٍ تَصِحِي 

من أجل ذَا قالُوا أصَح سََّدٍ اشح نبغ لام الججلم 
وما زوى التتبشاق فيه قرا نُمَ المُخْارِيٌ بي يَلِيهمُسِلِمُْ 
مَماعَلَى شَرطِهما تَمَاعَلَى شَرْطٍ البُخَارِيْ شَرْطُ منْلِم تلا. 
يَعْنُونَ أَنْ يُنْقَلَ عَنْ رِجَالٍ 3خ 3435 قهع مع لضان 


ل جه الشرح #8 ل 

التفاوت بِينَ الرُواةٍ واقع وإن تَسَاوَوا في الأوصافء كَمثَلَا يُوصَفْ فلانٌ 
بأنّهِ ثقةٌء وفلانٌ بأنّه ثقةٌ» وبيتهما تَقَاوْتُ في الديانة» والعدالة» والضبطء 
والحفظ والإتقان. 

وهذا التفاوثٌ بِينَ هؤلاءٍ الرواةٍ أوجّد تَفَاوْنَا بِينَ المَرْوياتِ؛ لأنَّ المَرْوِيّ 
أَثَرّ لذلك الرَّاوِيء فإذا جد الأئَرُ في الراوي فيوجدٌ هذا الأئرُ في مَرْوِيّه . 

«بحسّب المُوجِبٍ للتصحيح) فالمُوجِبٌ للتصحيح ما ذُكِرَ من الأوصافٍ: 
العدالةُ» الضبظء وغيرُهاء حتى العدول قد يعْرضُ لهم ما يجعل بعضهم أعدلٌ 
ممّن هم أعدلُ منهمء والأضيظ قد يعر له ما يجعل نظ منشبرك بالنسبةٍ 
لِمَن دونه في الضبط» وقولهم: (إنَّها مَلَكاتٌ وصفاتٌ وهيئاتٌ ثابتةٌ"» يعنون 
تُبوتها في الججملةٍ والغالب» وكل إنسان يُدرِكُ مِن نفيه التغير من حال إلى 


6١ 


صوههب شرح اللؤلؤ المكتون 
حال فقد يسمّعٌ الحديتٌ تارة فلا يحتاجُ إلى إعادةء وأحيانًا يسمَعٌ ويُكرّرُ؛ 
لطروء العوارض التي تعترضٌ هذه الملكاتء فالعدالةٌ يطرأ عليها ما يُنتقصهاء 
ويطراً عليها ما يزيدُها تبعًا لزيادةٍ الإيمان ونقصه. والصّبظ يطرّأ عليه 
الشَّواغلٌء والمُهمٌ أنَّ هذه الأمورّ مُتفاوتةُ للشَخْصٍ نفيه فضلًا عنه مع غيره» 
وهذا أمرٌ مُدرَكُ معلومٌ. 
«من أجل ذَا قالُوا أصَحٌ سَنَدٍ أصَّحٌ سُنَّةٍلأهلٍالبَلَّدا 
أي: ذكر أهلٌ العلم أصمّ الأسانيدِ؛ لأنَّ هذه الأوصاف مُتفاوتة 
بالنسبة للرَّاوِي الواحدٍ وبالنسبةٍ للراوي مع غيرهء والأوثقُ حديثه أْصَحّ 
ولذا اختارٌ بعضٌ أهل العلم بعضّ الأسانيدٍ وقالوا: إِنّها أصَحّ مِن غيرهاء 
لكنّ المُْتَمَدَ عند أهل العلم أنه لا يُحكَمْ على سندٍ بأنَّه أصَحّ مُطلقًا لما 
عَرَفْناه من عدم إمكان ضبط مثل هذه الأمور دائمّاء والمُعتَمدُ كما يقولُ 
الحافظ العراقيٌ: 
خَاضَ به قَوْمٌ كَقِيْلَ: مَالِنُ عَنْ تافع يمَارَوَهُ النَاسِك 


اك ف فن اعواط 82 55 و ع قر لان 
مَوْلاه واختر حَيث عن يسند قدموا الشافِعئْ قلتٌ: وعَنة 0 


القولٌ الأول في أصَحٌّ الأسانيدٍ هو: مالكُ» عن نافع» عن ابن عمرّء 
وهذا قولٌ الإمام البخاريٌ””2 
وقال العراقيٌ أيضًا في سياقٍ حديثه عن المُعتمّدٍ مِن أصحٌ الأسائيد: 


وَجَرَمَ ابِنُ حنبلٍ بِالرُّضْرِي عَنْ سَالِمٍ؛ أيْ: عَنْ أبيه البَرٌ 
05-00 عم 2 


وَقِبْلَ: رَيْنُ العَابِدِيْنَ'” عَنْ أَبهة عَنْ جد وَائِنُ شِهَابٍ عَنْهُ به 


)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص58). 
0( التاريخ الكبير "٠9١/١‏ 
() هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» - 


يدل 


ل مَرَاتِبٌ الصّحيح والجَرْمٌ بِأصَحٌ الأسانيدٍ مجه 


أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَن السَلْمَاني20 عَنْهُ أو الأَعُمَشُْ عَنْ ذي الشّانِ 
النَخَعِ عَن ابن فَيْس عَلْقَمَهْ0"© عَنِ ابْنِ مَسْعُوْوٍء وَلْمْ مَنْ عَمّمَهة"» 
ولأهلٍ العلم اختياراتٌ في اختيارٍ أصحٌّ الأسانيدٍء وهناكٌ كتابٌ في 
أحاديث الأحكام يغفُل عنه كثيرٌ من طلّاب العلم اسمّه «تقريبٌ الأسانيدٍ» 
للحافظٍ العراقيّ» أحاديثه كلها قرؤي نفد الأسانيد التي قال عنها أهلّ العلم: 
إِنّها أصحٌ الأسانيدٍ»: وشرحه العراقي نفسه في «طرح التثريب في ش 
التقريب» وأتمّه ابئه الحافظ أبو روغ ة العراقيٌ» وهو من أنفس الشّروح وإن 
غَفَّلَ عنه وأهمَله كثيرٌ يِن طلّابٍ العلم. 
ونقفُ عند قولٍ الإمام البخاريّ في أصحٌّ الأسانيدٍ مع قولٍ الإمام أحمدّ؛ 
ونقارن بينهما؛ لِتَرَى إمكانيّة اختيارٍ أصَمّ الأسانيدٍ أو عدم الإمكانيّة. 
فالإمامٌ البخاريٌ إمامُ الصناعةٍ بدون مُنازع» والإمامُ أحمدٌ جبل؛ 
فالبخاريٌ يقولٌ: مالك عن نافع عن ابن عمرّ. والإمامُ أحمدٌ يقول: الزهريٌ 
١ 5‏ 0 
عَنَ سبالم عن ابن عمر ": 
والطبقةٌ الأولى في السَّندٍ هي طبقةٌ الصحابيٌ» والصّحابةٌ كلّهم عُدولٌ» 
وابن عمر من أعدلهم وأعدل منه أبوهء» وأحفظ الصَّحابة أبق هريرةً؛ م نأتي 


> زين العابدين» توفي سنة (95ه). وفيات الأعيان. لابن خلكان 7517//7. 

)١(‏ هو: عَبِيْدَة بن عمرو - وقيل: ابن قيس السلماني المرادي أبو عمرو الكوفيء الفقيه 
أحد الأعلام» تابعي أسلم في اليمن وبرع في الفقه وكان ثبئًا في الحديث» توفي سنة 
(؟لاه). ينظر: تهذيب الكمالء للمزي 2577/١9‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .4٠/4‏ 

(0) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل أبو شبل 
النخعي الكوفي» فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء الإمام الحافظ المجود المجتهد 
الكبير» ٠‏ توفي سنة (57ه). ينظر: تهذيب الكمالء» للمزي 27٠١/٠١‏ وسير ير أعلام 
النبلاء» للذهبي 0 

() ألفية العراقي في علوم الحديث (ص58). 

(4) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص5١)»‏ والباعث الحثيث (ص57)» وتدريب الراوي ./8/١‏ 
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صههد شرح اللؤلؤ المكنون 
إلى الطبقةٍ الثانية وهي طبقةٌ التابعيّ وهو في السَّندٍ الأصمّ في قولٍ البخاريّ 
هنا نافعٌ؛ وفي قولٍ الإمام أحمدَ: سالمٌ» والأكثرُون على أن سالمًا أجل من 
نافع وأحفظ ومُقَدَمْ عليه”". ثمَّ نأتي إلى الطبقةٍ الثالثة وهي طبقةٌ تابعيّ 
التابعين وهو في السندٍ الأصحٌ مالك في قولٍ البخاري» والُهرِيُ في قولٍ 
أحمدّء فمالكٌ لا يَختَلِكٌ أحدٌ في أنه نجمُ السِّنَنْء والزهريُ منزلته في الرٌُواية 
والدّراية أمرّها معلومٌ» فهو إمامٌ من أئمةٍ المسلبين بن هذاء فكيف تُفَاضِل بين 
مثلٍ هؤلاء؟! ولذا يقولٌ الحافظ العراقيٌ: 
وبالصّحِيحٍ والضَّعِيف تَصَدُوا في ظَاهِرٍ لا القَطْعَ وَالمُعْتَمَدُ 
إمُساكنا عَنْ حُكْمِنًا عَلى سَنَدْ أنه بح خطتقاء وفنا 

إلى آخره. 

ما الفائدةٌ من معرفة أصَحٌّ الأسانيدٍ فهي وب عند الاختلاف. فلو 

ادك حدية مَرُويٌ بسندٍ قال فيه أهلْ العلم: ِنَّه أْصَحٌّ الأسانيل» وحدية 
سيد آخر لم يَقْلْ فيه أهلٌ العلم ذلك. قَْرَجحُ الأول على الثاني فأمًا إذا جاء 
حديث. مالل عر فافع عن ابن عمرٌ أو: الزُهرِيّ عن سالم عن ابن عُمرَ 
مُعارَضًا بحديث آخر لم يُقَلُ فيه: إنه من أصح الأسانيد» كان أحَدٌ. الشسدين 

في «صحيح البُخاري» والآحَرُ في ١سنن‏ أبي داود»» والذي عندٌ أبي داو يُقال 
عنه: إِنَّه أصحٌ الأسانيدء فأيُّهما تُرجخ؟ 

نُرجَحُ ما في «صحيح البُخاري» ولو لم يقل فيه أحدٌ إِنّهِ مِن أصحٌ 
الأسائيق؛ 39 الحديتٌ وُجِدَ في أصمّ كتاب بعد كتاب اللهء قد تَلَثَّنْه الأمةُ 
الوه .ول علد الأمور الأرجيخ خيها يكو بالقرادن 
«من أجل ذَا قالُوا أصَّحٌ سَّنَدٍ أصَحٌ سُئَةٍلأهلٍالبَلَّيا 


.559/١ ينظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 
(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص58).‎ 
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مَرَاتِبُ الصّحيح والجَرْمٌ بأصَعٌ الأسانيدٍ ص 

أي: لا يقالُ: هذا أصَحٌّ حديث يُرْوَى على الإطلاقء ولم يَقُله أحدٌ في 
حديث بعينه) اللّهُمّ إلا في حديث: امن كَلَّتَ علي متعمدًا'''. الذي يُروَى 
عن أكثر من سبعينَ صحابٌ وتَوَائَر لفظه ومعناه» فلو قيل: إِنَّه أُصَحُ حديثٍ 
على وجهٍ الأرضء ما بَعْدَ ذلك. 

وأهلْ العلم كما خاضوا في أصمٌّ الأسانيدٍ مطلقّاء خاضّوا في أصحٌّ 

الأسائيدٍ بالتسبةٍ للبلدان» وهذا أسهل من سابقهء يقولون: أصحٌ نانيك 
المكيق: أر؛ اصح اقيق القدتيق» أو البَصرمِين: ..إلى آخره. ويقولون 
أيضًا : أصح حديث يَرُويه أهلّ الشنام حديتٌ أبي و ديا عبادِي إني حَجَمتُ 
الظّلْمٌ على نفسيي' يي ولكنّه عند الترجيح لا يُسَلّمُ به مطلقاء ٠‏ فإِنَّ المسألةً 
تحتاجُ إلى قرائنَ» ؤقد يبروفن اللتفوق ما يمل خنا. 
«وما رَوَى الشَّيِخان فِيهٍ تَدَمُوا ثم م البُخَارِيٌ يَلِيهمُسلِمٌُ) 


يذْكُرٌ الناظمُ هنا درجاتٍ ترتيب الأحاديث من حيث الصحة» وهي سبعةٌ 


الدَرجةٌ الأولى : المْتّمَنُ عليه . 

الدّرجةٌ الثانيةٌ: ما تفرّد به البخاري. 

الكرجةٌ'القالقة: :ما تفرك به فسل. 

الدّرجَةٌ الرّابِعةٌ: ما صَحَّ عند غيرهما على شرطهما. 
الدَرجِةٌ الخامسة: ما صَحَّ عند غيرهما على شرطٍ البخاري 
الدّرجةٌ السَّادسةٌ : ما صَحَّ عند غيرهما على شرطٍ مسلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص017). 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (//01؟) 
5 9 والترمذي (55940)» وقال: حسنء وابن ماجه (41801): وأحمد 
1473 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
الدّرجةٌ السّابِعَةٌ: ما صَحَّ عند غيرهما مما هو ليس على شرطٍ واحدٍ 
منهما . 
ولذا يقولُ الحافظ العراقيٌ: 
مع 3 0 2 #6 2 11 عاد © 2 . 2 
وَأَرْمَعُ الصجِيّح مَرْويُهُمَا ثم البَخَْارِيٌ فَمُسْلِمهءنمَا 
شَطهَة حَوَىء قَشَرْطً الجُعْفِي قَمُسْلِمْءنَشَرْط غَيْرِ يَكه الف 
ومقتضّى هذا أن ما اتَمَنَ عليه الشَّيخانٍ مُساوٍ لِما رواه الجماعةٌ. 
مع أ لو أخرّجَ السبعةٌ - البخاريٌ؛ ومسل وأبو داود» والترمذيٌ» 
والنسائٌ» وابنُ ماجّهء وأحمدٌ - حديئًاء فهو أصح وأفضلٌ من حديث مُتَّمَقِ 
عليه فقط؛ لأنَّ الأول مُتَّمَقُ عليه وزيادةٌ» فهذا وإن كان صحيحًا لماذا لم 
يتكيه العلناء» 


الجواب: لأنَّ هذا يتسلسلٌ؛ إذ لو قلتَ: رواه الجماعةٌ» وأضَفْتَ كتابًا 
ثامنًا كسنن الدَارمُطنيَ مثا يصيرٌ أفضلّ مما رواه الجماعةٌ» ولو أَضِيف البيهقيئ 
فأفضلٌ. وقل كذلك إذا أَضفْتَ المستدرك؛ والمعاجمَ وهلم جرّاء قَتَتَسَلْسَلُ 
المسألةٌ ولآ تنتهى: بينما إذا وجَدْنَا الحديت فى «الصَحِيحَين»ة فوجودُه فى 
غيرهما قَدْرٌ زائدٌ على المطلوب, ولذا يقتصِرٌ كثيرٌ من أهل العلم في التخريج 
على «الضَّحِيسَين2 إذا وُجِدَ الحديثٌ فيهما. 

«وما رَوَى الشّيخان فِيهٍ تَدَمُوا ثُمَّ المَّخَارِيُ يَلِيهمُسلِم) 

هذا يدعونا إلى الكلام في المُفَاضلةٍ بِينَ «الصحيحين»» يقولُ الحافظ 

العراقىٌ : 


ول من صَئَّفٌ في الصّحيح محمد وخحُصٌ بالتّرجيح 


.07١ص( ألفية العراقي في علوم الحديث‎ )١( 


لحل 


ل مَرَاتِبٌ الصّحيح والجَرْمٌ بِأصَحٌ الأسانيدٍ مه 


ومسلمٌ بعد وبعضٌ الغرب مَعْ أبي علي" نَضَّلوا ذا لو تَقَه© 

ذكَرٌ الحافظ العراقيٌ قولين في المُفَاضْلَةٍ بِينَ «الصحيحين»» وذكرٌ بعض 
أهل العلم قولًا ثالنَّاء وهذه الأقوال مفصلة هي7": 1 

القولٌ الأوَّلُ: أنَّ «صحيحٌ البُخاريً) أرجَح وأفضلٌ من «صحيح مسلماء 
وهو قولٌ الجُمهور. 0 

والواقعٌ يؤيّد كلام الجمهورء فلو بَحَنْنا في أحاديث الكِتابَيْن لَوَجَدْنا 
لواقع كذلك؛ بل لو رَجحْنا بِينَ المُؤْلّّين البخاري ومسلم ذاتهما فالبخاري 
إمام الصنعة وهو أعلم وأتقن للحديث من مسلم» ومسلم تلميذه وخِريجُه 
حتى قال الدارقطني: «لولا البخاريُ لما راح مسلمٌ ولا جاء””'. فالبخاري 
أرجَخ . 

وقد يقولٌ قائلٌ: آن قرح جيحَ المؤْلّفٍ لا يَعْنِي ترجيحَ المؤلّفٍء فبعض 
لناسٍ قد يكونٌُ عنده علمٌّ عظيمٌ ويكون أعلمَ مِن غيره» لكن إذا كَتَبَ تَحِدُ 
كتاباته ليست على مُسْتَواهء ولا يعني هذا أن كل كتاب مقرون في الفضل 
بفضل مُوْلفه . 

فِيقال لهء .هناك أمور اسْيكْتافية تتَحِدٌ فيها المؤلت يَشَقَفْ عن تشكرّاة 
العلميّء وهذا شية مُشْامَدٌء ولكنّ الأصلّ أن الأثَرَ مَُارِنٌ للمُؤثر. 


)١(‏ هو: الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد. أبو علي الحافظ النيسابوري» كان 
واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع مقدمًا في مذاكرة الأئمة؛ كثير التصانيف»ة 
وتوفي سنة (759ه). ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 8/ الاء وتاريخ دمشق» 
لابن عساكر 2711/١5‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .51/1١5‏ 

(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص58). 

() ينظر: هذه الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح (ص18١» :.)١9‏ والباعث الحثيث 
(ص55)» ونزهة النظر (ص57)» وتدريب الراوي :»98/١‏ 44» وشرح نخبة الفكرء 
للقاري (ص2.558 559). 

(؛) ينظر: تاريخ بغداد 1١37/17‏ 


مهب شرح اللؤلؤ المكنون 

وهناك أوجةٌ أخرٌ للترجيح؛ منها: أنَّ مَدارَ الصحَّةٍ على ثقةٍ الرواةٍ 
واتّصال الأسائيديه وكات اليخاري من هذه الجهة أوئنُ رؤاة» وأشَدٌ انُصالاء 
ونان ذللك: أنَّ الرُواةَ المتَكُلّمِ فيهم في «صحيح البخاريً' أقلّ من الرؤاةٍ 
المُتكلّمٍ فيهم في ااصصيح هسلو وكلمنا قلَّ العددٌ طاشت الكِنَّةٌ وما كَ 
العدة عكت» والأحادية المُنَتَقَدَةُ 5 في (صحيح البخاريً» أكل بهن ع الأحاديث 
المَتَقَدَةٍ ة في اصحيح مسلم». وهذا كسابقه 

وآما وثة أشدٌ انّصالاء فهذه المسألةٌ هي مسألةٌ اشتراطٍ البخاري للّقاءء 
واكتفاءِ مسلم بالمُعاصَرة» والتزاع الطويلٌ الذي حصّل فيها - وما زالَ يُكتّبُ 
فيها بقوةِ -:» يأتي تفصيلة -إن. شاء الله تعالى -: 

القولُ الثاني : أن (صحيححٌ ملع ارخ وأفضَلٌ من اجيج البخاري»» 
وهو قولٌ أي علي التيُسابُوري» وتبعّه بعض المَغاربة . 

وأبو عليٌ التَيسابُوريٌ إمامٌ مِن أئمةٍ السمينا يقولٌ: «لا يُوجَدُ كتابٌ 
على ظهرٍ الأرضٍ أصَحٌّ من كتاب مسلما '. وبعضٌ المغاربةٍ صَرَّحَوا بأن 
كتابَ مسلم أفضلٌ من كتاب البخاريٌ؛ لله الا يوك فيه بعد اللخطبة إلا 
الحديثُ الشرْهُ ولم يَحلِظه بغيره» فليس. فيه آثارٌء :ولا تعليقات إِلَّا أشياء نادرةٌ 
كلها موصولةٌ. 

والذي نراه أن كلام أبي علي مُحْتَمِلٌ لأن يكونّ مُرادُه أنَّ (صحيحٌ 
مسلم» أرجَحُ مِن «صحيح البخاريّ»؛ ومحتملٌ أن يكونّ مُرادُه أنه مُساوء فنفي 
الأصحية عن «صحيح البخاري» لا يلزم منه نفي المساواة» وإن كان المُتعارّف 
عليه عند الناس أنه إذا أُطلِقٌ مثلُ هذا الأسلوب فالمُراد به نفْيْ المُساواة 
أيضّاء ومن فهم من كلام أبي علي مثلما رأينا أورّد حديتٌ: «... أصدقٌ 


»14/١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص9١)» ونزهة النظر (ص55)»: وتدريب الراوي‎ )١( 
وشرح نخبة الفكرء للقاري (ص559).‎ 
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مَرَاتِبٌ الصّحيح والجَرْمٌ بأصَحٌ الأساتيدٍ ههه 


لَهَجَدٌ من أبي م فلا يلزم هته أله أَضِدقٌ من الصَّدَّيقٍ أو غيره. 
وأما قولهم: (إنه لم يخلطه بغيره»» فهذا غيرٌ راجع إلى الأصَحيّة. 
وبالجملة فالمسألة طويلةٌء ونقتصِرٌ فيها على ما يكشت الثراة. 
القولُ الثالثُ: أنَّ «الصحيحين» مُتساويان ولا فضلَ لأحدهما على 
الآخَرِ. ا 
والصحيح من هذه الأقوال والمُعَتَمَدُ عندَ جمهور أهل العلم أنَّ 
«صحيحٌ البخاريً» أصَحٌ: وينبغي أن يلاحظ أن المقصود عند الإطلاق 
الأحاديثُ الأصولُ التي اعِتَمَدَ عليها البخاري» فالتفضيل إجماليٌ» بمعنى 
أنّ «صحيمح البخاري» إجمالا أصَحّ من «صحيح مسلماء ولا يحياقي أن 
يفهم من هذا أن كل حديثِ في «صحيح البخاري» أصَحٌّ مِن كل حديثِ 
في الصحيج (مستلم» . 
طقسا على كرو باقعا على كربو وجشارق تيل قن فد 
مَعْنُونَ أَنْمُنْقَلَعَنْ رِجَالٍِ قَذنَمَلَالَهُمْمَعَ انَصَالِ) 
مسآلة؛ قبروكل الأقمة: 
الشرظ: واحدٌ الشروطء ويُطلقٌ ويُراد به عند أهل الأصول ما يلزمٌ من 
عدمه العدمٌء ولا يلزمُ من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاته'''. 
فلا يُلرّمِ البخاريُ ومسلمٌ بإخراج أحاديتٌ اسْتَوفَتِ الشروط التي 


/5 )8٠0١( أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب المناقب» باب مناقب أبي ذر ذه‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن.ء وابن ماجه في سئنهء المقدمة» باب فضل أبي ذر‎ 9 
وأحمد فى مسئله (75310) للرحيى من جلك عسل الله بن‎ ,456/١)155( 
,)0١5( ٠١57/5 عمرو وَها. وجود إسناده ابن الملقن فى مختصر تلخيص الذهبي‎ 
والعجلوتى نقى كفك التخقام 0911/7 74/77 رولة شيواهك خن أب 3 نفسه بون‎ 
| أبي الدرداء وغبوفعا من الصحابة» ينظر: مستدرك الحاكم‎ 

(؟) ينظر: التحبير شرح التحرير .1١517//7‏ 
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اشترّطوها ولم يُخَرّجاها في كتابَيُهماء فالإلزامٌ ليس بواردٍ عليهماء فقد تَرَكا 

من الصحيح الشيء الكثيرٌَ خشية الطّولٍ كما صَرَّحا بذلك”"©. ولم يُصرّح 
البخاريٌ ولا غيره من الأئمة بشرطه الذي اشترطه في كتابه» وإن كان مسلمٌ 
أودّعَ في مُقدَّمةِ كتابه بعضّ ما اشْتَرَطه سوس ساي 
كتابه' "أ وكذلك أبو داودّ في رسالته لأهل مكة ذَكرَ ب بعضٌ المنهج الذي سار 
رقم والترمذيٌ في علل الجامع أشارٌ إلى بعض ما يُفيد في هذا الباب» 
وما عدا هذا مما يذكر أنه من شروطهم إنما هو استنباظ واستقراء ليس هناك 
كلام صريحٌ لمؤلفيهاء وكلٌ قال بما أذَّاه إليه اجتهاده. يخْتّلف العلماء في هذه 
المسألةٍ اختلاقًا كبيرًا . 


وقد ونققت فى ثنروط الأقمة فته فألّف السارية9» اشروظ 
الخمسةّاء وألّف أبو الفضل بن محمد بن طاهر”*» شروظ الأئمةٍ الستةٍ. 


فأمًّا ابنُ طاهر فقال: «فاعلم أن شرط البخاريّ ومسلم أن يخرجا 


)١(‏ قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال 
الطول. أخرجه ابن عدي في الكامل 211/١‏ والحازمي في الاعتبار (ص57)» 
وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ما أجمعوا عليه» 
صحيح مسلم الوه 

(؟) ينظر: شروط الأئمة» للحازمي (ص55). 

(') ينظر: (ص"7 وما بعدها)» من رسالته إلى أهل مكة. 

(4:) هو: محمد بن موسى بن عثمان بن حازم» أبو بكر الحازمي الهمذاني الحافظ» صنف 
«الناسخ والمنسوخ». و«عجالة المبتدئ في النسب»» و«المؤتلف والميقيلف في أسماء 
البلدان»» و«شروط الأئمة الخمسة»» توفي سنة (584ه). ينظر: إكمال الإكمال» 
لابن نقطة »7١77/7‏ وسير أعلام النبلاع» للذهبي اا/اكا. 

(5) هو: محمد بن طاهر بن علي أحمد المقدسي الحافظ المعروف بابن القيسراني» كان 
أحد الرحالين في طلبٍ الحديث» صنف «أطراف الكتب الستة»» و«معرفة التذكرة في 
الأحاديث الموضوعة»» و«المختلف والمؤتلف فى الأنساب»» وغيرهاء وتوفى سنة 
(501ه). ينظر: تاريخ دمشق "278/01 وسير أعلام النبلاء 551/19. ١‏ 


لذلا 


َوَاتِتُ الصّحيح والْجَرْمٌ باضخ الأساتيد موجه 
الحديتٌ المتفق على ثِقَةِ َقَلتهه('2. وكأنّه لم يَعْتَدَّ بالخلافٍ الذي أَبْدَاه بعضهم 
في بعض رواةٍ «الصحيحين». 

وأما الحازميٌ فعنده أن شرط كل واحدٍ من الأئمة يُبَينْهِ تقسيم الرواة إلى 
طبقاتٍ» وقد مثل بأصحاب الزهري: 

الطبقةٌ الأولّى: من عُرف بالحفظ والضبط والإتقانٍ ومُلازْمةٍ الشيوخ وهي 
شرظ البخاري . 

الطبقةٌ الثانيةٌ: مَن عرف بالحفظ والضبط والإتقانٍ مع خِقَةِ مُلازمةٍ 
الشيوخ» :هي شرط.هسلع. 

الطبقةٌ الثالثةٌ: من عُرِف بِمُلازْمةٍ الشيوخ مع عدم السلامةٍ من غوائل 
الجرح الخفيفٍ هي شرظ أبي داودً والنسائيٌ . 

الطبقةٌ الرابعةٌ: مّن عُرِف بعدم المُلازمةِ للشيوخ مع عدم السلامة من 
غَوائلٍ الجرح» وهذا شرظ الترمذئ. " 1 1 

الطبقةٌ الخامسةٌ : نفرٌ من الضعفاءِ والمجاهيل©. 

وأمّا ابنُ ماجه فهو يَستوعِبُ أحاديتٌ هذه الطبقاتٍ كلّها. والبخاريُ بعد 
أن اسْتوعَبَ الطبقة الأولّى. يَنْتقِي من الثانية والثالثة» وجمّع مسلمٌ بِينَ 
الطبقتيْنِ الأولى والثانية» وقد يروي عن بعض الرواة من الثالثة. 

وهناك قولٌ ثالث في المُرادٍ بشرط الشيخينء وهو الذي دَرَّجّ عليه 
الناظم كأَنُ في قوله: 

«يَعْنُونَ أَنْيُنْمَلَ عَنْ رِجَالٍ قَدْنَمَلَالَهُمْمَعَانَصَالِا 
يعي: إذا وجَدْنا حديئًا مُخَرّجَا في «مسندٍ الإمام أحمدً) - مَتَلّا - بسندٍ؛ 


.)١7ص( شروط الأثمة الستة» لابن طاهر‎ )١( 
.)08 (؟) شروط الأئمة الخمسة؛ للحازمي (صلاه؛‎ 
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أي: رجالٍ حََرّجّ لهم البخاريٌ ومسلمٌ على الصورة المُجْتَمِعَقَ نقول: الحديثٌ 
على شرط الشيحَيْنِ. وإذا وَجَدْنا حديئًا خرّجَ لرُواتِه البخاريّ دونَ مسلم قلنا: 
على شرط البخاري؛ وهكذا فيما إذا وُجد حديتٌ حَحَرَّجّ لرواته الإمامُ مسلمٌ 
دون البخاري . 

والذي شَهَرَ هذا وأكثرَ منه هو الحاكمء ولاق في «مُستَدرَكه) يُقَوّي 
هذا. 

وهنا مسألةٌ تتعلّقُ بالشرط حصّل فيها نِزاعٌ طويلٌ» وكلامُ شديدٌ من 
المتقدّمين والمُتَأخرِين» وهي مسألةٌ السندٍ المُعَنْعَنِء وحُكم الاحتجاج به إذا 
وجدت المعاصرة ولم يثبت اللقاء» وقد اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: عدم اشتراط اللقاء» وهو قول الإمام مسلم وجماعة كبيرة 
من العلماء؛ بل الإمامٌ مسلمٌ كزَنْهُ شَنّع على مَن اشترّط أكثرٌ من المعاصرة مع 
إمكان اللقاءِ لقبول السند المعنعن» وشَّدَّدَ في المسألةٍء ونقلَ اتفاق أهل العلم 
بالأخبار على قوله» واستشهد بأسانيد قبلها أهل العلم ولم يثبت لقاء بعض 
رواتها ببعضء» وهناك من قال إن هذا القولَ عليه إجماعٌ أهل العلم» وأنكر ما 
تسب إلى الإمام البخاريّ من اشتراط اللقاءء وزعم أنَّ البخاري على قولٍ 
مسلم. وهذا القول عليه المعول مِن الناحيةٍ العمليّة. 

القولُ الثاني: اشتراظ اللقاءٍ ولو مَرَهّه وهذا قول الإمام البخاري وشيخه 
ابن المديني. وهو اللائقٌ بِتَحَرّي الإمام البخاريّ وتَتَيّته وأمًا الأحاديثٌ التي 
استشهد بها مسلمٌ على أنّها لم تأت إل معنعنةٌ وقد قبلها أهل العلم بالأخبار 
فقد جاء بعض ما استشهدٌ به للنقض مصرّحًا فيها بالسماع في «صحيح مسلم' 
نفسِو'' '» وللإمام أبي عبد الله محمدٍ بن رُشَيْدِا'' كتاب نفيسٌ في هذه المسألة 


)١(‏ ينظر: النكت» لابن حجر 2457/7 وما بعدها. 
(؟) هو: محمد بن عمر بن محمدء أبو عبد الله» محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي» - 


دلا 


ل مَرَاتِبٌ الصّحيح والجَرْمٌ بِأصَحٌ الأسانيدٍ مجه 


اسمّه «السَّئَنُ الْأَبْيَنُ والموردٌ الأمعنُ فى المحاكمة بينَ الإمامّيْن فى السند 
مي : ن قي 

قال الحافظ العراقيٌ: 
وصّخَّحوا وَضْلَ مُعَْمَنٍ سَلِمْ مِن دُلْسَةٍ رَاوِيهِء واللّقا عي" 

وقد تذرع بعضُ أهل الأهواءِ بشرط الإمام البخاريّ في اشتراط اللّقاءِ 
لهدم السَّنَّةِ ورد ما يخالف أهواءهم» وليس هذا بذريعة مقبولة» ولا مسموع 
لها؛ لما فيه من إهدار لكثير من الأحاديث الصحيحة والتي عليها العمل» 
ونحنُ في هذا لا نَردُ على الإمام البخاريٌ؛ بل نَرُدُ على من اتَخَدَّ هذا الشرط 
ذَرِيعةً لِنْضرة مُعْتَقَدِه وهَوّاه. 

ونظيره إذا رَدَدْنا على البّائيَ' "© وأبي بي الحسين البصري” كلاهما 


- رحالة» عارف بالتفسير والتاريخ؛ صنف رحلة سماها «ملء العيبة فيما جمع بطول 
الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة»» وسماه بعض المصنفين «ملء العيبة فيما جمع بطول 
الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة»» ومن كتبه في النحو «تلخيص 
القوانين»» و«إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب»». وتوفي سنة (١"لاه)‏ 
بفاس. الدرر الكامنة» لابن حجر ه/23959 الأعلام» للزركلي 15/5 

(1) اكقاب مشهور متذاول» أنقصو افيه مؤلقه لمذهب الإمام البخاري» وأجاب عن حجج 
مسلمء وقال في مقدمته عن كتابه وحججه: «بحيث لو عرض ذلك على الإمام أبي 
الحسين كدَنْهُ ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه؛ والنقص المعوذ لكماله» لم 
يسعه إلا الإقرار به والإذعان له». 

(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص0798. 

() هو: محمد بن علي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى 
عثمان بن عفان ون أبو علي الجبائي» أحد أثمة المعتزلة» كان إمامًا في الفلسفة 
وعلم الكلام صنف «التعديل والتجويزاء و«التفسير الكبير»» توفي بالبصرة سنة 
(*٠ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان. لابن خلكان 7717/5» وسير أعلام النبلاء» للذهبي 
ا 

(4) هو: محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة وصاحب 
التصانيف الكلامية» صنف «المعتمد في أصول الفقه»» و«شرح الأصول الخمسة». - 
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من المعتزلة - في ردهما كيرا من السّنّة بحجة أنها آحادء وكلاهما سعد 


بفعلٍ عمرّ وَينهء لما توقف في قبول خبر أبي موسى وه في الاستئذانٍ حتى 
شهد له أبو سعيدٍ ها ''. 

فنحنٌ لا نَرُدُ على عمرٌ ويه حينما نقول بقبول خبر الواحد الثقة والعمل 
ع نات كه الع اب بار هه ويفهم منه غير 
ظاهره. كما أ نا نَوْدٌ على مّن يفهمْ من آيةِ غير معناها الصحيح: ولا يعني هذا 


)0غ( 


فلو قال شخصٌ مِن شُرّاح الحديث: قوله يَيةِ: «والذي نفسي بيده" ؟؛ 


وعرّفْنا مِن حالٍ هذا الشارح أنه يت صفة اليد على ما يَلِيقُ بجلالٍ الله 


وغيرهاء توفي سنة (475ه). ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي “/ 2٠٠١‏ 
ووفيات الأعيان» لابن خلكان 771/54 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلانًا 
(5744) 54/8: ومسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب الاستئذان (197) 8/ 
15 »؛ وأبو داود في ستنه؛ كتاب الأدبء, باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ 
(١حاهة)‏ 5/ل هوت والترمذي في جامعهء. كتاب الاستثئذان» باب ما جاء في 
الاستئذان ثلاثة (5790) 2057/0 وابن ماجه في سننه. كتاب الأدب» باب الاستئذان 
(:0) 1737/7», وأحمد فى مسئده (59١كك )١95١١‏ لا١ا/كلاء‏ 3788/07 من 
حديث أبي سعيد الخدري ظللاه . 

(؟) جاء هذا اللفظ في أحاديث كثيرة للنبي كَئ منها ما أخرجه البخاري في صحيحه» 
كتاب البيوع. باب قتل الخنزير )١777(‏ 7/7 47؛ ومسلم في صحيحهء كتاب 
الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبيّنا محمد ولي )١565(‏ ١/ه17,‏ 
والترمذي في جامعه. كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم ضسيةة 
5 وأحمد في مسنده (719) 2٠١1/17‏ من حديث أبي هريرة ونه. ولفظه: 
قال رسول الله يَكِ: «والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم كَلةٍ حكمًا 
مقسطاء ؛ فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير؛ ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحد) . 
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وعَظَميِهء نَرُدُ عليه في هذا الموضوع بقولنا: ما مِن أحدٍ إلا وروحة في 
تَصَرّفٍ الله ل ونناقشه في خصوص هذا التأويل لا في أصل الصفة إذ هو 
يوافقنا فى هذاء فإن عرفنا أنه ممَّن ينفِى صفةً اليدٍ أصلًا فنقولٌ له: لاء هذا 
فرارٌ من إثباتٍ الصف وفي الحديثٍ دلي على إثباتٍ صفةٍ اليد لله يي على ما 
يَلِيِقُ بجلاله وعَظَمِتِه ونورد له الدلائل المستفيضة على هذا الأصل فتُنَرَّلُ 
لأمورٌ مَنازِلّها . 

ومما ينبغي التنبه له أن نُدرِكَ أن المُرادَ بالشرط عند أهل العلم هو 
لمنهج المرسومٌ الذي يسير عليه كل مؤلّف في إيرادٍ مباحث مِؤْلّقِ فمثلا: 
لحافظ عبدُ الغنيّ ألَّت «عُمْدةً الأحكام»» وأراد أن تكونَ كل أحاديثه من 
«الصحيحين»» فوقّعَ فيها من أفرادٍ أحدهماء ولا يعني أنَّهِ أحَلَّ بشرطه في 
لجملة» والحكم للغالب فتخلف الشرط لحاجة داعية لا يلزمٌ منه النقض 
لأصل الشرطء والمحدّثونَ قد يُوردون في مصنّفاتهم في بعض الأبواب 
أحاديتٌ ليست على شروطهم؛ لأنه لم يُوجِدْ في الباب غيرّهاء كما صنّع 


بق داود 521 


© © © 


1١16 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


الحَسَنٌ لذاته والصَّحِيحٌ لغَيره وزيَادَةٌ الثّقَةٍ 


0235 


0 كمائلة 2 الشعط حك ادن لذاتِهِ 1 اكه 
وُِطْلَقُ الوَسْمَانٍ للكَرَدِْ إن أطلَقُومُمَامَعَ التّمَرَِ 
ويُطْلَقَانٍ بِامُتِبَارٍ الطَّرُقِ في كير قَرهٍ فاذره وحقّقٍ 
وَافْبَزْ زِيَانَةَبَهَاتَقَرََّا رَاوِيهِمَامَالَمْ يُنَافِ الأَجوّدا 
ل جه الشرح #8 ل 

«وْمَا يُمائِلَهُ وكَانَ الضَّبْطٌ خف فَحَشَنٌ لذقهقإن محَف» 

أي: يمائلٌ الصحيح بشروطه السابقةء ويخالفه في خفة ضبط رواتهء 
ونزولهم عن تمام الضبط وغايته . 

فالفرقٌ بِينَ الصحيح لذاته والحسن لذاتِه الضبظء وما يِه الشروط؛ عدالة 
الرُواةٍ» واتّصالُ الإسنادء وائتفاء الشذوؤء وانتفاء العلَّق فمُشتركة . 

هذا ما يختاره المُولُك وهو قولٌ ابن حجرأ ''» وهو مُنْتَرَعْ من كلام 
الأئمةٍ السابقين. وأهل العلم المُتَمَدَمون والمُتأخُرون يختلفون اختلاقًا كبيرًا في 
حدٌ الحسن» ٠‏ حتى أشارٌ الذهبيٌ وغيرُه إلى أنه لا مَظمَعَ في تَمْييزِ”'"©) يقول 
حافك العراقيٌ كاله : 


56 /١ نزهة النظر‎ )١( 
(؟) الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص58).‎ 


١15 


الحَسَنٌ لذاتِهِ والصّحِيحٌ لقَيِرِهِ وزِيَادَةٌ الثْمَةِ صموهه 


وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجَاء وَنَدْ | اشْعَهَرَتْ رِجَالَهُ بِذَاكَ حَدَ 
حَمْد”" وَثَالَ المَريِذِيٌ: مَاسَيِمْ بق الشلفا هع عر ناليد 
بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْدَا ورد كُلْتُ: وَكَدْ حَسَنَ بَمْض ما انق 
وَقِبْلَ: تمق قري تعمل فِيْهِءوَمَا بِكُلَّ ذَا حَدُ حَصَلٌ!") 

وجميع حدود الحسن عليها مُناقشاتٌ وأخدٌ وردّء ومن الصعوبة تحرير 
الحسّنٍ مِنّ الصّحيح؛ ولا الحسَّنٍ صن الصَّعيفِء فالخطّابيٌ يُعرَفُ الحسنّ 
بأنهة «ما عُرِفَ مخرجه واشتهرَ رجاله)” "» ولكن ليس في هذا ما يُميّرُ 
الحسّنَ عن الصّحيح 4 الضَّعيفٍ؛ فالصَّحيحٌ اشْتْهِرَ رجاله» وعُرفَ مخرجهء 
والخميقك قه كوت اشثهة وصاله بالضعق»ه فليس في هذا ما يُميّْرُ الحسّنّ 
عن غيره: 

والترمذيٌ اشتَرَط للحديث الحسن شروطًا ثلا : 

الأوّل: أن يسَلَم من التّدُووٌ. 

الثاني : ألّا يكونَ في رُواةٍ سئَّدِه كذَّابٌ. 

الثَّالتُ: أن يُرِوَى مِن أكثرَ مِن وجه. 

عست عديدةٌ لا ينّسِعٌ المَّقامُ لبسطها. 


ع ىده ره 


بِنُ الجوزيً عرّفَ الحسنّ بقوله: «مَا فيه ضَعفٌ قريبٌ مُحْتّمل) 
اد بابو إتجويو جاواي وااو 0 


)١(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستيء أبو سليمان الخطابي» الإمام 
العلامة الحافظ اللغوي» المتوفى سنة (19١1ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 
7 15ء وطبقات الشافعيةء لابن قاضي شهبة .١657/١‏ 

(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (صالاء 077. 

(؟) معالم السئن .5/١‏ 

(4:) ينظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب 2577/١‏ وفتح المغيث .88/١‏ 

75/١ الموضوعات‎ )2( 
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مه شرح اللؤلؤ المكنون 
غيره» والسَّبِبُ في ذلك أنَّ الحسَنٌ مرتبةٌ مُتوسّطةٌ بِينَ الضّحيح والضَّعِيفٍ 
تتباينٌُ فيها وجهاثُ النّظرء فين أهل العلم مّن يرَى أنَّ الشّروط إذا توائّرّت في 
لجملة فالحديث في حُكم الصّحيح ومنهم من يرَى أنَّ هذا الحديتٌ لم تتواقز 
فيه شروظ الكمال فينزِله إلى الضَّعيفٍء ولذا يُقَرّرُ جمعٌ مِن أهل العلم أن 
لحديث الذي يُختلّفُ في تصحيحه وتضعيفه مِن غيرٍ ترجيح هو الحسن» ٠‏ وأن 
لراوي الذي يختلف بين توثيقه وتضعيفه من غير ترجيح من رُواة الحسّن؛ لأنّ 
لحسَنٌ منزلةٌ مُتوسّطةٌ. 

فحدّ الحسَّنٍ م من أصعَبٍ ما يُدرّسنُ؛ وهو صعبٌ أيضًا ذ في التَّطبِيقٍ» 
أنَّ صاحبٌ الخبرة والدَُّربةٍ تتكوّن لمحو اياي اراد 
مرتبةٍ لا يرقى بها إلى الصّحيح ولا تر إلى القلعي» ولذا تو في صشع 
كثير من التْقَّادٍ إلحاقّ الحسان ن بالصتحاح» وعدم التمييز بِينَ الصّحِيح والحِسّن» 
ومنهم من صنيعه إلحاق الحسان بالضَّعيفِء وتتجد من يضف الأول بالتساهل » 
والثاني بالتشدّدء والسَّببٌ في ذلك كونُ الحسّنِ مرتبةٌ مُتذبذبة. 
«بمِئْلِهصُححَ بالمَجمُوع واكنَسَّبَ القُرَةَ بِالجُمُوع) 

أي: إذا ضُمَّ حديتٌ حسيٌ لذاته إلى حَسَنٍ لذاتِه لكر يكون المجمبوع 
صحيحًا لغيره» يقولٌ الحافظ العراقيٌ: 
وَالْحَسَنُ المشهورٌ بِالعَدَالَة وَالصَّدقٍ رَاوِيِهُ إِذَا أكى لَهُ 
طَُدقٌ أققرّى تُخدُها بن الطرق ََّ معنف فمنو كيلا لا اكز 0 
ِذْ تَابَعُوَا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو'" عَلَيْهء كَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي 


)١(‏ هو: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله. وقيل: أبو الحسن» 
المدني» الإمام المحدث الصدوقء. وحدث بالعراق» وحديثه في عداد الحسن» 
وتوفي سنة (45١ه)ء‏ وقيل: سنة (55١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمالء» للمزي ١؟/‏ 
»2 وسير أعلام النبلاء» للذهبي لس" 

(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص77). 
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ل الحَسَنٌ لذاتِهِ والصّحِيحٌ لَقَيرِه وَزِيَادةٌ الفقة سل ادا دصجهه 


أي: أنَّ الحسنّ لذاته إذا حُفٌ بِطرْقٍ أخرىء نحو قوله كلِ: «لولا أن 
أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك...”"2,. فإنّهِ يَرْتَقِيه ويكونُ في الدرجة الثانية 
مِن درجات القَبولِء وهي الصحيحٌ لغيره» ويكتّسِبٌ هذا الحديثٌُ القرَّمٌ 
بالجموع ؛ ؛ لأنك إذا 0 إلى مُفرداته وجَدتّها لا تَصِلٌ إلى درجةٍ الصحيح؛ 
وبمجموعها تَرْتَقِي إليه”"» ومثلُ ذلك في الضعيفٍ الذي صَعفه قابلٌ للانجبارٍ 
يَرْنَقِي إلى العميي لخيره بالمجموع . 
«وَيُطْلَق الوَصْمَانِ للتَرَدٍ ةاللتقوفةة مَعَ المَقَرّدِ 
وَيَطْلَقَاق يَامْمِبَارٍ الطَُّرْقٍ في عير قَرهٍ فاذره وحقّق) 
الوصنقانهمااة الصّحة واللحسق فعس جمعهماالحنيق واحذ تال هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ, ويَكثْرٌ هذا عندٌ الترمذي» وهو مشكلٌ» والكلامُ في هذه 
المسألةٍ كثيرٌ جدّاء بلّعّت الأقوالٌ فيها بضعة عشَّرٌ قولّاء ومن أشهر وأوضح 
الأجوبة عن المراد بجمعهما لحديث واحد أن: الحسن باعتبار السّندء وأنه لا يصِلٌ 
إلى درجةٍ الصّحيح ‏ والصحة للمتن باعتبار ورودٍ ما يشِهّدُ له من أحاديث أخرى . 
وسه تن يقزقة ]3 الس أشرية يقي ظاتعلية ليس يديم على 
الإطلاقٍ والكمال؛ ولا بِحَسنٍ على الإطلاق» فهو في مرتبةٍ بِيتَهماء كما 
تقول ححِلد حامفل» تقصل* هو بر بِينَ الأمرين 
ومنهم من يقولُ: الحسنٌ المرادٌ به 57 التُغويٌء فألفاظه حسنةٌ 
وجميلةً؛ وضحته ين حيتٌ ابوت فالمقصودٌ أنَّ هناك أقوالا كديرة ل حاجة 
للتطويل بذكرها . 


)2220 أخرجه أحمد في مسئده (2)18041 من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 4 عن 
أبي هريرة ويه . وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة». باب السواك يوم 
الجمعة (841) 4/7» ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة»؛ باب السواك (567) /١‏ 
© من حديث الأعرج عن أبي هريرة ضيه 

(؟) ينظر: التقييد والإيضاح (ص١28).‏ والتكت» لابن حجر .4157/١‏ 
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صعهج شرح اللؤلؤ المكنون 
«وافجتل زِيَادَةَ بَهَاتَقَرَّدَا رَوِيهِمَامَا لَمْ يُتَافِ الأجوّدا» 

مسألة زيادة الثقة''' من المسائل الشائكة» والمتأخرون جروا إزاءها 
على قاعدة مطردةٍ في كل زيادةء تيم من قبلها مطلقًا؛ لأنَّ من زادها 
معه زيادةٌ علمء ومنهم من ردّها مطلقًا؛ لأنَّ عدمها متيقن. ووجودها 
مشكولك فيه. 

قال الحافظ العراقي: 

وَافْبَلْ زَِادَاتٍ الكَّقَاتِهِنْهُمُ وَمَنْ سِوَاهُمْ فَمَلَيْه المُعْظَمْ!” 

فالمسألة مختلفٌ فيهاء والأكثرون على أنها تقبل مطلقًا . 

وتحرير القولٍ في زيادة الثقة - ومنها تعارض الوصل والإرسال والوقف 
والرفع - أنه لا يمكن القول بقبولها باظرادء ولا برها باطراد» والمعوّل فيها 
على القرلقن: خسن القواكن سا قد فرح القيوله ومتها ماهد يرجم الردة 
وهذه مرتبةٌ لا ينالها إلا من تأمّل وصار لديه تَمَسٌ حدينىٌ. 

قال ابنُ الصلاح: «وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن 5 مخالقًا منافيًا لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه الرد 
كما سبق في نوع الشاذ. 

الثاني: ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلًا لما رواه غيره كالحديث الذي 
تفرد برواية جملته ثقة» ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاء 
فهذا مقبول» وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه» وسبق مثاله في نوع 
الشاذ. 


)١(‏ ينظر: الكلام على المسألة في: شرح ألفية العراقي له 2757/١‏ والمنهل الروي 
(ص288)» والباعث الحثيث (ص١5)»:‏ وتدريب الراوي 2180/١‏ وتوضيح الأفكار 
6 


(؟) ألفية العراقى (ص9١٠).‏ 


الحَسَنٌ لذاتِهِ والصّحِيحٌ لقَيَرِه وزِيَادَةٌ النّمَة ههه 


الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها 
سائر من روى ذلك اللحديت:0, 

وهذا القسم الثالث فيه نوعٌ مُوائَقةٍ ونوج مُخالَفةٍ هو مَحَلُ التَرَدِهِ وهذه 
مسألةٌ تحتاج إلى عِنَاية . 


© © © 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص85). 
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دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 


الحسَنٌ لخيره 
معلل ودين 
ونا زوق المَسْتُورُ َوْ مَنْ دَلّسَا وَالمُرْسَلُ الَفِيْ وَمَنْ في الحِفْظِ سا 
عِنْدَ اجيِمَاع اطق المُعْتَبَرَمهْ فَحَسَنُ لقَيْره فاهَتَبِرَة 
بل رَعَمُوا أَهْبَهُ شَيْءٍ وَآَهَفْ وَآنَهُ كَل ضَعْفاوَآعَف 
وَلَيْسَ فِي القَبُولٍ شَرْطًا العَدَدْ بَلُْ اشْهِرَاط ذَكَ بِذْعةٌ تُرَدْ 
وَبْقْسَمُ آلمَفبُولُ مِنْ حَيْتْ العَمَلْ إِلَى مُعَارَضٍ وَمْحْكَمٍ اسْتَقَلْ 
علج الشرح (# ل 
الناطم كك يرقب المسلومات حسْبٌ الووه فيد بالصحيج؛ قم فى 
بالحِسّن» ولت بالضشعيك. 
وهناك مرتبةٌ بِينَ الصّحيح والحسّنٍ لذاتِه وهي: الحسّنٌ إذا تعدّدت 
طرق يقوّى فينتهي إلى درجة الصّحيح لغيره. 
وهناك مرتبة .بِينٌ, الْصَعيفِ والحقق وهي: الضعيف إذا تعدّدّت ظُرُقُه 
يرتقِي إلى درجةٍ الحسّنٍ لغيره. 
والترتيت الطبعيٌ أذيهذا بالشحيج» ثم الحسّن لذاته» ثمّ الصّحيح 
لغيره ؛ لأنّ معرفة الصَّحِيح لغيره مُركبة على :معرفة الحسّنٍ لذاتِه» ثمٌّ بعدَ ذلك 


الضعيفٌ» ثم الحسنٌ لغيره؟ لأن معرفة ة الحسّن لغيره مُتَطلْبةٌ لمعرفة الضعيفي 
ومركية عليه» إذ هو الضعيفُ إذا تعدّدَت الطَرُقٌ. 


نال 


اسه نننة 
«وَمَارَوَى المَسْتُورُ أَوْ مَنْ دَلَّسَا وَالمُرْسَلُ الحَفِيْ وَمَنْ في الحِفْظٍ سّاه 

«المستورٌ يُطَلِقُّه أهلْ العلم بإزاءِ المجهولٍ» فالمجهولٌ هو المستورُء 
والمجهولٌ أقسامه ثلاثةٌ عند أهل العلم: 

١‏ - مجهولٌ الحالٍ ظاهرًا اكاب 

” - مجهولٌ الحالٍ باطنًا فقط. 

* - مجهولٌ العين قَقَطل”'2. 

ومن العلماء من يُقْصُِه ويَحْضّه بمجهولٍ العٌدالةٍ باطنّاء وإن كان معلومٌ 
العّدالةِ ظاهرّاء وهو الذي يحتاجُ فيه إلى أقوالٍ المُرَكْينَ. 

ومن العلماء من اشْتَرّط العَدالةَ الباطنة ولو بِالتَرْكيةَء والذي عليه أهل 
التحقيقٍ هو اشتراظ العَدالةٍ الظاهرة» فإنّا لم تُكَلَّفْ بِالتَفْتِيشٍ والتَتْقيبِ على 
الباطن . 

.واتجديك المُدَلَّسُ: نوج من أنواع الضعيفيٍء وهو إظهارٌ الحديثٍ 
المعيب على وجهٍ يَخْمَّى فيه عَيْبُه وكما أن الذي يُظْهِرٌ السّلْعَةَ المعيبة بوجه 
سليم يسمى مدلسّاء فكذلك الذي يُظهِرٌ الحديتٌ على وجهٍ لا عَيْبَ فيه يسمى 
“ساين" 

وَالتَّدليسُ في الرواية يقعٌ على صُوّر منها: 

أولّا: إذا رَوَى الرّاوِي عمَّن سمِعَ منه ما لم يَسْمَعْه منه بِصِيغْةٍ مُوهِمَةٍ 
كذ(عن)» أو (قال)» أو (أنَّ فلانًا). 

ثانيًا: أن يَرْوِي عمّن ثبت لقاؤه ولم يثبت سماعه منه. 

وأا :وولية المُعاصِرٍ عمَّن لم يَلْقّه فهذا هو الإرسالُ الخَفِىُ عند أهل 
العلم» وسيأتي تفصيلٌ ذلك - إن شاء الله تعالى -. 


.)١55ص( ينظر: التقيبد والإيضاح‎ )١( 
٠١/7 (؟) ينظر: اليواقيت والدرر»ء للمناوي‎ 


1 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 
والمُرِسَلُ الحَفِيُ مثلْ التَّدلِيسِء إلا أنّه يفترقٌ عنه بأنَّ راوي المُرسَلٍ 
الَف قد نَبَنَتْ له مُعاصَرةٌ مّن رَوَى عنه. ولم يَثْبْتْ لقاؤه له. 
[والموحل الْخَفِى وَمَنْ فِى الْحِفْظٍ سَااءٍ يعنى: سَاء حفظه» وحذِقت 
الهمزة من «ساء للوزق. 0 ١‏ 
ومعنى كلامه: أنه إذا كان سببُ التضعيفٍ في الخبر انقطاعًا يسيرّاء أو 
ضعمًا مُحْتَِلَا في الرَّاوِي كسب الحفظ والمستورٍ والمدلس» أو ضعف انقطاع 
مُحْتَمِلٍ ليس بِنَصّء أو الإرسال الحَفِيَ فإِنّهِ يَنْجَبِرٌ بغيره ويَرْتَقِي إلى درجة 
الحَسن لغيزه إذا جاع ها يَشهد له ين طريق خبازة اق أن ارق متابع على 
روايته عن ذلك الصحابيٌّ . 
فقن اجققاع الطزق اكتشقكرة الكت لوجر فافشين 
«عندٌ اجتماع الطّدْق» بحيثٌ يَرِدُ الخبرٌ مِن طَرِيقَين فأكثرٌء شريطة أن 
تكو هله الطرق. مُعقيرَة» بالا يكون ضعقّها شديتاء لأنّ الضعك: العديد لا 
يقبلُ الانجبارٌ عند أهلٍ العلم . 
يمع أل الطن رح قييطه عن سيك اقول يقرل سنا الخلا لكن عند 
التََظبِيقٍ تَجِدُه يجبرٌ الأحاديتٌ بما فقن شانيك: وها تتلكه السّيوطيٌ في 
مصنفاته؛ بل ص به في «ألفيّته؛ بعدَ أن ذَكَرَ الضَّعْفت الشديدّء قال: 
يَرْمَى عَنِ الإنْكَارٍ بالمَّعَدَهِ بل ربعا سبز كالزي بدي" 
يعني : بُدِئ به أولًا مِن الضَّعْفٍ الخفيفٍ بحيثٌ يحتاج إليه عند التَرْقبة. 
«فحسنٌ لغيره»؛ أي: لا لذاتّه إِنّما وصَلَ إلى درجةٍ الحسن التي هي 
أدنّى مَرَاتبٍ القَبولٍ بغيرهء وذلك بعد اطق . اا 


«فاعتبرّه)؟؛ أي: اغْتَبِرْ هذا واعمّل به عند تَظبيقِكِ للحُكُم على الأحاديث. 


.)١٠١ص( ألفية السيوطي في علوم الحديث‎ )١( 
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هنضح ايده تن 

«أصَحٌا و(أضعفت» و«أوكَقٌ»: كلها أفعلٌ التفضيلٍ ومُقتَضاها 7 الأصلٍ 
عند أهل العربية أن يشتركَ اثنانٍ في صفةٍ يكونُ أحدهما أقوّى من الْآخَرٍ فيهاء 
فيكونُ المُفََّلُ أقوّى من المُفضّل عليه في هذه الصفةء فإذا قلتَ: زيدٌ أكرمُ 
من عمرّء فمقتضاه اشتراكهما في أصل الكرم2©0: إلا أنَّ زيدًا أرجحٌ من عمر 
في هذه الصفة. 

وأهل الحديثٍ لا يلتزمون استعمال أفعلَ التفضيل على بابهاء فإذا قالوا 
هله حديث قثبرة0 أصِحُ من حديث طلي”©: فإنّه لا يقتضي ذلك أن يكوةٌ 
لحديثانٍ مشتركين في أصل الصحة؛ بل يكونُ حديثٌ بسرةً أرجح من حديث 
طلقء وكذلك إذا قيل: حديثٌ طلقٍ أضعَفُ مِن حديث بُسرة» نه لا يقتضي 
أن يكونّ الحديثان ضعيفينٍ . 

فالمحدّئون يستعملونّ أذ فعلَّ التفضيل للترمجيح مع عدم مُلاحَظة أصلٍ 
لمادةء اققند يكولقٌ الشديعان مَعِيفين ويقال: هذا أَصَحّ مِن هذا؛ أقة أله 


أرجَح » وقد يكو الحَدِيثانٍ صَحِيحَيّن» وبعال هذا أضعفٌ» بمعنى : أله أَنْيَلُ 
منه درجةً» فهو مرجوحٌ بالنسبةٍ إليه» ومثله إذا قلنا: نافع أضعفٌ مِن سالمء 
هذا لا يقعضى تضعيات احذهساة بل هما فى أعلى درجانق القيول» الكو 


.71١١ /١ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
هي: ما هن عفر 6 ون لاق لنت ور ينك الو مزكني بن فيب ازقيةه‎ )( 
وأسد الغابة» لابن الأثير ا/44»‎ »١1975/5 ينظر: الاستيعابء لابن عبد البر‎ 

والإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر 507/17. 

() هو: طلق بن علي بن طلق بن عمرو - وقيل: طلق بن قيس بن عمرو - بن عبد الله بن 
عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرةء أبو علي الحنفي الربعي اليمامي» مشهور وله 
صحبة ورواية» ينظر: الاستيعاب» لابن عبد البر 8/7/الاء وأسد الغابة» لابن الأثير 
24٠ /*‏ والإصابة» لابن حجر 5/ *47. 
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دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
الأكثرَ على أن سالمًا أجَلَ من نافع'"» وإذا قلنا: ابن لَهِيعةً أونّقُ مِن 
الأفريقت”"': فلا يَعْنِي أن الرَّاويَيْنِ يَنَانِء فهُم يَسْتَعْمِلون (أونَّقُ) على غير 
بابها . 


«بل زْعَمُوا أشبَهُ شيءٍ وأشفْ»؛ أي: أرجَحُ. وفي حديث الرّبا قوله كلله: 
«ولا تشُوا بعضّها على بعض»77؛ أي: لا تزيدُوا بعضّها على بعضء» وهنا 
إثباثُ المادّة. 


وبالجملة فالمُفضََلٌ راجح بغضٌ النَّظرِ عن اشتراكهما في أصل الوصف 
أو لا. 


ا«وَلَفْسْنَ فى القثول تَدَطًا اللقنة جل اشمراط ذلك حاضة تنرذه 
أي: ليس العددٌ شرطًا في قَبولٍ الخبرء وتَقَدَّمَ ذلك في تعريفٍ الحديثٍ 


الصحيح . 


وخبرٌ الواحدٍ مقبولٌ بإجماع من يُعْتَدٌ بقوله مِن أهل العلم» واشتراظ 
العددٍ في الرّوايةٍ قول مَرْدُولُ عند أهل العلم؛ بل هو قولٌ المُبتَدِعةٍ مِن 


1١١/7 ينظر: شرح العلل» لابن رجب‎ )١( 

(؟) هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن منبه بن النمادة» أبو أيوب ‏ وقيل: أبو خالد - 
الشعباني الإفريقي» الإمام القدوة شيخ الإسلام قاضي أفريقية وعالمها ومحدثها على 
سوء في حفظه. ولي القضاء لمروان بن محمد على إفريقية» توفي سنة (95١ه).‏ 
ينظر: تاريخ دمشقء» لابن عساكر 75/ 27545 وتهذيب الكمالء للمزي 21١7/١7‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي .541١/5‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة (/١؟)‏ "/ 4لا 
ومسلم في صحيحهء كتاب المساقاة» باب الربا »٠2١8/7 )١084(‏ والترمذي في 
جامعه. كتاب البيوع. باب ما جاء فى الصرف (١5؟١)‏ #/ "الام والنسائي في 
المجتبى» كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب (5585) 277١/7‏ ومالك في 
الموطأ )١7899(‏ 2717/7 وأحمد فى مسئذه 5١/119 )١1١١٠١6(‏ - 47» من حديث 
أبي سعيد الخدري يه . ١‏ 


لحرلا 


سب الحشنٌ لفيره معهه- 
السجَهْميّةِ '' والمُعتَرِلةِء الذين لا يَقْبَلونِ خبرَ الواحدء وكذلك ليس شرطًا 
للبخاري في ار كما اذَّعَاه بعضُهمء ولذا قال الصنعاني في نظم 
«النْحْبة) لَمّا ذكَر الحديتٌ العَزِيرَ: 
وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقد رُمِيْ مّن قال بالتَّوَمُما" 

وَيّفْهَمُ من كلام الحاكم أن العددٌ شرظء وفي بعض النسخ الصحيحة 
لنظم «التُحْبَةا يقول: 
وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقيل شرطء وهو قولُ الحاكم 
تلت منقئول موحنك لعل . إلى تعاوض قشعم اشغفلء 

قَسَّمَ الناظمٌ المقبولَ أوَّلّا إلى : الصحيح؛ والحسنء وعلى سبيل البَسْطِ 
إلى: الصحيح لذاتِه ولغيره» والحسن لذاتِه ولغيرهء ثم قَسَّمَ المقبول من حيتٌ 
العمل إلى : مُشْكمء ومُعارَضٍ » وهو ما يُسَمّى بِمُخْتلَفٍ الحديث 

ويقسم الحديث بأعيارات أخرى إلى: ناسخ ومنسوخ» ومُجِمَلٍ ومين 
وعام وخاصٌ. ومُظْلَقٍ ومُقَيِّدِء ومنطوق ومفهومة وتقاسِيمٌه معروفةٌ عند أهلٍ 
العلم تشترك فيها علوم الكتاب والسُنة . 

والمقبول مِن حيتٌ العمل يقسم إلى: مُعارض » ومُحكم. 

وكلّ منهما - المحكم والمعارض - مقبولُ؛ أي: صحيح أو حسنء وإلا 
فالضعيفٌ لا يُعارَضٌ به المقبولٌ. 


إفرف 


)١(‏ الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة» وظهرت بدعته بترمذ» 
وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليها أشياء منها: نفي كونه حيًّا عالمّاء 
وأثبت كونه: قادرّاء فاعلاء خالقًا؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة» والفعل» 
والخلق» وغيرها. الملل والنحل» للشهرستاني اكلم 

(؟) تقدم في (ص58). 

() تقدم في (ص59). 
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دصمههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 


والمُحْكُمُ: المُسْتَقِلُء وهو الذي لا يُعارِضُه شية: اسْتَقَلَ في حُكم 
المسألة بلا معارضء والمعارض ما خالفه المحكم. 
وسيأتي تفصيله. 


ليللا 


المُحَكَمٌ والمُعارَضٌ 


المُحكم والمُعارّض 


َالمُحْكَمْ النّصْ الَّذِي ما عَارَضَهْ 
قَمَالَهُعَنْهَاعُدُولُ الأَبَدْ 
وَعَيْرْهُ مَعَارَضٌ إِنْ أفكَنَا 
كالائر إن ممورضق يِالْجَوَازْ في 
هله المي لكل شيفا 
وَاخْصّصْ بِمَا خَصّ عُْمُومًا وَرَدَا 
ولا تجوز ردك القخَاوفا 
وَحَيْثُ لَمْ يْمْكِنْ وَسَابِقٌ كْرِي 
وَيُعْرَفُ النَّسْحُ بنَصّ الشّارع 
وَلَبْسَ الِاجْمَاءٌ عَلَى نَرِْكِ العَمَل 
وَعِنْدَ قَقْهِ الْهِلْم بِالْمقَدَم 
كَكَوْبِهٍ أشهَرَأؤ أصَع أَرْ 
أَوْحُكْمهُ فِي مَنْ رَوَاهُ كَدْ أنَى 
كَذَاكَ مَاخَصّ عَلَى الْعُمُوم 


خيلا 


0235 


نص كَمِئْلِهِ بِحَيْتُ نَاقَضه 
لأيّ قوْلٍ كان مِنْ أي أَحَدْ 


َرِكِ لِمَأمُورِ إِلَى النَّدْبٍ اصْرِفٍ 
بِحِلَ إِنْيانٍ وَحَظْرٍ انُعقّى 
وَالْمُطْلَّقَ احْمِلْهُ على ما قُيَّدَا 
بَلْ بَيِنَ مَدْلُولَيِهِمَا فألّف 
نا أنكَنَ الجَمْعْ بوَجْه يُرِتَضَى 
َو ضَحْيِه 3 بتاريخ قع 
تَأرْجمحٌ النُصَّيْنٍ فُلْبُقَتْمٍ 
كينة تمل عِعَة قن ثثذا 
وَمَنْ نَقَى كَدُمْ َلَيْه اميا 


وَقَدمٍ الْمَنطوقَ عَنْ مَفْهُومٍ 


دصجوده شرح اللؤلؤ المكنون 
إن لَمْ نَجد مِنْ هَذِهِ شَيئًا مَقِفْ في شَأْنِهِ حَتَى عَلَى الْحَقَّ تيف 
وَدُونَ بُرْمَانٍ ينص لَا تَرُدْ نضا كن بَنْضَهَا , بعغضًا يَشْدَ 
وَلَانُسِيء الظَنَّ بالشَّرْع وَلَا تُحَكّمَنَ العَقْلَ فِيمَا نُقِلَا 
ِيَاكَ والْقَولَ عَلَى اللَّهِ بلا عِلْم قلا أََظَمَيِئْهُ رَللَا 


عل جه الشرح #ل- 

«فَالمُحْكُمُ النّص الَذِي مَا عَارَضَهْ نص كَمِئْلِهٍ بِحَيْتُ تَاقَضة' 

أي: أنَّ المحكمّ هو النضٌ الذي لم يَرِدْ في المسألةٍ ما يُعارِضُه من 
حيثٌ المعنى» وام عَارَضَّهُ نَصّ كَمِثْلِهِ بِحَيْتُ نَاقَضْهً ناقضه في المعنى» ومن 
المتقرر أنّه لا يمكن أن يوجد هناك تعارُضٌ بِينَ النصوصء إلا ما يُوجَدُ من 
التعارض في الظَّاهِرٍ الذي يكون مرجعه إلى قَّهِم بعض أهل العلمء وأما أن 
يكون التعارّض في نفس الأمر فلا؛ ولذا يقولٌ ابنٌ خزيمة ةَ إِمام الأئمة: (لا 
أعرف أنه روي عن النبيّ َل حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان 
عنده قلياتي به لأؤلف ببنهساة(©. وابنٌ خزيمة اشتهرٌ بالنعرفة في هذا الباب» 
وتراجمم أبواب صحيحه تشهد لهذا . ْ 

وأنّا مُخْتَلّفُ الحديث. فَألّمَتْ فيه الكتبُء وأولُ مَن كَتَبَ فيه الإمامُ 
الشافعيٌ كأنْهُ في ثَنَايا كِتابّيه «الأم» و«الرسالة»؛ ففي «الأمّ) جزءٌ سَمَّاه 
«اختلاف الحديث»» ومن العلماء من رَأى أنَّه تصنيفٌ مُستِقِلٌ في هذا الشأنء 
ومنهم من يرَاه بابًا ين أبواب «الأم"2: ومن الكتب التي أُلَّتَ في مختلفٍ 
الحديثٍ «تأويل مُخْتَلَفٍ الحديث» لابن قتيبةَ» و«مُشكلٌ الحديث وبيانه» لابن 


)١(‏ ينظر: المنهل الروي (ص١30):‏ وشرح التبصرة والتذكرة» للعراقي 2٠١9/7‏ وفتح 
المغيث 77/4: وشرح نخبة الفكرء للقاري (صه/7”07). 


(') ينظر: الأم 6/٠‏ 


- ل المُحَكَمٌ وَالمُعَارَضٌ دصهههده 
0 واشرح مث مشكز الآثار» ٍ للطّحَاوِيٌ» لكن ينبغِي أن يعتني في هذه 
المسائل وغيرها بكتب أهل السّنَّوٌه فإذا أشكّلَ عليك حديتٌ مُعارِضٌ لحديثٍ 
آخرٌ فلا ينبغِي الرجوعٌ إلى «مُشكل الحديث» لابن قُوركَ فهو لا يَسْلَمُ من 
شوب بدعة» فقد يجمعٌ بِينَ النصوص مِن وجهة نظره» فلنكن على حَدذْرٍ مِن 
هذاء ولتَكُن عِنايثٌنا بالأئمة أهل التحقيق من أهل السّنّة. 

والسُّنّهُ لا تُعَارِضُ القُرآنَ ولا تُناقِضُهء كما أن العقلَ الصريح لا يُمكِرُ 
أن يُتعارضّ مع النقلٍ الصحيح» كما قَرّرَ وبيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه العظيم «درءٌ تَعَارُضٍ العقل والتَقْل”". 

وأهل العلم يَسْلْكونَ مَسالِكَ للجمع بين ما ظاهره التعارض قد لا يظهرٌ 
في أولٍ الأمرٍ للطالب قوتهاء وقد يظهر له لكنه يستضعقهاة وقد لا يلوح 
لبعض العلماء وجهٌ التوفيق بِينَ حديثين صحيحين» فيسلك مَسَالِكَ أَخْرَى تَرِدُ 
تَباعًا ٠‏ 
فين تكله ,من عْتحيكة تمن الفتبة قارهة هبيه 
قَمَالَهُ عَنْهَا مُدُولٌ الأنذ لأق فول ماق ين أي أعذة 

لا يجورٌ أن يُعْدَلَ عن السَّنَّةِ الصحيحة الثابتةٍ عن النبيّ كَلِةِ لأي سبب» 
ولا يجورُ بحالٍ أن تُقدّمَ على قوله يَلِ قول أحدٍ كائنًا من كانء لا إمامًا مُعْتبَرَاء 
ولا ضُعُوط حياةء ولا شيئًا أبدّاء وقول النبيّ تَلِ هو الحَكُمْ على كل شيءٍ. 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فوركء أبو بكر الأصبهاني. أقام بالري وبالعراق» متكلم 
فقيه أصولي ولغوي. مشارك في أنواع من العلوم؛ مكثر من التصنيف. تخرج به 
جماعة في الأصول بالخدم» كان شديد الرد على أبي عبد الله بن كرام صنف 
«مشكل الآثاراء» و«تفسير القرآن»» و«النظامي» ذ فى أصول الدين. وتوفي سئة 
(407ه). ينظر: إكمال الإكمال» لابن نقطة 0 الأعيان» لابن خلكان 
777ء وطبقات الشافعية الكبرى» للسبكى 177/5. 


(؟) درء تعارض العقل مع النقل 9 111. 


خرن 


صههد شرح اللؤلؤ المكنون 
يي المذاهب» سواءً كانت المذاهب الأصلية أو الفرعبّة لهم 
مواق عجيبةٌ في رَدٌّ بعض السُئَنْ؛ٍ لأنّها تُخَالِفُ أَصُولَ مذاهيهمء فليَكُن 
المسلم على حَذَرٍ ين أن يَخْرْجَ عن تحكيم الكتاب اسن لقو أحدٍ كائنًا مَن 
كانَء يقولٌ ابنٌ القَيّم كأنه: 
والنَّوِ ما خَوْفِي الذّنوت فإنّها لعلَى طريقٍ العفو والمُفرانٍ 
لكنّما أخشّى انسِلاخّ القلب مِنْ تحكيم هذا الوحي والقّرآن 
ورضًا بآراءٍ الرّجالٍ وخَرْصِها لا كان ذلك بِهِنَةٍ الرَّحْمَنِ فمَن" 
فلتكن السِّنَّةٌ وقبلّها الكتابُ هما معتصّم طالب العلمء ومَّلَاذه الذي 7 
إليه عندٌ المَضَايقٍ والأرّماتِ. 
فإذا أمكن الجمعٌ بينَ النصوص التي ظاهرها التعارض وجب المسير 
إليه؛ لأن الجمع عمل بالنصوص كلّهاء أمّا إذا ألجئ إلى القول بالنسخ مَثَلَا 
أو الترجيحء» فيكون العمل حينئذٍ ببعض النصوص دون البعضء فإذا أمكن 
الجمعٌ تَعَيّنّه لذا يقولُ الناظم : 
وو فعازضق إن افكعنق ينتنهينا الْجَمْعْ فَقَدْتَعَيِّنَاه 
فمثلًّا حديث: ١لا‏ عَذُوَى ولا طِيّرَة!2 وحديث: افِرَّ مِن المَجْذُوم 
فِرَارَك من الأسدا'''. وحديث: الا يُورِدُ مُمْرضٌ على مُصِحَ 


4 اه 

)١(‏ نونية ابن القيم الكافية الشافية (ص7”508). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب الجذام (لا١لاه)‏ 2175/1 وفي 
(51510). ومسلم في صحيحه.ء كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح )551١(‏ 114/4. وفي 
(73771): وأحمد في مسئده (4505) 2179/10 من حديث أبي هريرة ذللنه 

(') أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطبء. باب الجذام (0101) 2177/17 وأحمد 
فى مسنده (91/77) »459/١10‏ من حديث أبي هريرة ذلله 

0( ألختربينة البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب نأب لا هامة (١لالاه)‏ 2778/1 ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء - 


غرنا 


المُحَكَمٌ والمُعارَضٌ صهههه 


اختلفت مسالك أهل العلم في الجمع بين هذه النصوصء فين العلماء 
مَنْ يقول: إِنَّ نفي العدوى في ١لا‏ عَدْوَى) بمعنى أن المرضٌ لا يَتَعَدََى ولا 
يَسْرِي بنفسه من المريض إلى السليم» ولكنّ الله 3 جَعَلَ مُخالّطة الصحيح 
للمريض سببًا لانتقالٍ المرض إليه» فالمَنْفِي هو أن يَتَعَدّى ويَسْرِي المرضٌ 
بنفسه من المريض إلى السليم . 

أنّا حديثُ: فِرّ مِن المَجُذوم فِرَارَكَ مِن الأسداء والا يُورِدُ مُمْرضٌ على 
مُصِحٌ) فهذا ليس لأجل العدوى؛ بل لأجل أن المُخالَطة سَبَبّ للانتقالء 
َالمْسَبْبُ هو الله يخ وهو الذي نَقَلَ المرضّ من المريض إلى السليم . 

ولذلك من العلماء من يقولٌ: إِنَّ مُخَالَطةَ الصحيح للمريض كمُخالَطةٍ 
الصحيح للصحيح لا أَثْرَ رَ لها. فَمُخَالَّطتُك لفلانٍ المريض كمُخالّطتِك لفلان 
الصحيج» اشر المريض» والنهيُ عندهم في حديث: «فِرّ من المَحُدُوم؛؛ و 
«لا يُورِدٌ مُمْرضٌ على مُصِحٌ) من باب سد الذّريعةٍ. 

والأصل أن المخالطة في الشرع ممنوعة» وعلى العبد أن يَتَّتِيَ السببَ 
الذي جِعَله الله يله في مخالطة المريضء مع التيقن أن المُسَبِّبَ هو الله هل 
وأما بعد الإصابةٍ بالمرض فعلى العبد أن يَثّقِي من إيقاع شيءٍ في نفسِه» مما 
يضْطرّه إلى تكذيب الخبرٍ الصحيح» فكلاهما ممنوعٌ. 

والأطباءٌ يُقَرّرونَ أن للمخالطةٍ تأثيرّاء وهذا موافق للقولٍ الأولٍ عند أهلٍ 
العلم؛ وهو أن المُخْالَطةَ سَبَبُ كغيره من الأسباب» وقد يُوجِدٌ المُسَبِّبُ عند 
حُصُولٍ السّبَبِء وقد يَتَكَلَّتْ حُصُولُ المُسَبَّبِ مع وجود السَّبَبِ لوجودٍ مانع 


- ولا غول ولا يورد ممرض على مصح )١57١(‏ 4/ ”4لا 14لااء وأبو داود في 
سنئنه» كتاب الطبء باب في الطيرة )791١(‏ ؟/ »4٠١‏ وأحمد فى مسنئده (9777) 


6 »© من حديث أبى هريرة ذلينه 


رون 


صوههب شرح اللؤلؤ المكنون 
«كَالآمْرٍ إِنْ مُورِضَ بِالْجُوَازٍ في تَرْكِ لِمَأْمُورٍ إِلَى النّدبِ اصْرِفِ» 
«الأمرٌا: الأصلّ فيه الوجوبٌ'''. ومن أوضح الأدلة على ذلك قولّه 
تعالى: طنَيِحْدَرٍ ان يحَلِمْنَ عَنْ أتروء أن تُِب فِنْئَُ أو مُِيبَيُمْ عَدَابُ للد 
© [التور: 537 
فهذه الآية تدلُ على أن مُخالفة الأمرٍ تُعَرْضُ للعقوبة» ولا عقوبة إلا 
على ترك واجب» ومين الأدلق. غتلى ذلك #حنيفة «لولا أن أَشَّْ على أَّتِي 
تهم بالسَّوَاكِ عند كلّ صلاق)! 0 وفي حديث آخرَ: ١عند‏ كلّ 0 
فأمرٌ الاستحباب ثابتٌ» فلم يبق إلا أمر الوجوب فهو المَنْفِيُ . 
والأمرٌ وإن كان للوجوب. إلا أنه قد يَرِدُ عليه ما يصرفه إلى 
الاستحباب . ا ش 
والأمثلةٌ على هذا كثيرةٌ جدَاء وكُيّبُ الفقه مملوءةٌ بذلك» وهناك مثالٌ 
يمس به بعضٌ الأَصُولِيّين لهذه المسألة» وهو حديث: «عُسْلُ الجمُعَةٍ واجِبٌ 


757/١ ينظر: المسودة (ص5)» إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص9١١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم» 
معلقًا قبل )١191"5(‏ /١"ء‏ ومالك في الموطأ :55/١ )١57(‏ وأحمد في مسئده 
(4974) 2177/15 من حديث أبي هريرة له 1 

(4؛) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الطهارة» باب وضوء الصبيان (8548) /١‏ 231/1 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من 
الرجال؛ وبيان ما أمروا به (855) »58٠0/7”‏ وأبو داود فى سئنه» كتاب الطهارة» 
باب في الغسل يوم الجمعة (41") :44/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الطهارة» 
باب الأمر بالسواك يوم الجمعة 0٠١7/7 )١174(‏ وابن ماجه في سننهء كتاب إقامة 
الصلاة والسّنّة فيها » باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة :"45/١ )1١89(‏ ومالك 
في الموطأ (:99) 0307/١‏ تمد قي مسئلة (176/18)1151/4٠ء‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري طن . 
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# حَ 2 د 
المّحكمٌ والمُعارَض دصهههده 


فظاهره يَدُلُ على وُجُوبٍ الغُسْلِء ويجآء حديك: امن نَوَضَاَ يوم الجمعة 
قَبِهَا ونِعْمَتُ ومن اغْتَسَلَ فَالمُسْلُ أفضل)!'' وظاهر هذا الخبر يَدُلُ على أنَّ 
الوضوة يَْفِيء وقد ثبتَ في حديث أبي هريرة أَنَّ ُمَرَ بْنَّ الخَطَابٍ بَيْنَمَا هو 
قائمٌ فِي الحُظبَةِ يوْمَ الجْمْعَةِ إِذْ دخل رجُلٌ مِنَ المْهَاجِرِينَ الأولين من أَضْحََاب 
النَِّيّ بكل. فناداة عمَرٌ: أَيّهُ ساعةٍ هذو؟ قال: إِني شُعلْتُ, فلم أَنْقَِبْ إِلَى أَهْلي 
حَتَّى سَمِعْتٌ التَأَذِينَ» فلع أزِذ أ توشاتك» هال والوصىء اتضاء وقد خلفك 
«أنَّ رسول الله كل كَانَ يَأمْرُ لعل" . فالصّوَارِفُ كثيرة”” . 

وقد يطلق الواجب في لغةٍ العرب على ما لا إثم في تركه» فلو قلت 
لرجل كبيرٍ سن لا تجمعكَ معه قرابةٌ: «حَقَّك واجبٌ عليّ»» فليس معنّى هذا 
أنّكَ تَأَنَمُ إذا ما أدَيْتَ شيئًا مِن حُقُوقِه. 


«وَيِئْلَُهُ النَهْيْ لِكُرْهِ صُرفا بِحِل إِنْيانٍ وَحَظْرٍ الُعمّى) 
«النَيْيْا: الأصلٌ فيه التّحْريمُء كما قال ككِِ: «إذا أمرئكم بأمر فأَنُوا منه 
ما استطعْثم وما نهيتكم عنه فاجتيوه»7*' 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة (84”) 2188/١‏ والترمذي في جامعه» أبوات الجمعة» باب ما جاء في 
الوضوء يوم الجمعة (491) 2759/7 وقال: حديث حسن. والنسائي في ا 
كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (1785) / 14»؛ وأحمد في 
مسنده )7١1174(‏ 45/78 اء من حديث سمرة و#نه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
(17619) /178. قال ابن الملقن في البدر المئير 5/ :70٠‏ «هذا الحديث مروي من 
طرق أحسنها طريق الحسن عن سمرة ذه مرفوعًا باللفظ المذكور سواء». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة (885) ؟/لاء 
ومسلم في نسم كتاب الجمعة (855) 008٠/5‏ وأبو داود في سئنهء كتاب 
الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة 445/١ )0”5٠0(‏ وأحمد في مسنده (0717) /١‏ 
٠‏ من حديث أبي هريرة و#نه. وعند مسلم أن الداخل هو عثمان بن عفان. 

(”) وقد استدل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة بهذه القصة ابن حبان في صحيحه 4/ .7٠‏ 

(؛) أخرجه البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّهَه باب الاقتداء بسئن رسول الله يكل - 


إنارالا 


ههه شرح اللؤلؤ المكنون 

وقد يأتي بعد النهي عن الفعل ما يَدْلُ على جُوازِه فيكون النهي للكراهة» 
كأن يفعَله النيك علي يلما جاء فى النهى عن الشرب قائباء فى قوله يل : دلا 
يَشْرَينٌ أحد ينك قالماه:فمن انيري فليسطن 206 ١‏ 

وقد ثُبَتَ عنه كل أنه شَرِبَ قائمًا("©»: وهذا صارفٌ يَدُلُ على أن النهي 
قبع لا للتحريم» وقد يظهر لأول وهلة أنَّ النهْيَ عن الشرب قائمًا مع 

شُرْبه يلٍ قائمًا فيه تَعارْضٌ» ولكنَّ وجة الجمع بيتهما أن النهي يُحمَلُ على 

التَيْرِيهِ لا التحريم » والفعلٌ د على الجَوَازِء وهذا نظير ما في الأمرٍ. 
«وَاخْصّصْ يما خَصّ عُْمُومًا وَرَدَا وَالْمْظلقٌ اخْمِلْهُ على ما قُيّدَاه 

«وَاخْصّصُ يما خَصٌّ؛؛ أي: إذا ورد نض عام وورد نض خاصٌ وجب 
حمل العام على الخاص. 

والعامٌ: لفظ شائعٌ يعم أفرادًا مُتَعَدَّدةَ على وجه الشمولء والتخصيصٌ 


- رقم (97788) 444/4 ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره يكوه وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقعء ونحو ذلك (17519/ 110) 
80/5 . والنسائي في المجتبى؛ كتاب مناسك الحج؛ باب وجوب الحج (5519) 
0 ,» وأحمد فى مسئده (8575) ٠٠/١5‏ من حديث أبي هريرة طلله 

/" )5075( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشرية» باب كراهية الشرب قائمًا‎ )١( 
من حديث أبي هريرة نه واستنكر بعضهم جملة الأمر بالاستقاء» فنقل‎ ؛»١‎ 
الحافظ عن القاضي عياض قوله: «وأما حديث أبي هريرة ففى سنده عمر بن حمزة‎ 
ولا يحتمل منه مثل هذا؛ لمخالفة غيره له والصحيح أنه موقوف»» وتعقبه الحافظ‎ 
فقال: «وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه. ومثله‎ 
يخرج له مسلم في المتابعات» وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما‎ 
أشرت إليه عند أحمد وابن حبان» فالحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم» الفتح‎ 
لل‎ 

(؟) كما في البخاري كتاب الأشربة» باب: الشرب قائمًا (05195) 710/5: ومسلم 
كتاب الأشربة» باب الشرب من زمزم قائمًا )7١710(‏ 2101/8 من حديث ابن 
عباس سقيت رسول الله يخ من زمزم فشرب وهو قائم» وينظر: شرح النووي على 
مسلم 0148/١7‏ فتح الباري. لابن حجر /٠١‏ 47: سبل السلام 171/7 


إذرنا 


ل المُحكَمٌ والمُعارَضٌ موههه 
إخراحٌ بعض الأفرادٍ بدليل» بخلاف المُطْلَّقٍ الذي يعم أفرادًا على وجه البدل 
لا الشمولء والتَقْييدٌ تقليلٌ وتعيين لهذه الأفراد والأوصافي”" . 

وأما إذا جاء نص خاصٌء وكان حُكُمٌ الخاصٌ مُوافِقًا لحكم العام 
فمئْلُ هذا لا يُخَصَّصٌّءِ كما جاء في قوله يل : «إنَآ أوَحَنِئآ إِلْكَ كآ أوْحَبنآ 
ِل وج وَالئينَ4 [النساء: *17]. ف#إنوج»4 خاصٌء وطوَالئيِنَ4 عام وحكم 
الخاصٌ مُوافِقٌ لحُكم العامّء فلا تخصيص هناء وإنَّما يُذكرُ الخاصصٌ للاهتمام 
بشأنِه والعناية به» وإذا قيل: أعط بني تميم» ثمَّ قيل بعد ذلك: أعط زيدًا 
التميمي» فهذا لا يَقْنَضِي التّخصيصٌء للاتحاد في الحكم. 

آنا 'قول الناظم : الاق احْمِلهُ على ما قُيّدَااء فهذا مِن أوجه الجمع » 
وبعضٌ أوصاف المُطلّقٍ ثُرقَمُ بالقَيْدٍ الذي يُذكرٌ في النصّ المُقَيّدِهِ والتعارضٌ قد 
يأتي وَجْهِيًا بِينَ نَضَّينِء فأ كوة ألم السين أعمٌ ين وج راقص عق 
وجهء والثاني أَتَممَّ من وجهٍ وأحَصٌ مِن وجدء كما في مسألةٍ فعلٍ ذَوَاتِ 
الأسباب في أوقاتِ النهي'"'. 


وقد يكونٌ التعارض بين منطوق عام ومقهوم خاصٌء كقوله يَلِ: «إنَّ 
الماء طَهُورٌ لا يُنَجْسّْه شي 778 '» فهذا منطوق عام فجميع المياه لا يُؤثَرُ فيها 
أي نجاسةء باستثناء ما وقع الإجماعٌ عليه - إذا تَغَيِّرَ لوثه أو طعمّه أو 
رِيحُه -» وهذا الاستثناء من حيث الروايةٌ ضعيفٌ باتفاقٍ الحُمَّاظٍ وإن اتفق 


.5880/١ ينظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الأحكامء لابن دقيق .191١ - 189/١‏ 

(*) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة (55) 211/١‏ 
والترمدي :فى جامعد» آبواب: الظهازة: ياتب ما جناء أن الماء لا ينه شي 633 1/ 
» وقال: حسن. والنسائي في المجتبى» كتاب المياهء باب ذكر بثر يضاعة (0976) 
0/١‏ ؛»؛ وأحمد فى مسنئده (117610) 17 04" من حديث أبى سعيد 
الخدري َيِه وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١ 50/١‏ 


وهنا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
العلماء على القول به"'2 


فهذا المنطوقٌ مُعارَضٌ بمفهوم خاصٌ» فحديثُ لفيا '' - عند من 
يُصَححَُه -: (إذا إذا بل الماء فلن لم يَحْولٍ الكَبَتَ»!": ومنطوقه: أنه إذا بَلَمَ 
الماء أكثرٌ منهما فإنّه لا يَتأنَرٌه وهذا مُوافِقُ لمنطوق حديثٍ أبي سعيدٍ «الماء 
طَهُورٌ لا يُتَجسُه شي4': لكنَّ مفهومَ حديث القلتين يدل على أنَّ الماء إذا لم 
يبلغ القلتين يحمل الحَبَتَ مطلقًا ولو لم يتَعَيّر 

وهذا المفهومٌ مخالفٌ لمنطوقٍ حديث أبي سعيدٍء والمفهومٌ وإن كان 
خاصضًا والمنطوقٌ عامًا إلا أنَّ التعارض حاصلُ بينهماء وقد جنحَ بعض أهل 
العلم إلى ترجيح مفهوم حديث القُلَتَيْنِه وقال: إِنَّ ما دون القلتين ينبجس 
بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة؛ لأنّه خاصٌ والخاص 
يقضي على العام؛ فَيَخَصَّصٌ به عمومٌ حديثٍ أبي سعيدٍء ومن أهل العلم من 
رَجَحَ عُمُومَ حديثٍ أبي سعيدٍء وقال: لا ينجس الماء سواء كان قلتين أو 
دونهما؛ لأن المنطوقٌ أقوّى من المفهوم. 

والأصلٌ أن المفهومٌ مُعْتَبَرٌ لكن إذا حُورِضَ بمنطوق أقوّى منه فإنّه 
تلكى: ا عن كم أو لا مَنتَمْفِرَ لم إن تَنتَغْفِرَ 


لَمْ سَبِْينَ مره هن يَفْفرَ ألّهُ لم4 [التوبة: ٠١‏ 
ل 


.401/١ ينظر: البدر المئير‎ )١( 

(؟) القلتان: مثنى قلة» والقلة الجرة. عارضة الأحوذي .84/١‏ 

() إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء (355) 
١‏ والترمذي في جامعه؛ أبواب الطهارة» باب منه آخر (517) 417/١‏ والنسائي 
فى المجتبى» كتاب الطهارة: باب الطهارة» باب التوقيت فى الماء (07) »49/١‏ م 
حديث عبد الله بن عمر و#ا: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؛؛ وصححه 
النووي في خلاصة الأحكام .55/١‏ 


اانا 


ل الفُحكَمٌ والمُعارَضٌ موههه 
هذا المفهوم مُعارَضٌ بالمنطوقٍ في قوله يل : «إنّ لَه لا يَمْهْرُ أن سشْرَكَ بد.» 
[النساء: 48]» ومفاده أنه لا يغفر لهم مهما استغفر لهم الرسول ككل فالبابٌ 
مُفْفَلُ؛ لوجود مانع وهو الشرك؛ وقد حُسِمتٍ المسألةٌ فَأَلْغِي المفهوم 
لِمُعارضيِه للمنطوقٍ الأقوى. 

وكذلك قوله ي: «لا تأحُلوا الربََا أصْصسمًا مصعفةٌ 4 آل عمران: ]1٠‏ 
فمفهومُّه أنَّه إذا لم يكنئ أضعافًا مُضاعَفْة كان جائرّاء لكنّه مُعارَضٌ بِمَنْظوقاتٍ 
ثيرةٍ تَدُلُ على أن الرّبا حرام مهما قَلَّتْ يِسْبيُه. 

فإذا عُورضّ المفهومٌ بمنطوقي أقوى فإنه حيئَئٍ يُلعَى المفهوم . 

ابلا نَعَسَّفِا يعني: ابحثُ عن وُجُوهِ الجمع المُقنِعَةٍ الواضحة للتوفيق 
بِينَ النصوصء, فلا تَتَعَسَّفْ بل اجمغ بوجوو مُعتَبَرَةٍ عند أهل العلمء فإنه قد 
يوجد في طرائق الجمع بينَ النصوص عندٌ بعض أهلل العلم شية من التعسف 
والعنّت» إذ حِرْصُهم أن يُوجِدَ وجه للجمع» وإن لم يَكَنْ وجيهًا. 

وممًا يُوْسَفُ له أنَّ كثيرًا من متعصبة أصحاب المذاهب يَتَعَامَلون مع 
نصوص أثمتهم كَتَعَامُلِهِم مع نصوص الكتاب والسّنَوَ فيَجْمّعون بِينَ أقوالهم - 
إذا كان للإمام أكثرٌ من قولٍ - المتضاربةٍ في المسألة» ويتعانون ليجدوا جَمْعًا 
مُخَرجَاء ولو بحمل عام على خاصٌء أو مطلقٍ على مُقيِّدِهِ وهذا مدون في كتب 
المذاهب ليس تقولا عليهم ولا تجنيّاء والبعض - بلا ريب - يكونُ قصده في 
محاولة الجمع الحنَّ. لكن يُخْطئ. وليس كل مَن أرادَ الحَقَّ وقَصَدَّه يُصِيبُه . 

وهذا معيب إذا كان لَيّا للدلالات» واستماتة في عدم نسبة الخطأ إلى 
الإمام؛ مع وضوح الخطأ وضعف وجه الجمع بين أقواله. 

وأما في نصوص المعصوم فبلى؛ لأننا نقطع بأن التعارض في نفس 
الأمر منفي عنهاء والتعارض إنما هو في الأفهام لا في النصوص نفسها . 


خرن 


دصهوده شرح اللؤلؤ المكنون 
دولا ديعتو 17 ال لمقازفا ما أَمَكَنَ ال لجَمَعْ بِوَجهِ يرتضشن» 

أي: لا يجورٌ أن تَرّدٌ النَصّ المُعارَضَ ن إذاا أمكين الجمعٌ بخير الأفستي: نما 
أشارَ الناظم كن فإذا أمكن الجمعٌ بوجه ظاهر يَدُلُ عليه الخبرٌ فيَتَعَيّنُ حيئّيذ» 
ويَجِبُ المصيرٌ إليه؛ لأنَّ في الجمع عَمَلَا بالنَّضَينْء وأمًّا حمل العام على 
الخاصٌ والمُظْلَقٍ على المُقَيّدِ ففيه إخراجٌ لبعض الأفرادٍ والأوصاي. 
«وَحَيْتُ لَمْ يْمْكِنْ وَسَابِقُ دري عُبِّنَ تسح حُكْمِهٍ بالآخِرا 

«وَحَيْتُ لَمْ يُمْكِن؛ أي: التوفيقٌ بِينَ النصوص على ما سَبَقَ تفصيلُه. 

١وَسَابِقُ‏ دُرِي)؛ أي : عرف المُتَقَدُمُ م من النّضَّين. 

١عيِّنّ‏ نَسْخْ حُكمِهِ بالآخِرا ؛ أي: :+ انَعَينَ نسخ كم المُتقدّم بِالمُتَأخْرٍ ولا 
يلجا إلى اللشع ولا لتَّجِيح إِلّا عند عدم إمكان الجمعء فإذا لم يُمكنٍ الجمعُ 
وعُرف المُتَقدّمُ من المُتأخَرٍ حُكِمَ بالنسخ. 

والنسحُ رفع حكم شرعيٌ ثابتِ بخطاب» بدليل آخرٌ مُتَرَاخَ عنه'' أ فالنسخ 
هو رَفْمُ الحكم بالكليّق» وقد جاءَ في كلام الميلك التحبية عن التخصيص بالنسخ ؛ 
لأن التخصيص في حقيقته نسح جزئيٌ يّ لانسخ كليٌ ' بزكا مشو اساتريع 
والذي استقر عليه العمل عند أهل العلم فهو أن النسخ هو الرفعٌ الكليٌ . 

ايان صدت شَدَّادٍ بنِ أوس مرفوتًا الأفطيز الحاجمم 


والمَحُجومً) ''". وفي بعض ظُرقٍ الحديت أله كان عام الفتح”* ''. وجاء في 


01/7 ينظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) ينظر: الموافقات 7/ 2754 إعلام الموقعين .80/١‏ 

زفرةا أخرجه أبو داودء كتاب الصيامء باب في الصائم يحتجم إفنضفةة والنسائي في 
الكبرى :)"١75(‏ وأحمد .)١7887(‏ وله شاهد عن ثوبان» وعن عائشةء 
وأبي هريرة» ورافع بن خديج» وغير وإاحلا من الصحابة 55 والحديث صححه 
البخاري» وابن المديني» وقال أحمد: هو أصح ما روي فيه. ينظر: فتح الباري 
9,5 التلخيص 517/7»: وكلاهما لابن حجر. 

(4؟) وقع ذلك في رواية النسائي في الكبرى )١17١/5 )"١97(‏ عن شداد بن أوس» 
وينظر: فتح الباري 1978/4 
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# ا 2 4 
المّحكمٌ والمُعارَض دصههده 


90 3 


حديث ابن عباس : ء«أنَّ النبي كَل احْنَّجَمَ وهو مُحْرِمٌ واخعمٍ وهو ضائم» 
ودلث الرواياث الأخرى على أنه كان في خخ الؤداعء فحديتٌ شَدَّادٍ بنِ أوس 
فيد أن الحججّامة تُمَطرُ الصائم؛ وحديتٌ ابن عباس يُفِيدُ أنَّ الجتجامة لا ققظة 
لصائمٌ» فتعارضاء فحينئذٍ يكون الْمُعَاخِرٌ -.وهو حديتثٌ ابن عباس - ناسحًا؛ 
لأنَ حجة الوداع في آخِرٍ عُمْرِه يله قبل وفاته بأشهرء فهي متأخرة عن عام 
لفتح» ويكون حديتٌ شَدَّادٍ منسوححاء وبهذا حَكَمّ الإمامٌ الشافعي” . 

وهل يقال: حديث شداد مِن قوله تله والقول يدخله العمومُء وحديث 
بن عباس حكاية فعله يكلٍِ والفعلٌ لا عمومَ له'”. فيُحملٌ على 
لخصوصية» أو كما يُعبّرُ بعضهم: أنه قضية عين لا عمومَ لهاء فتحمل 
على محامل موافقة لحديث: (أفطَرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ!'' ويبقى حكم 
لإفطار بالنسبةٍ لعموم الأمّة قال به بعضُهم. ولكن لا يُدَّ من التنبه للقاعدة 
لتي دلت عليها نصوص الشرع: أن كل كمالٍ يُطلبُ من المسلمين فعلهء 
أو التحرز عنه - لا سِيّما إذا اقْتَرَنَ بعبادةٍ كالصيام مَثَلَا -. فالنبي يله أولى 
بالإتيان به والتحرّز عنه وأحرى. 

وبعض الناسٍ يستروح عند تعارض ب القولٍ مع فعله يك إلى ادعاء 
الخصّوصيَّة في الفعل» وهذا معيب من وجهين: 


)020( أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب الحجامة والقيء للصائم كم 
ات ومسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب جواز الحجامة للمحرم )١1١7(‏ 
87/7 وأبو داود في سننه» كتاب المناسك», باب في المحرم يظلل (1878) /١‏ 
49 وفي (1875. “007 والترمذي في جامعهء كتاب الصومء باب ما جاء في 
الرخصة في ذلك (5/ال) //17. وفي (لالاء 8174). والنسائي في المجتبى» كتاب 
الحج» نات الحجامة للمحرم (51850) 25١7/0‏ وفي (7847. 78407). وابن 
في سئنهء كتاب الحجء باب ما جاء في الحجامة للصائم (1585) .08//١‏ 

(؟) اختلاف الحديث» للشافعى (ص١07).‏ 

6) ينظرة البجر المحيظ» للروكقى 47/3. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


15.١ 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
أولّا: أنَّ الخُصوصيّة لا تَثيْتٌ إِلّ بدليل. 
ثانيًا: أنه ينبي - كما تقدم - أن نستحضرٌ أن كل كَمالٍ يُطلبُ من الأمَةِ 
فالنبئٌ كله أَوْلَى به. 
ونظيره ما ورد في النّهي عن استقبالٍ القِبلةٍ واستدبارها ببولٍ أو غائط. 
فقد ثُبَتَ النّهن''' من قوله كلل وثُبَتَ من فعله في حديث ابن عمّرّ: أنه لله 
استدبّرٌ الكعبةً واستقبّلَ الشَّامَّ» وهو يقضي حاجتّه'''»: فتعارضا. فمن أهل 
العلم مَن يقولٌ: هذا خاصٌ به يل والجواب عن هذا أن: تعظيم جهة القِبلةٍ 
من تعظيم شعائرٍ اللهء والنبئٌ يه أولَى بتعظيم شعائر الله وحرماته مِن غيره. 
وللعلماء وُجُوةٌ كثيرةٌ للجمع بِينَ هذين النصين وما في معناهماء وإنما 
مَثَّلتُ بها لتتضح القاعدة. 
وشخرق مقع يكن نشي الج تبوقم بارييو فيا 
النسحُ يُعرفُ بأمور ذكر الناظم بعضها : 
- ١بِتَصٌ‏ الشّارع' أن ينص الشارعٌ في الخبرٍ نفيه أو غيره على النسخ: 
ومثاله حديث: ١كنتٌ‏ نَهِيئكم عن زيارة القبور فَرُورُوها»”". فهكنتٌ» دلّت على 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي أيوب مرفوعًَاء أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تستقبل 
القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه :)١44(‏ ومسلمء كتاب الطهارة: باب 
الاستطابة (55؟)» وأبو داود (9)» والترمذي (8)» والنسائي (١5)»؛‏ وابن ماجه (714). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطهارة» باب التبرز في البيوت 24١/١ )١58(‏ 
ومسلم في صحيحهء كتاب الطهارة» باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها (777) ١/7705ء‏ وأبو داود فى سننه» كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
ذلك (17) »4/١‏ والترمذي في جامعه: كتاب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في 
ذلك )١١(‏ ١/15ء‏ واب بن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسئنها » باب الرخصة في 
ذلك في الكنيف وإباحة دون الصحاري (7”77) »1١١7/١‏ ومالك في الموطأ (155) 
ا/رووكت وأحمد في مسنده (505:) 8 -ه36. 


() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ب ربه كك في زيارة - 


1١5.2 


ل المُحكَمٌ والمُعارَضٌ دصهههده 
أنّه كان منهيًا فى الماضى و«زوروها' هذا أمر مُتَمحضٌ للاستقبال» فدَلَ على 
أنَّ النَّهِيَ مُتَقدُمٌ على الأمرء فهذا يُعْلِمُ أن النّمَيَ منسوحٌ بنصّه يل. 
أو صَحْيوا؛ أي: بنصٌ الصحابئّ» كقولٍ جابر ويه : «كانَ آخِرَ الأمرَيْن 
من رسول الله كل ترك الوضوءٍ مِمًا مََّتِ المَّابُ'". كَدَلّ على أن مشروعية 
الوضوء مما مّسِّتِ النارٌ كان أول الأمرين» ثم آخرهما ترْكُ الوضوءٍ مما مَنَّتِ 
النار. 
ار 


ويدخل في عموم «ما» لحم الإبل وغيره» فإن (ما) من ألفاظ العموم, 
ولكن قد حص لحم الإبل بوجوب الوضوء منه بما جاء فيه من نصوص”"" . 
فلدّينا استدلالٌ بالعموم على عدم نقض لحم الإبل للوضوء مع العلم بكونه 
مُتأخرًا في حديث جابر هذاء حيث هو آخِرٌ الأمرَيْنِء واستدلالٌ بالخصوص 


َه 


على كونه ناقضًا مع الجهل بِتَقَدَ ِتَقَدّيه أو تَأَخْرِء فهل نقولُ بحمل العام على 
الخاصٌ» فنقدم أحاديث الوضوء من لحم الإبل على الرخصة: أو نقولُ 


قبر أمه (/91) 2717/7 وأبو داود في سننهء كتاب الجنائزء باب في زيارة القبور 
(7) 770/7 وفي (0598» والترمذي في جامعه» كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الرخصة في زيارة القبور )١٠١65(‏ #/ لال والنسائي في المجتبى» كتاب الجنائز» 
باب زيارة القبور )7١1(‏ 45/54ء وفي (4441» 20778 من حديث بريدة ضف . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار 
.48/١)197(‏ والنسائي في المجتبى» باب ترك الوضوء مما غيرت النار (186) /١‏ 
5ه من حديث جابر بن عبد الله. وصححه النووي في خلاصة الأحكام .154/١‏ 

(؟) كما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل (755) 
,770/١‏ واب بن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى الوضوء من 
لحوم الإبل (596) 2255/١‏ وأحمد في مسنده ١41١(‏ ف ار ل 1 4007 ». من 
حديث جابر بن سمرة ضيه . ولفظه: أن رجلا سأل رسول الله كَلِ أأتوضأ من لحوم 
الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ». قال: أتوضأ من لعو الإبل؟ 
قال: «نعمء فتوضأ من لحوم الابل»: قال: أضلي في هرابضى الى #"قال: «تعما 
قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ”لا 


إرذلا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
بالنسخ ؛ لِعِلّْمِنا بِالمُتَأخَرٍ وهو ترك الوضوء من لحم الإبلٍ إذا مسه النار؟ 
الجواب في قول الناظم: 

«وَحَيْتُ لَمْ يُمْكِنُ» فلا يُلجأ إلى القولٍ بالنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع 
بوجه من وجوههء. ومن وجوه الجمع حمل العام على الخاصٌ» فالصواب في 
هذه المسألة الخلافيّةا'' وفي غيرها أن: يُحمَّلَ العام على الخاصٌ؛ لأن 
النسحّ رفع وإلغاءٌ للخكم بالكُلبَق فيكما التخصيضصض رفعٌ جزئيٌ للخكمء 
والأصل العمل بالنصوص ما أمكن. 

- ام بتَاريخ فَع؛ كما مرف تاريخ حديث شَدَادِ: «أفطَرٌ الحاجِمٌ 
والمَخجوم)'". وحديث ابن عباسٍ: «احتّجمَ النبيٌ كَل وهو صائمٌ مُحْرِم)'" 

ومن أهل العلم مّن يحمل قولّه بَلِِ: «أفطّرٌ الحاجمٌ والمَحُْجومُ) على 
المآلٍ وأن الحاجم والمحجومً تعرضا للفِظرء لا أنهما أفظرا حقيقةً» فإن 
السمويا 4 بطبشة بالحجامةٍ فيَضْطَرٌ إلى الفطرء والحاجمٌ قد يَصِلّ إلى جوفه 
شيءٌ مما يَمْنَصَه من بدن المحجومء فمعنى «أقطر» باعتبار ما سيكو وما 
سيول اليه الب0؟, 

ومنهم من حَمَلَ الحديتٌ على حَالةٍ خاصَّةء وهو أنَّهِ رَأى حاجمًا 
ومحجومًا يَعْتَابانِ النام» فقال: «أفطَرٌ الحاجمٌ والمَحُجومٌ) لا بالججامَةٍ وإنّما 
بالغيبة» وسمّى ابن حُزيمة هذا القول أعجوبة ونسب قائله إلى الجهل» فقال: 


)١(‏ الجمهور على عدم النقض بهء ينظر: المبسوط» للسرخسي اقل شرح مختصر 
خليل الوك بدائع الصنائع شه المجموع؛ للنووي ؟/ل/اه. المغني»؛ لابن 
قدامة .7١١7/١‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص550١).‏ 

(1) تقدم تخريجه (ص١15١).‏ 

(4) ينظر: فتح الباري 5//الا١1.‏ 


15.5 


ل المُحكَمٌ والمُعارَضٌ دصههده 
«وجاءًَ عض أهلٍ الجهل بأُعجُوبةٍ في هَذِه المَسألق فَرَعَم أنَّ النبى َل إنّما 
قَالَ: «أفطَرٌ الحاجمم والمَحجُومٌ)؛ لأنّهُما كان يَغتابان...”'2. وعلى كل حالٍ 
فالقولٌ بالنّسْخَ في مسألة الحجامة قال به الشافِعِيٌ. وجماعةٌ من أهل العلمء 
وهو مُنَّجة . 

وبعضّهم يَرَى أن الججامة تُمَطَرُ الصائمٌ؛ لحديث شَّدَّادٍ بن أوس» 
وحديتٌ ابن عباس إنما أجاب عنه بعضهم بالخُصُوصِية: ومنهم مَّن رَجََحَ 
وقال: إِنَّ المُْبْتَ للفطر بالحجامة مُقَدَمٌ على النافي للفِظر بها . 

وكالجملة فخ فَوُجُوهُ الجمع كثيرةٌ تُطلَّبُ في مَطَانّهاء والحازميٌ في 


«الاعتبار»' “كي عررط 


«وَلَيْسَ الاججمَاعٌ عَلَى تَرْكِ العَمَلْ بِتَاسِخٍِ لكنْ على النّاسِخِ دَلَا 
هناك أحاديث نُقِلَ الإجماعٌ على ترك العمل بهاء ذكر بعضهم أكثر من 
عشرينَ حديئًا كلها صحيحةٌ من حيثٌ الصناعة» يقولٌ التَّرمِذْيُ في «عِلَلٍ 
جامعه»: «جميع ما في هذا الكتاب مِنّ الحليتث قهز محمول يده ,وقد أذ به 
بعضٌ أهل العلم ما خلا حديثين: حديتٌ ابن عباس : «أنّ النب كله جمَعَ بين 
الظهر والعصر بالمدينةٍء والمغرب والعِشاءِ من غير خوفٍ ولا سفر ولا 
مطَر)'”. وحديتٌ النبيّ كله أنه قالَ: «إذا شَرِتٍ الخمرّ فاجِلِدُوه فإن عا في 


.)1955( عقب‎ 717٠ /* صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص98؟١  .)١141١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين 
الصلاتين ف فى الحضر 2440/١ )/١٠6(‏ وأبو داود فى سئنه. كتاب الصلاة» باب 
3 بين الصلاتين (1711) 3/5 والترمذي في جامعهء أبواب الصلاة» باب ما 

جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (187) 0754/١‏ والنسائي في المجتبى» 

55 الصلاة» باب الجمع بين بين الصلاتين في الحضر ١(‏ _ 0 ومالك في 
الموطأ (:*”*) 2155/١‏ وأحمد في مسئده م١1‏ 1 


ه.1 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
الرّابعةٍ فاقثُلُوه»'''. وقد ّنا علّةَ الحديثين جميعًا فى الكتاب»”7 


وابنٌ رجب في شرح العلل" أضافت أحاديثٌ كثيرة التي اذَّعى فيها 
والنسحُ لا يَنْبْتُ بمْجَرَّدٍ الاحتمال» ولا يَثْْتْ بقاعدقء ولا بإجماع. 


فليس الإجماع وإن كان قطعيًًا هو الناسخ» فالنسخ من خصوصيات 
النصوصء وإنما الإجماعٌ يدلُ على وجودٍ ناسخ ولو لم تَطَلِعْ عليه. 

قال التّوَويُ مُعلّمَا على كلام الترمذيٌ: «وهذا الذي قالّه التَّرَمِدِيُ في 
حديثٍ شارب الخمر هو كما قالّهء فهو حديثٌ منسوخٌ دلَّ الإجماعٌ على 
نسخهء وأمّا حديثٌ ابن عباس فلم يُجِوِعُوا علّى ترك العمل به(*“. والحق أن 
كلا الإجماعَيْنِ مَحْدوشْنٌه أمّا بالنسبةٍ لقتل شارب الخمر فداوةٌ وابنُ حزم 
يُقَررانِ أنه يْقتَلُ في الرابعة”*» ويْرَجَحْه السيوطي ”' وأحمدٌُ شاكرٍ'"'. لكن لا 
يُستدرّك على النوويً بالظاهِرية؛ لأنّه لا يَعْتَدٌ بقولهم . 


وشيخٌ الإسلام ابن تَيْمِيَّةه واب بن القَيّم وا أن الحديث مُحَْكمٌء وليس 


/4 )4487( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطبء باب إذا تتابع في شرب الخمر‎ )١( 
4؛ والترمذي في سننه»؛ كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه‎ 
وابن ماجه في سئنه. كتاب الحدودء‎ 248/4 )١545( ومن عاد في الرابعة فاقتلوه‎ 
/14 )١5841( باب من شرب الخمر مرارًا (/181) 2809/7 وأحمد في مسنئده‎ 
من حدية معاوية بن ألى فيان 8. 'وضحصه الحاقظ أبن سجر افى‎ +515 
١ 1 .١٠١ 5/9 الدراية‎ 

00( علل الترمذي بذيل جامع الترمذي 5 

(") شرح علل الترمذي 259/١‏ 50. 

(4) شرح النووي لصحيح مسلم 518/5 

(5) المحلى ١١/٠لالا.‏ 

(7) ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي 7311/4. 

(0) كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر لأحمد شاكر (ص077. 


1.5 


ل المُحكَمٌ والمُعارَضٌ دصهههده 
بمنسوخء فالشاربٌُ إذا لم يَرْدَعْه الحَدّء يُقتلٌ تَعْزيرًا؛ لكي يَرْتَّدعَ هو وغيره» 
عن اليف 
«وَعِنْدَ ققد الْهِلْم بِالْمُقَدَم فَأَرْجَحْا له-4 59 لثة دم 
أي: لو كان عندّنا نَضَّانِ مُتعارضان في الظاهرء وما استطغنا أن تُوَقْقَ 
بيتهما بأيّ وجهٍ من وجوه الجمعء ولا عَرَفْنا المُتَقَدّمَ مِن المْتَأخَرَ اتجهنا إلى 
ووجوةُ الترجيح كثيرةٌ جدَّاء فهي عند الحازمي بَلَمْتِ الخمسين''": و 
الحافظ العراقي في انْكتِه على ابنٍ الصلاح' زادَثُ على المائة"”, ارسي 
أولّى من لتقف وكثيرٌ من المُرَجَحَاتِ لا تنهضٌ للترجيح وبعضها في غاية 
الضعف. وكثيرٌ منها مُخْتَلففٌ فيه اختلاقًا مُتَباينًا ٠‏ 
فين وجوه الترجيح المُحْتَلّف فيها اختلاًا مُتَباينَا عند العلماء أنه إذا 
وجد نصٌّ يتضمئنٌ التيسيرٌء ونَّصٌّ يتضمنٌ التشديدّ» قال بعضّهم: رجح ما 
تَضَمّنَ التيسيرٌ؛ لأنَّ الشريعة سهلةٌ والدّينُ يُسْرٌء وقال بعضهم : بل نرجخ ما 
تَضَمّنَ التشديدٌ؛ لأنَّ الشريعة شريعةٌ تكاليف وعُبوديّة والخروجٌ من العَهّدة 
بِيّقِينَ في فعل الأشَّد. 
فالمقصوة أذ المتجحات القى تكروها قثيرةة وقدر متها مفكلك بده 
وكثيرٌ منها في غايةٍ الضعفٍء لكنَّ هناك وُجُوهًا للترجيح معروفةً ومْتَّمَهَا عليها 
عند أهل العلم. 
هَعَوْبه أشهّرًَأزأْصَعٌ أ تله أجَلَعِئْدَمَن رَرَرَه 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 2775/74 وحاشية ابن القيم على سئن أبي داود 
17/لاة. 


(7) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 9‏ ؟7١).‏ 
() التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص585). 


/7و15 


جه شرح اللؤلؤ المكنون 

١كَكَوْنه‏ أشهرً»؛ يعني: مِن حيتُ تَعَدّد الرْقٍ. 

«أَوْ أصَحَّ)؛ أي: مَرْجِعُها ومَرَدُها إلى ثقةٍ الرُواةٍء وانّصالٍ الأسانيدٍء 
فإذا كان هذا أنظف إسنادء أو أقوّى من جهة الاتصالٍء رَجَحْناه على غيره» 
وعَمِلْنا بهذا دون هذا. 

ومن ذلك: لو وجّدنا حديئًا مَرُويّا بإسنادٍ في «صحيح البخاري» مثلاء 
وحديئًا آخَر يُعَارِضُه بنفس الإسنادٍ في «سئن أبي داوة» فإنّنا رجح الذي في 
اجيج البخاري»؛ لكون الصحيج قد تلقّته الأمةٌ بالقَبُولِء وقد 0 هذا 
الرّاوِي الذي خَرّج له البخاريٌ» انتّقِيَ من حديثه هذا الحديث لمرجحات» 
والانتقاءٌ عند أرباب (العصجع؟ معروفٌ. 

ومن المُرَجَحات التَّرْجِيحٌ بالشورةة بِأنْ يكونَ ناقله أجَلَّء فلو جاءنا 
حديثٌ من طريتٍ سالم عن ابنِ عمرٌ وجاءنا اعر .يق تطريي فاق عت ابن 
عمرٌه فَإنّ الأكثرٌ من أهل العلم يُرَجّحون رواية سالم؛ لأنّه أجل من نافع» 
فيرَجَُ جَحُ على صاحبه وإن كان السَّنَدُ صَحِيحًا نَظِيقَاء وقد يَرِدُ على كلايهم هذا 
أنه َه قد عرض أحيانًا للمَفُوقٍ ما يجعلّه فائِقّاء ومرادهم بالتفضيل التفضيل 
الإجمالي؛ لا أنَّ كل حديث لسالم أرجح من كل حديث لنافع» فلكل حديثٍ 
نظو حاص ١‏ 

وكذلك قد يُرَجَّخُ حديثٌ في «اصحيح مسلم' على حديثٍ في اصحيح 
البخاريّ»» وأحاديث على الحاديع؟ لأنها اخْتَفتَ بها من القرائن الخارجية ما 
يُرَجْحُها . 
«أَوْحُكْمهُ فِيمَنْ رَوَاهُ كَدْ أتَى وَمَنْ تَمَى نَدّمْ عَلَيْهِ الْمُتْبِنَاا 

«فِيمَنْ رَوَاهُ َدْ أَنَى' بأن يكونّ الرَّاوِي صاحبّ القصدء فإذا كان 
الرّاوِي صاحبّ القصة فَيْرَجَحُ على غيره» وإن كان الغير أوثق في الجملة؛ 
لأنّه أذْرَئ بقْضّيهء فمَكلا: مَيُمونةٌ لما روت: أنَّ رسول الله يله تروجها 


148 


7 حَ # # 
ل المُحَكَمٌ والمُعارَضص موده 


وهو حلالٌ 


'''. عارضها ابنُ أختها ابن عباس وحديثه أيضًا في «الصحيحاء 


و رافق 9 :. عدم عي 


وروى أنَّ النبيّ كله تَرَرّحَ ميمونة وهو مُحرمٌ'". فحينئذٍ يُرَجَحُ حديتٌ 
ميمونة على حديق ابن عباس؟ لأنها هى صاحبةٌ الشأنٍ والقضة» .وصاحتُ 
الشأن أضبظ لثشأنه مِن غيره. 


(٠ 


لايع 


الى 


إفة 


إفرف 


حق 


وكذا ابِنُ عمرّ لما رَوَى حديتٌ اقتناءٍ الكلب ولم يَذْكُرُْ فيه كلبّ 
؛ وأضاف أبو هريرةً ضَلنه حينَ رَوَى حديتٌ الاقتناء"“» كلب الرَّرْع: 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 
»٠05/5)١51١(‏ وأبو داود في سننهء كتاب المناسكء» باب المحرم يتزوج 
(1847) 178/5 والترمذي في جامعه. كتاب الحج. باب ما جاء في الرخصة في 
ذلك (855) 194/7 وابن ماجه في سننهء كتاب النكاح» باب المحرم يتزوج 
(1954) لجسي وأحمد في مسنده (55451) 519/55. 

أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب جزاء الصيدء باب تزويج المحرم (18719) / 
65» ومسلم في صحيحه. كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 
»٠١1/50141(‏ وأبو داود في سننهء كتاب المناسكء باب المحرم يتزوج 
(1845) 178/5ء والترمذي في جامعه؛ كتاب الحجء باب ما جاء في الرخصة في 
ذلك (855) /197. والنسائى فى المجتبى» كتاب المناسكء» بابٍ الرخصة فى 
التكاح للمحرم (1879) 231١/5‏ وأحمد في مسئده (1919) /948 99" 000 
أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب 
صيد أو ماشية (040) 41/1 ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الأمر 
بقتل الكلاب» وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو 
ذلك (16175) */ 17١‏ والترمذي في جامعه. كتاب الأحكام والفوائد» باب ما جاء 
من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره )١5417(‏ 219/54 والنسائي في المجتبى» كتاب 
الصيك» بات (الرعسنة فى اإفضاك الكلى للناقية (293) #ار؟11 8 بوماللكة.فى الفنوطا 
(1741) 49/7: وأحمد في مسئده (50544) .١90/8‏ ولفظه: «من اقتنى كلبّاء إلا 
كلب ماشية؛ أو كلب صيدء نقص من عمله كل يوم قيراطا. 

أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث (7777) 
٠0/8‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيدء باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخهء 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 21١١7 /7 )١518(‏ وأبو 
داود في سننه». كتاب الصيدء باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (8545؟) 21١8/7‏ - 


1. 


دصجهده شرح اللؤلؤ المكنون 
قُدّمِ أبو هريرة؛ لأنَّ ابنَ عمرّ ويه في آخر حديثه عندّما ذُكِرَ له قولٌ أبي هريرةً 
قال: «وكان صاحبّ زرع2؟ يعني يعني : أبا هريرة» فما دام صاحبٌ ذرعء وحاجة 
صاحب الزرع إلى اقتناء الكلب واضحةء فذكره لهذه الزيادة من النبيّ كلٍ يدل 
على اند قد فيظها زائقئها. 


وهنا مسألةٌ ينبغي التَنِْيهُ عليهاء يج ال بل ااام وام كذ 
ابن م إنكار على أبي هريرة» ونسبة له إلى الوهم؛ لتَعلّقَ ذهنه 
بالزرع'''» ومثل هذه يَسْتَفِنُها بعضٌ المُعْرِضِينَ والمُبِتَدِعة» وَيُشَنْشِنُونَ 
حولّهاء ونحنٌ نقول: إِنَّ ابنَ عمرّ لا يَتّهُمُ أبا هريرة» وإنما يَشْهَدُ له بأنّه 
أضبظ وأتقنٌء كيف لا وهو حافظ الأمَّةَ! فإنّه أتقيَّ أحاديتٌ الزكاقء وهو 
ليس لَدَيْهِ مال يُرَكّيهه فأبو هريرة أحفظ الصحابة وأضبظهمء أتقَنَ أحاديتٌ 
الزكاة وغيرّها من أحاديثٍ الأبواب. 


ولا يَفْدَحُ في أبي هريرةً إلا شخصٌ في نفسه على الإسلام دَحَنٌّء وقد 


- و«الترمذي في جامعه؛ كتاب الأحكام والفوائد» باب ما جاء من أمسك كلب ما ينقص 
من أجره 28٠/5 )١5940(‏ والنسائى فى المجتبى» كتاب الصيد»ء باب الرخصة فى 
إمساك الكلب للحرث (4700) 0114/9 وأحمد في مسنده (511/) 30/1 
ولفظه: «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية؛ أو صيدء أو زرع» انتقص من أجره كل يوم 
قيراط»؛ قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة» فقال: «يرحم الله أبا هريرة 
كان صاحب زرع". 

)١(‏ قال الخطابي في غريب الحديث 4794/7 : «قد زعم بعض من لم يسدد في قوله ولم 
يوفق لحسن الظن بسلفه أن ابن عمر إنما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي 
هريرة؛ وأنه ظن به التزيد في الرواية؛ لحاجته إلى حراسة الزرع؛ قال: «وكان ابن 
عمر يرويه ولا يذكر فيه كلب الزرع». قال أبو سليمان: والأمر فيما زعمه بخلاف ما 
توهمهء وإنما ذكر ابن عمر هذا تصديقًا لقول أبي هريرة وتحقيقًا له. ودل به على 
صحة روايته وثبوتهاء إذ كان كل من صدقت حاجته إلى شيء كثرت عنايته به وكثر 
سؤاله عنه. ويدل على صحة ذلك فتيا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعد ما بلغه 
خبر أبي هريرة وه" . 


المُحكَمٌ والمُعَارَضٌ دصههده 
دعا النبيٌ يَلِ له ولأمه أن يُحَبَّيَا إلى المؤمنين ويُحَبَّبَ المؤمنون إليهما”' 
واستجاب الله دُعاءه َل فما رآه أحدٌ إلا أحَبّه ولا يُبْغِضُه إلا مغموص فى دينه . 

وقد يقول قائل: لماذا يَتَعَرََضٌ أهل الزيغ لأبي هريرةً دنه أكثرٌ من غيره 
من الصحابة؟ 

والجواتٌ: لأنّه إذا ظعِنَ في أبي هريرة الذي حَمَلَ كثيرًا من السّنّةَ ظعِنٌ 
في السّنَّةِ مِن أساسِهاء وأما الطعنُ في راو يَرْوِي حديئًا أو حديئَيْنِ فهذا ليس 
له عندهم كبيرٌ أثر يذكرء إذ هذا ليس كالطعن فِيمَنْ يحملُ آلاف الأحاديث 
كأبي هريرة نه 

«وَمَنْ نَقَى كَدّمْ عَلَيْهِ الْمُمْبنَاه؛ أي: لو نفى شخص تحريم مسألةٍ أو نفى 
وجوبها بدليل نافء ثمَّ جاة حديتٌ آخرٌ يُثِبِتُ الوجوبَ أو يُثِبِتُ التحريمٌ» 
فالنّاي باق على الأصل الذي هو البراءةٌ الأصليةٌ» والمثبت ناقلٌ عن هذا 
الأصل إلى حُكم جديدء فيُقدّمُ على النافيء إذ يَحْتَمِلٌ أنَّ النفي كان في أولٍ 
لير ل البق نيا ال الا 

ومن أوجه الترجيح عند العلماء أنَّ المُوَسّسَ مُقَدّمّ على المُؤكدِ 
فالتثأسيسٌ لحكم جديدٍ عندّهم مقدم على التأكيدٍ لحكم سابق» قمكلة ديف 


«الصّعيد الت وضوء المسلم» ولو إِلَى عَشْرٍ سِنِينٌ » قإذا وَجَدْتَ الماء فأبيكة 
جِلْدك فإن ذلك خير»”؟. 


)١(‏ كما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة وَ#يرء باب من فضائل أبي 
هريرة الدوسي ونه (١59؟)‏ 1988/4. وأحمد فى مسئده (87559) 1٠١/١5‏ ١لء‏ 
من حديث أبي هريرة ظفل 1 

(؟) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم (9*7) 241١/١‏ 
والترمذي في جامعه.» أبواب الطهارة؛ باب ما جاء ف في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء (175) 231١/١‏ وقال: : حسن صحيح؛ » وأحمد في مسئده (8 ملام 
ه"/ 2774-1 من حديث لق ذر طله . 


١6م١‎ 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 

فمن أهل العلم من يرى أنَّ الأمرٌ للتوكيد؛ أي: فيما يُستَقَبل من 
الأحداث؛ وعلى هذا أحاديتٌ أخرى تؤكّد هذا الحكمّء لكن من يرى 
التأسيس يقولٌ: إِنَّ قوله يكل: هسه َلْدَكَا مُوَسْنٌ لحُكم جديدٍ وهو لما 
مَضَّى من الأحداث» فمثلا : لو أن شخصًا فقد الماء» فاجنب وتيمّم وصلى ثُمّ 
وجد الماء قبل أن يخرج وقت الصلاة» هل نقول له: اغتسل وتوضأ وأعد ما 
صليته بالتيمم؟ وبهذا يسْتَدِلٌُ مّن يقول: بأنَّ التَّيمُمَ مُبِيحٌ لما لا يباح إلا 
بالوضوء كالصلاة» لا رافِعٌ. 

أو نقول: التيمم رافع للحدث رفعًا مطلقًا وليس بحاجةٍ إلى الغسل عما 
سبق» فإن احتاج إليه فيما يستقبل اغتسل؟ 

بل نقول - وهو الصواب وهو القول الوسط -: إن التيمم يرفع رفعًا 
مؤقنًا حتى يجد الماء» فإذا وجده وجب عليه بهذا الحديث أن يتقي الله ويمسه 
بشرته فيغتسل من الجنابة» ولكن لا يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم» فقد 
ان (ل ها سا ابطاي. تفلت مطالته بهاء 
«كَذَاكَ مَاخَصٌّ عَلَى الْعُْمُومٍ وَقَدم الْمَنْطُوقَ عَنْ مَفْهُوم) 

أي: أنَّ الخاصصٌّ مُقَدَمْ على العام والمنطوقٌ مُقَدَمْ على المفهوم على ما 
تَقدَم . 
«إِنْ لَمْ تجذ مِنْ هَذِه شَيئًا مقف فِي شَأْنِهِ حَتَى عَلَى الْحَنُ تَقِفْ» 

أي: إذا لم تستطع الجمعّ بأي وحِهِ من وجوه الجمع» ولم تعرفٍ 
المتقدّمَ من المتأخُر؛ لتحكم بالنسخ» وبالجملة فليس عندّك أي مرَجَح لأحدٍ 
النَّصَّينِ على الآخَرِء فيتوقف فيهماء فمثلا لو أن عندنا حديثين مُتعارضين» 
وحاوّلنا أن نجمعٌ بيتهما بأيّ وجهِ من وجوه الجمع: بحمل عام على خاصلٌ» 
أو مُظلَقِ على مُقَيّدِه أو بمعرفة التأريخ» أو ترجيحء فأعيانا فما الواجبٌ علينا 
حيئَئذٍِ؟ الجواب: التوقف؛ لأنَّ عَمَلَنا بأحدهما دون مُرَجّح تَحَكُمٌء إلا إذا كان 


١6ه‎ 


 -‏ المُحَكَمٌ وَالمُعَارَضٌ دصؤهده 
أحدهما فيه احتياط فلك أن تأخذ به وتختاط. لكن إذا كان النَّضَّانِ مُتعارضَين 
تمامًا؛ واحدٌ يَدُلُ على الوجوب والثاني يدل على التحريم مثلاء فلا يُمِكِنُ 
الاحتياظ حيتذٍ والحال هذهء فلا يُدَّ أن تَتوّت. 

والترجيح لا بْدَّ منه حتى في الأمور العاديّة» والبّدَاءَة بشيءٍ قبلَ غيره من 
غير شرح تحكُم. 

والنصوص الشرعيةٌ لا يجوز أن تُرَجْحَ بينها بالهوى والاستحسان» فمن 
استحسن فقد شرع؛ لأنَّ هذا قد يدخلٌُ في الإيمانٍ ببعض الكتاب والكفر 
ببعض. والواجب عند استَعْلاقٍ الأمر التوقف. 

والتعبير بِالتَّودُفٍ أولّى من تَعبِيرٍ بعضهم بالسقوط والتّساقُط”"'؛ كقول 
بعضهم: «النصوصٌُ مثلٌ البَيّناتِء تَساوَثُ قَتَساقَطْتْ)»؛ بل يكون هذا في جانب 
لنصوص سوءً أدب. 

والتَوَقْتُ يُعَدُ على الراجح قولًا لا عدمًا؛ فأهل العلم حينما يسوقون 
لخلاف في كثيرٍ مِن المسائل» يَقُولون: المسألة فيها ثلاثةٌ أقوالٍ مثلاء 
ويذكرون الوقف منهاء والتَّوَقَفُ لا سيما من الكبارٍ قولٌ؛ لثلا يَجْرُوَ عليه 
لصّعارٌ والتَوَقْتُ مطلوبٌ من العالِم عند اشتباه السبل عليه. 

والترجيحٌ قد يكونُ باعتبار القائِلِينَ لا باعتبار القولٍ ودليلِه. وهذا 
لمسلك قد يُلْجَأْ إليه عند تكافؤ الأدلة من كل وجه» فمثلًا إذا نَظْرتَ إلى 
حديث ابن عمرّ في رفع اليدّين بعد الركعتَيْن'''» وهو عند الإمام البخاري 


)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول ؟757/7. 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا قام 
من الركعتين 2598/١ 07١7(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة 
».47/1١ 0741‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين للقيام إلى - 


1١ه‎ 


دصمههده شرح اللؤلؤ المكنون 
مرفوع إلى النبيّ يِه ويرى الإمامٌ أحمدُ أنَّ الراجح فيه الوقك'", فأنتَ قد 
رجح باعتبارٍ القائل فيما إذا أشكل عليك شيءٌ من هذاء ولم تشتطع التَّرجِيحَ 
بمرجحات القول نفسه. مع أن الغالب أن السابقين يعللون اختيارهم ويحتجون 
له لا سيما في المرويات. 
«وَدُونَ مُرْمَانٍ بتَصٌّ لَانَردَ تَضَافَإِنَ بَمْضَهَا بِعْضَايَسْدَا 
«وَدُونَ بُرْهَانٍ بِنَصّ) لا بُدَّ أن يكونَّ المُعَوّلُ عليه البُرْهانَء وهو الدليل 
الشرعيٌ؛ ولا يجوز أن تَرْدَ نضا دون بُرْهانٍ ومُرَجّح لأحدهما على الآخَرِ. 
«فَإنَّ بَعْضَهَا بعْضًا يَشْذَا؛ٍ أي: أن السرم ذه راقبا بطاناء فلعله 
بعد البحث يوجد ما يَُدُ به أحد النَصَّنِ ويْرجَحُ به على الآحرٍ. 
«وَلَانْسِيء الظَنَّ بِالشَّرْع وَلَا تُحَكمَنَ العَقْلَ فِيمَانُقِلا 
«وَلَا نْسِيء الظَنَّ بالشّرْع» لو أشكلَ على غير الراسخ مسألةٌ ماء كأن لا 
يَْتسِيعُ الجمع بين كون الربٌ © ينزلٌ في آخرٍ كل ليل وعدم خلو العرش 
منه» فَيسِيِءٌ الظنَّ بالشرع ويشك فيه - والعياذ بالله -» وهذه أمورٌ عيبي لا 
يدركها العقل» وما يَتَعَلَنْ بالخالي لا يُمْكِنُ أن يُقاسَ على ما يَتَعَلّقُ بالمخلوق» 
فللخالقٍ ما يَخْصُّهء وللمخلوقٍ ما يَخْضّه. 
والقرآنُ فيه المُحَكُمُ وَالمُتَسْابِهُ والحكمة من المتشابه النظر إلى مَدَى 
اسْتِسّلام العباد وانقيادهم. 
وقد لا يستسيعُ الطالبُ كونَ الشمس تَسْْدُ كل ليلةٍ تحت العرش» كما 


- الركعتين الأخريين حذو المنكبين )١18١(‏ /7: وأحمد في مسئده (5838) /٠١‏ 
5 أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديهء وإذا 
قال: «سمع الله لمن حمده» رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه»» ورفع ذلك 
ابن عمر إلى نبي الله يَكْل. 

."16 /4 وقد روي عن أحمد تصحيح الرفع» ينظر: فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
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ل المُحَكَمٌ والمُعارَضٌ صوجهه 
في الحديثٍ الصحيح”''» فيقول: نحنٌ نَرَاها في فَلَكهاء وأهلٌ الهيئة يقولون: 
نما لا تغيبٌ أبدًا؛ بل تغيبُ عن قوم وتطلع على آخرين» فكيف تسجدٌُ تحت 
العرش؟ وكذلك حديث: «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلُوا أمرّهم امرأة!"2. فتجد من يقولٌ: 
فلانةٌ حَكَمَتْ ونجَحَت في حُكيها وأفلح قومهاء ويسوء ظنه بالشرع. 

والمؤمنون يقولون في هذا كله: سيعنا وأطَعْناء ولا تَنْيْتُ قدمُ 
الإسلام إلا على قنطرة التسليم» وعلى هذا ليس لأحدٍ أن يُسيءَ الظنَّ 
بالشرع؛ بل عليه أن يسيء الظنَّ بنفيه في مثل هذه المواقفء. وينسبّ إليها 
الفُصورٌ والتقصير. 

وكّما ازدادٌ جهل الإنسان زادً تَدَخُل عقله وتحكيمٌه. 

وقد وقع في مجلس خطيب من الخطباء أن ذكر حديث: البقرة التي 
ركبّها صاحبّها فالتفتَتٌ إليهء فقالت: (ما تُحلقنا لهذا». فقال هذا الخطيبٌ: 
«دَعُونا من حُرافاتٍ بني إسرائيل»: فجعلها بجهله خرافةً والحديتُ في 
«الصحيحين»» ويقولٌ النيخ يل في آخره: «آمَنْتُ بهذا أنا وأبو بكر وعمُ:©. 
والذي يَعْرِعٌ مثلّ ده الأمور على عقله قد لآ يقبئُها العقلٌء كو ما عليك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان 
4 1449). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإيمان 24)19١/١594( ١8/١‏ وأحمد في مسنده 8/ 71780 (2)71700 من 
حديث أبي ذر ذل . ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب كتاب النبي كَل إلى كسرى 
وقيصر (4470) 8/5» والترمذي في جامعه. كتاب الفتن» باب 76 (5951) 4/ 
57. والنسائي في المجتبى؛ كتاب آداب القضاءء باب النهي عن استعمال النساء 

في الحكم م0010 1ت وأحمد في مسئده )05١608(‏ 6 من حديث 
0 بكرة ده 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة؛ باب استعمال البقرة للحرث (5774) 
»٠0/8‏ ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة ره باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ونه (75784) 4/ 218017 من حديث أبي هريرة ذلنه 


مها 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
إلا التسليمُ بما صحف هذا شأن العبدء ووظيفئه العبوديةٌ لله يل فعليك أن 
تستسلع؛ إن كنت مسلمًا؛ لأنَّ الإسلامَ هو الاسسلام. 


واليوم - لللأسفي الشديد - تعرض بعفن, وسعائل الإخلام كير من القضايا 
الثابتة والمسلمة للنقاش» و شيءٍ عندهم مطروح لمناقشة العقل فيه» 
ودخلت الشَّبَه في بيُوتِ المسلمين» وسيعها عَوَامُ المسلمين وتشرّبها كثير منهم 
- والعياة بالله حر 


«إَِاكَ والْقُولَ عَلَى اللَّهِ بلا عِلْمٍئلا أنظَعَيئةزَللا 


عَم رق التي ما طهر ينا ونا بن آل البق 
عَلَ أله مَا لا كَلَوَنَ (©> 


- سلطا وآن تَمولوأ ع 


2 


[الأعراف: 7«7#] . 


عع ع اعر اخ مز قا اح ل تير 


وقال اللهُ: «إولا تَفُولوأ لِمَا تَصِفٌ أَسِننحُمْ الْكَزِبَ هذا حكل وهذًا حرام» 
[النحل: 5١4]11؛‏ أي: مرق لبي تانية و ونبَّهَ يل على خطورة هذا الأمرٍ في كتابه 
وبَيِّنَ عاقبة ذلك فقال يل : «ويّنَ الِْبمَةِ تر الت كوأ عَلَ أله وُحُوفهُم 
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مُسَوَدَة © [الزمر: 5٠‏ 

م عير والنبيٌ يلِِ يقول: (إِنَّ الله لَا يَفْبِضُ العِلْمَ الْتَرَاَا 
ده وَلَكِنْ يَقْيضٌ العم بقَبْضٍ العلَمَاِ حَنى إِذَا لم يُبْقِ عَالِما 
انَحَدَ النَّامِنُ وس جَهّالَا. مَسْئِلُوا آنتوا بير عِلم ٠‏ َضَلّوا وَأَضَنُواو"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم /١ )٠٠١(‏ الاء 
ومسلم في صحيحه. كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان (7717) 7008/4» والترمذي في جامعهء كتاب العلم عن رسول الله كَلل. 
باب ما جاء في ذهاب العلم 500) وال وابن ماجه في سئئه» المقدمة» باب 
اجتناب الرأي والقياس (57) .»7٠١/١‏ وأحمد فى مسنده .541/١١)791١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'هاء 1 
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ل المُحكَمٌ والمُعارَضٌ صوجه-ه 

فمن قالَ في شريعة الله بغير علم؛ وحلّل وحرّم عن غير علم؛ فقد كَذَّبَ 
على الله يخ وهناك مسائلُ في عصرناء لو سْئِل عنها عمرٌ وه لجَمَعَ لها 
أهلَ بدرٍ والمهاجرين والأنصارَ"''» ولمَكَتٌ مُدَّةَ يستشيرٌ ويستخيرٌء ومع ذلك 
قد يُفْتِي في تلك المسائل من ديدنه العجلةٌ والتسرّعُ؛ بل قد يفتي فيها من ليس 
حقيمًا بأن يكونَ من أهل العلم والديانة» وهذا دليل جهل ورِقَةٍ دين وعدم 


توفيق. 


© © © 


)١(‏ كما قال أبو حصين نه : «إن أحدهم ليفتي في المسألة» ولو وردت على عمر بن 
الخطاب لجمع لها أهل بدر». ينظر: تهذيب الكمال 505/19. 


1١ /اة‎ 


شرح اللؤلؤ المكنون 


الْمَرْدُودُ وَأَسْبَابُ البَّدّ وَيَيَانُ الْخَبَر الْمَؤْضُوع 


وَكُلَمَاشَرْطً القَبُولٍ قَقَدَ 
سا - 
كك قش 32 نَخْرْعُ بالعدالة 
قَذَاكَ مَوْضُوعٌ وَمَنْ به انهم 


0235 


قَهُوَّمِنَ المَرْدُودٍ لَنْ يُعْتَمَدَا 
ضِدَانٍ للقَبُولٍ أَصْلَانِ لِرَدْ 
خاشقة عند قائن ما أسطه 
أسْوَوُمَا الْكَِذْبُ بِلَا مَحَالَهُ 


ومَنْ يُحَدَتْ بِحَدِيثٍيَعْلَّمُ تَكَزِيبَهُعَلَبوِهِنْهُقِسَمْ 


جه الشرح # د 

هذا القسمُ الثاني مِن قِسْمَي الأخبار؛ لأنَّ الأخبارٌ منها المقبولُ ومنها 
المردودٌء والمقبولٌ بقِسْمَّيه الرَّئِيسَينِ: الصحيح والحسنء وبأقسامه الفَرْعيّة: 
الصحيح لذاته ولغيره» والحسن لذاته ولغيره» وقد تقدَّمَ الكلامُ عليهاء والكلامُ 
هنا في المردودٍء وهو الضعيفٌ بأقسامه. 

فابنُ الصلاح يعرف الضعيف. بأنّه: هل حديث لم يجتمع فيه صفات 
الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن»”" " الني تقدم ذكرهاء فإذا اخكل 
شرظ من شروط القَبولٍ التي هي شروظ الصحيح والحسن صار الخبرٌ ضعيفا 


مردودًا غير مقبولٍ. 


.)4!١ص( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث‎ )١( 


١ مه‎ 


الْمَرَدُودٌ وَأَسَبَابٌ ارد وَيَيَانُ الَخَبَرِ الْمَوَضُوعِ ل دس ههه 


والحافظ العراقيٌ 2 تعقب ابن الصلاح فقال: «وقول ابن الصلاح هو 
ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن» فذكر الصحيح غير محتاج 
إليه؛ لأن ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر"'". ولذا قال في 
ألفيّته : 


أمَا التّعِيفُ فهو مالميَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الحُسْنِء وإن بَسْطٌ بَفِي!" 

ونكتة الخلاف في معرفة الي بيج المستيع والحسن» أهي تداخل أم 
تباين 

والذي يظهر أنَّ لكل منهما وجهّاء فهما مُتداخلان مِن وجه ومُتَبِاينانِ من 
وجوء فبِينَ الصحيح لذاتِه والحسن لغيره تَبَايُنُء ليس بيئّهما التقاءغ إطلاما» 
وبِينَ الصحيح لغيره والحسن لذاتّه تَداحُلُء فهما مُتباينانٍ من وجه مُتَداخِلانِ 
فز اوح ء ١‏ 

وقد حرر ابنُ حَجَرٍ تعريف الضعيف وجمع بين القولين في قوله: هو ما 
لم تَتَوَائَرْ فيه شروظ القَّبولِ”". والقَبولُ يدخل فيه الصحيحٌ والحَسَنُ 

«فَهْوَ مِنّ الْمَُدُوَدِ لَنْ يُعْتَمَدَاه؛ِ أي: أنه المردوه لها صفق عليه ول 
تج بهء على خلافي بيتهم في بعض المسائل. أمَا بالنسبةٍ للعقائد 
والأحكام فيّكادُون يَتَفِقون على أن الضعيف لا يُقبِلٌ فيهاء وأنَّه لا بُدَّ من 
ثبوتٍ الخبرء وكونهِ في دائرة المقبولء أمّا بالنسبةٍ لأبواب المُضائل» 
والمّغازي» والتفسيرٍ وغيرها من الأبواب فقد تَسامّحَ الجمهورٌ فيهاء فقَبلوا 
فيها الضعيفت بشروط: 

١‏ - ألا يكونَ الضَّعفٌ شديدًا. 


.١75/١ شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 
(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص074).‎ 
نزهة النظر (ص78).‎ )*( 


164 


مهب شرح اللؤلؤ المكنون 

١‏ - أن يندرجَ تحت أصلٍ عامٌ. 

* - ألا يُعتَقَدَ عندٌ العمل به تُِوتُهء وإنّما يُعتقدٌ الاحتياظ . 

وأضاف بعضهم شُرُوطًا أخرى”''» ولكن تطبيق هذه الشروط قد يُعسرء 
ولذا رَجَّحَ كثيرٌ من أهل التحقيق أنه لا يُحْتَحُ به مُطلقًا("'؛ لأنَّ العمل بهذه 
الفضيلة تشريع؛ والتشريع لا يكون بالضعيفء وإن كان جمهورٌ أهل العلم 
على العمل به في الفضائلء» ونقل النوويٌ الاتَفَاقَ عليه'"» وممن ثُقِلَ عنه هذا 
صَراحةًٌ ابن مَهْدِي والإمامٌ أحمدٌء وجممٌ من أهلٍ العلم ين الْمِتقديمن 
وَالمُتأخَرينَ» إلا أن الاحتياط للدّينِء وسَّدَّ جميع الأبواب المُوصّلةٍ إلى البدّع 
في عدم قَبِولٍ الحديثٍ الضعيفٍ. 

ولكن حتى على القّولٍ بِقَبِولِهء لا بُدَّ أن تَنْطبِقَ الشروظ بِدِقَةٍ على 
الحديث؛ وإلا أدى الاسترسالٌ فيه إلى ارتكاب البدع» وإهدارٍ السئن؛ لأنَ 
الذي يعمل بحَبر غير ثابتء يَتَعبّدُ به» ولا ريب أن أَثَرّهِ على الاقتداء ظاهرٌء 
فتن عمل زبندعة اأفباع بشت وقد تكونٌ بدعةً يسيرةً لكنها تَصّدَّ عن سُنَةِ في 
مُقابلهاء فعلى الإنسانٍ أن يُعنّى بما صَحَّ وكان في حَيّرٍ القَبولٍ مما يُنسبٌ إلى 
النبيّ بلِ. أمّا ما لم يَبْلْغْ مرتبة الحسن التي هي أقلٌ الأحوال؛ فمِئْلُ هذا لا 
يَعَْنِي به طالبُ العلمء إلا إذا كان البابُ أو المسألةٌ محتاجًا إليها حاجةً 
شديدةٌ» ولم يَقِفْ فيها على نص عن النبيّ كَل فقد تَسامَحَ جمعٌ من أهلٍ 
العلم في الحديثٍ الضعيفٍ إذا لم يكن في الباب غيرٌهء ولم يأت ما يخالفه؛ 
والله أعلم . 


(0) ينظى: فتح المغيث »"0١/١‏ تدريب الراوي ,.7”6٠/١‏ الحديث الضعيف للشارح 
(ص”55١)‏ وما بعدها. 

(؟) كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينظر: مجموع الفتاوى /١8‏ 
دحت 55» وإعلام الموقعين )731/١‏ 7". 

() ينظر: رسالة الترخيص بالقيام» للنووي (ص17١).‏ 


بالجلا 


ب الَْرَدُوة وَأسَابُ الود وييَانُ لَب الموَطُوع د و68 


«وَالِطَّمْنُ في الرَاوِي وَسَقْطُ في السَّتَدْ ضِدَانِ للمَبُولٍ أَصْلَانٍ لِرَّدْ 
يَجنقلة الأتبات يقها تشة خسمة قشع قرعا احشة 

شرو القبولٍ التي تَقدَّمَتْ خمسةٌ: 

أولا: عَدَالةٌ الرُواةء 

ثانيًا: تمام الضبط. 

ثالًا: اتَّصالُ الإسناد. 

رابعًا: انتفاءٌ السَّدُوذٍ. 

خاسًا: انتفاء العِلَّةِ القادحة. 

فالضَّعفٌ في الحديث وسَبَبُ رده يعودٌُ إلى انتفاء واحدٍ مِن هذه 
الخيوية. 


ويُمكنُ أن تُجمِلّها في سببين» وهما: 

الأول: الَعْنُ في الرَّاوِي . 

الثاني : والسَّقْط من السَّندٍ. 

فهذانٍ هما السببان الأساسان للطعن في الحديث وفي رَدٌ الأخبارء فلا 
يخلو سبب الرد من أن يكون طعنًا في راويه أو في اتصال إسناده؛ لأنّه لا بُدّ 
أن يكونَ الرَّاوِي بْمَهَ عَدْلَا ضابطاء فإذا ات أحدها رد الخبرُء وأيضًا لا بُدّ 
أن يكونً الإسنادٌ مُتَصِلًّا عن مِنْل هذا الرَّاوِي العَدْلٍ الضابط إلى مُنْتَهاف 
هالْمَتَا الذي عليه قبوق الأخبار يمه الواة» .واتضاك. الأساتيل...والذي بيخرة 
الأول وهو ثقة الرواة: انتفاءٌ العدالة» أو انتفاءٌ الضبط . 

وتنتفي العدالة بخمسة أمورٍ: الكذبء التّهْمَةِ بالكذب. الفِسْقٍء البذعةء 
الجهالة. ا 

وينتفي الضبظ أيضًا بخمسة أمور: الوَّهُمء سوءٍ الحفظ» محش الغَلَطء 
مخالفة الثّقاتِء العَفْلة 
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دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
والذي يخرم الثاني وهو اتصال السند: السَّقْظٌ من الإسناد وينقسمُ إلى 
قسمين: 
الأول: جَلِيٌء ويُعرفٌ بعدم النَّلَاتّيء ويكونُ من مبادئ السَّنَدِ من جهة 
المُصنْفٍ وهو المعلقء أو من أثناثه بواحدٍ وهو المنقطعء أو بأكثرٌ على 
التوالي وهو المعضل» أو من نهاية طَرَفِهِ الذي فيه الصحابيٌ وهو المرسل. 
الثاني: خَفِىٌء ولا يُدرِكُه إلا المُتَخَصّصونء ويشملٌ التَدْلِيسَ والإرسال 
الشقكشة كَخْرْجُ بِالعَدَالَهُ أسْوَؤُهَا الكَدْث بلا توالنةه 
فاشْتراظ العدالةٍ يُخْرِجُ الخمسة التي هي: الكَذِبُء والتّهْمَةُ بالكذب» 
والفِسْقُء والبدعة» والبجهالة. 
وأسوأ ما يُطعَنُ به في الرَّاوِي الكذبٌء والمرادٌ به الكذبُ على 
«َذَاك مَوْضُوعٌ وَمَنْ بِهٍانَّهِمْ وَلَمْيبِنْ عَنْهُ قَمَمْرُوكُ وُسِمْ) 
«فذاك موضوعٌ) يعني: حديتٌ من انُصِفَ بالكذب على النبيّ كله وهذا 
النوعٌ مِن الأحاديث لا تجورٌ روايثّه إِلّا لبيانِ وضعه. 
وينبغي لطلبة العلم والدعاة عدم الاكتفاء بمجرد قولهم للعامة: ٠‏ 
حديث موضوعً) وحسب؛ بل لا بد أن يُبَيّنوا مغنى كلمة بيهو ب بأنَّه 
المختلقٌ المصنوع ؛ لأنَّ بعضّ الناس قد لا يفهمٌ معنى الوضع. 
والوضعٌ في الحديثٍ النبويّ والكذبٌ على النبيّ كله مُوبقةٌ ين 


المُوبقاتِ» وعُظبعة من عَظائم الذنوب؟ لقوله: «مَن كَذَّبَ علي متعمدا كَلتبَوَأ 


2.20) 


مَفْعَدَه مِن النار» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/017). 
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الْمَرَدُودوَأَسَبَابٌ ارد وَيَيَانُ الَخَبَرِ الْمَوْضُوعِ لل د ههه 


«قَذَاكَ مَوْضوعٌ وَمَنْ به انْهِمْ» فحديث الكَذَّابٍ يوسم ب«الموضوع»» 
والذي يُنّهَمُ بالكذب» حديثه يُسَمّى المتروك» وهو دون الموضوعء ويِنَّهَمْ 
الرَّاوِي بالكذب إذا عُرِفَ بكذبه في حديثه بينَ الناس» فصار الكذبٌ 
مهُئتهى وعادقه وتكدقه القكته . يُعَرَفْ عنه الكذبٌ على النبئّ كل ففي 
هذه الحالة يْنّهَمُ بالكذب» وكذلك إذا رَوَى حديثًا لا يُعرَفُ إِلَا من طريقه» 
وكان مُخْالِنًا للقواعدٍ العامَّةٍ فِيْسَمَّى أيضًا مُتَّهَمًا بالكذب» ويكون حديثه 
تروك . 

«وََمْ يبن عَنّهُ مرو وْسِمْ)؛ يعني : وُسِمَ حديثه أنه متروك. 

«وَمَنْ عَلَى النَبِئ تَعَمَّدَا كَذَبْ فَلْيَرْتَدٍ المَفْعَدَ مِنْ ذَاتِ لَمَبْا 
أي: من تَعَمَّدَ الكذبٍ على النبئ يل «كلْيرْئَدٍ الْمَقْعَدَه إشارة إلى الحديث 
«قَلَبَوَأْ مقعده من النار»؛ أي : كَلَيْهَيَء لنفيه مَقْعَدَا من النار. 

وقد قال بكفر مَن تَعَمَّدَ الكذب على النبئ يليه أبو محمد الجُوَينِىٌ والدٌ 
إمام الحَرّمَيْنِ”'". ونْقّلَ الحافظ الذَّهبنُ في الكبائر عن ابن الجوزي أنه نف من 
يَتَعَمَدُ الكذبٌ على النبيّ يَكِ في تحليلٍ حرام أو تحريم حلالٍ”"؛ أي : في باب 
الحلالٍ والحرام خاصةً. والراجح أنه لا يكفرء لكنه على خطر عظيم ومتوعد 
بالنار ومرتكب لموبقة من الموبقات. ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا 


)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبو محمد الجويني النيسابوري الشافعي» والد 
إمام الحرمين؛ كان إمامًا فقيهًا بارعًا نحويًا مفسرًا أديبّا» صنّف «التبصرة والتذكرة»» 
و«الجمع والفرق»؛ و«التفسير» وغيرهاء توفي سنة (41ه). ينظر: المنتخب من 
كتاب السياق لتاريخ نيسابور؛ للصريفيني (ص١70).‏ وطبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح ١‏ 00.» ووفيات الأعيان» لابن خلكان ”7//ا4» وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي 517/117. وينظر: قوله في: شرح النووي على مسلم »54/١‏ الغاية في شرح 
الهداية» للسخاوي (ص22358.» والتقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج 2747/١‏ 
وتشنيف المسامع بجمع الجوامع .1١14/7‏ 

(؟) الكبائرء للذهبي (ص١7).‏ 


ونوا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
يُكَمَرونَ بالذنب» خلاقًا للخوارج الذين: «يَمْرُقون من الدّين كما يَمْرْقُ السَّهُمْ 
من الرَّوِيّةه!'". والتكفيرُ باب خطيرٌ؛ ومن كقّر من ليس كافرًا عاد عليه . 


اوقلخ تساك بغي شه تتكدريية مَلقوِشَةٌ أشن 

3 يَعْلّمُ أنه كَذِبٌء أو يَعلّمُ أنه كَذَّبَ - على الضَّبِطيْنِ في الحديث - 
فعليه كفْلّ من الكذب على النبي تلد وفي الحديث الذي خرّجه مسلمٌ في 
أحد الكاذبين» «أو الكاذبين»””' 


على اختلافٍ في ضبطٍ «يرّى) أهي بضمٌ الياء وتعني الظنء أم فتجها 
وتعني العلم؟_ فإذا عَلِمَ أنَّ ما حدّث به كَذِبُ وحدثء فهو أحدٌ الكاؤيين» وآفا 


0-0 


ضبط «يُرى أنّه كَذِتبْ) فيجعلٌ القائل يَختاظ أشد الاحتياط لما يُضِيفُه إلعن 
النبيت عله خشية أن يكونّ غير ثابتِ وهو لا يدري» فعليه منه قسمْ من الكذب؛ 
لأنَّه كما فى الحديث «أحدٌ الكاذيين»: فالمسألةٌ خطيرةٌ ويجبُ الاحتياظ لها . 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام 27٠١/4 )31١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم 55خ )١‏ الكل وابن ماجه في سننه» المقدمة» باب في ذكر 
الخوارج (179) »50/١‏ ومالك في الموطأ (5178) 2504/١‏ وأحمد في مسنده 
(1169) 45/18. 45ء من حديث أبي سعيد الخدري دك . 

(؟) كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من كفر 
أخاه بغير تأويل فهو كما قال )11١5(‏ 7/8: ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» 
باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر (10) 1/4/١‏ والترمذي في 
جامعه؛ كتاب الإيمان عن رسول الله يَلِْدَِ باب فيمن رمى أخاه بكفر (/7531) 77/6 
ومالك في الموطأ (10/91) 7/ 4485. وأحمد في مسنده (4741) 2714/8 من حديث 
عبد الله بن عمر وكيا ولفظه: : «أيما رجل قال لأخيه : يا كافر, فقد باء بها أحدهما». 

() أخرجه مسلم في صحيحه:ء المقدمة »8/١‏ والترمذي في جامعه» كتاب العلم» » باب 
فيمن روى حديًا وهو يرى أنه كذب (03557 6/وا وابن ماجه في سننه» المقدمة» 


ناب من حَدّث عن رسول الله َلْةِ وهو يرى أنه كذب 2١86/١ )51١(‏ وأحمد في 
مسنده (181885) 217١/0‏ من حديث المغيرة بن شعبة ضكه . 
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مهم خَبَرِالْقَابِقٍ وَالمُبَتٍ 


حُكمٌ خَبَرِ الْقَاسِقٍ وَالمُبُتَع 


والثَّالِتُ الفِسْقُ بدُونٍ المُعْتَقَدْ 
قَمَارَواهُ فاسِئٌ قَقَدْدَخَلٌ 


0235 


والرَّابعُ البدعَةٌ عِنْدَ مَنْ نَقَدْ 
في مُنْكَرٍ في رَأيِ بَعْضٍ مَنْ تَقَلْ 
خلاصَّةٌ الح لبَحْثِ سأئلِيه فّع 
ولَّيس دَاعيًا لَّهَا فاعْتَبِرَهُ 


لا إِنْ رَوَى مُقَوَالبِدْعَيَهُ 


سس يخ الشرع يا 


«والئَّايِتُ الفِسْقُ بدونٍ المُعْمَمَدْ 


«والثالث»)؛ أي : بعد الكذب والانّهام به من 


من أوجْهٍ الطّعْنٍ المُتَعَلَّةٍ بانتفاء 


العَدَالةِ: الفِسْقُء وهو الخروجٌ عن لكين" . 


١‏ الْفِسْقٌ بدُونٍ الْمُعْتَقَدَاهِ أى: 


الفسقٌ بما هو دون المعتقدء بترك الأوامر 


وفعل النّواهِي» وَالفِسْقُ خلاف التَّقْوَىء والله يه لا يَتَقَبَلُ إلا مِن المُتَّقِيرَ 


عد اسدمور م2 


لقوله يخل: «إتّما بِتَمبلُ أمَدُ مِنّ 


الْمَتّقينَ 


َميَّقِبنَ )> [المائدة: 707]. فالفاسقٌ الذي 


يرك بعضّ الواجباث: أو ميقت سفن المتدداه. ابس يقال ولا يُقَبِلٌ 


م 00 


فسَبِيوَا# [الحجرات: 5]. وفي 


.11١١/١ ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري‎ )١( 


دصهههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
فوا ل ممه )2.02 
القراءة الأخرى : (تتَتيّوا)7" . 
الكرادٌ ب«الفقى» هنا ارجات التحالفات العقرئة؟ لأنّ الفسد 

يي ِ 4 7 2 2 
الاعتقادي وهو البدُّعة له مب خاص. 

ولذا قال الناظم: «بدُونٍ الْمُعْتَقَدَا. 

«وَالرَابيعُ البِدْعَةُ عِنْدَ مَنْ نَقَدْا البدعةٌ لَمَة: ما عُيِل على غير مثالٍ 
ار واضْطلاحًا: ما ع انه من غير أن يُسْبَقَّ بِمَشْرُوعيّةِ من كتاب ولا 
سْنَّوا"؛ لأنَّ العباداتٍ تَوْقِيفيةٌ والبِدَعٌ كلّها مذمومةٌ؛ ففي الحديث: «وكلّ 
بدْعَةٍ ضَلالة 9 . 


وبعضهم يُقسَّمْ البدَعَ إلى بع محمودة وبدّع مذمومةء وهذا فعله 
النَوَوِي” كي والعِرٌ بن عبد السلام”' ُ' وابنٌ حَجَرٍ 60 ومعججوعة من أهلٍ 
العلم؛ وبعضّهم قسمها حسب تقسيم الأحكام الخمسة التَكْلِيفيّة: 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائى وخلف. كما فى السبعة» لابن مجاهد (ص775)» والنشر 
07 وإتحاف فضلاء البشر (ص017). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة :704/١‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي 154/5» والكليات 
١(ص4)7577‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 811/١‏ 

45 إنتاظوة فتح الباري » ودستور العلماء ١//ا6١.‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سئنهء كتاب السّنَّة باب في لزوم السُّنَّدَ 5090:) 4ل ردق 
والترمذي في جامعه؛ أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسّنَّةَ واجتئناب ابيع 
١‏ ) م/ 5: وقال: : حسن صحيح . . وابن ماجه في سئنه» المقدمة» باب اتباع سنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين (45؛ *«5. 55) اروك وأحمد ام" :الال 
من حديث العرباض بن سارية ونه؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5) 2010/8/١‏ 
وقال الحاكم في المستدرك :40/١‏ حديث صحيح ليس له علة. 

(5) تهذيب الأسماء واللغات */77. 

(7) ينظر: قوله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 5١4/5‏ 

و32( فتح الباري 1 
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حْكُمٌ حَبَرِ الْفَاسِقٍ وَالمُبَتَوِعِ موده 


وهذا تقسيمٌ مردودٌ بالحديثٍ الصحيح الآنف «كُلَ بدعةٍ ضَلَالةا 
ورد النَّاطِبِيَ هذا التقسيعء وقَرّضَ دَعَائِمّهء وقال: إِنَّهِ مُبْتَدَعٌ مُخْتَرٌَ 
00 


رد عاج ع 
8 


فمّن قسَّم البدعة إلى محمودةٍ ومذمومة يَتَشَبَّتْ بمِئْلٍ قولٍ عمرٌ وله في 
صلاة التراويح: انِعْمَتِ البدعةٌ»”": والشَّاطِبِيَ يقولُ: إنما سماها بدعة باعتبار 
ظاهر الحال. من حيث تركها رسول الله تيده واتفق أنها لم تقع في زمان أبي 
بكر ونهء لا أنها بدعة فى المعنى» فمن سماها بدعة بهذا الاعتبارء فلا 
مشاحة في الأسامي'". 


وكذلك شيحٌ الإسلام يَرْدها بقوله: ولا يحتج محتج بجمع التراويح 
ويقول: «نعمت البدعة هذه»؛ فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا ما لم يكونوا 
يفعلونه في حياة رسول الله كَلِةِ مثل هذهء وهي سنة من الشريعة' '. 

والذي يظهر أنها لِيسَتْ بِدْعَةً لُعُويةَ ولا شَرعيَّة؛ لأنّها لو كانت بِدْعَةٌ 


191/١ الاعتصام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان 
)٠0٠١(‏ 8 45» ومالك في الموطأ (60؟) .١١5/١‏ 

١ .84/١ الاعتصام‎ )( 

(4؛) ينظر: مجموع الفتاوى 2774/17 واقتضاء الصراط المستقيم 277١/١‏ درء التعارض 
1 


ذه 


دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
لُعَوِيةَ لقلنا: إِنّها عملث على غيرٍ مثالٍ سَابِقِء وقد سَبَقَ لها المثالُ من فعلٍ 
النبئ كَل إذنْ فليسث لُقَويَّةَ ولا يمكن أن تكون شّرعيّةٌ وإنما سماها 
عمر وه بذعةَ من باب المُشاكَلةٍ والمُجِانَسةِ في التعبيرء كأن خشِي أن يُقَالَ 
له: «ابْتَدَعْتَ يا عمرٌاء فقال: «إن كانت هذه بدعةً فَنِعْمَتِ البدْعةٌ». وأسلوبُ 
المُشاكلةٍ معروفُ في النصوصء وفي لغةٍ العرب'''. 
«هُمَارَوهُ فاسِقٌ قَمَدََحَل في مُْكَرٍ في رَأي بَعْضٍ مَنْ تقل» 
يعني : عند من لا يشترظ في المُبْكَرٍ المُحْالَفَة؛ بل يدخل فيه رواية كل 
مضعف كالفاسق. 
وسبيائي فيع الشاذ وَالمُنْكَرٍ يحت مُستقل" فعددٌ مَنَ لا يشترظ فيد 
المخالفة يُديِلُ رواية الفاستٍ في المنكرء أما من يشترظ قيدَ المخالفةٍ فالمنكرٌ 
عنده هو ما رواه الضعيفُ مُخالنًا فيه العْقَة 
«وَفِي ةَ سُولٍ خَبَرٍ ال لمبتيع خُلاصَّةٌ ال سقفي قله فعا 
«في قبول خبر المبتوع» الذي لا تعبل يدّعثه إلى حَدّ الكفر لات بين 
أهل العلمء ٠‏ فمنهم من رَدَّ أخبارٌ المبْتَدعةٍ كُلْيّاء فكل من رُمِي ببدعةٍ لا يُقبَلُ 
خبره عندهمء وهذا قولٌ لبعض أهل العلمء ومنهم من قَبلَ خبرٌ المُبْتَدع 
مُطلقّاء فهذانٍ قَولان مُتقابلان» وهنهم من قَصل0©. 
افع أن قي الوّعي وهو الانتباة» وهذا مِن أفعالٍ الأمرٍ التي تأتّي على 
حرف واحدٍ فتقول: (ق)؛ أمرٌ من الوقاية» و(ع) أمرٌ من الوَغي. 
«مَنْ لَمْ 5 2 بدعَثه 0 شد و امجبون رذافتا نَهَا فاع اعسمعددزةة) 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان» للشنقيطي 5517//7. 


(؟) سيأتي (ص1860). 
(') ينظر: الكفاية (ص١217»‏ التقييد والإيضاح (ص58١)»‏ فتح المغيث 7517/١‏ 
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مهم خَبَر الْقَابِقٍ وَالمُبَتعٍ موده 

«وَلَيْسَ دَاعِيّا لَهَااءِ يعني: لِبِدْعَتِه فأخرّج الشيحُ كن مَن كُمْر ببدعَتِهء 
وأخرّجّ أيضًا الداعي إليها . 

ويُشِكلُ على هذا التقرير الذي ذكره الناظم أنَّ الإمامَ البخاريً ككأثه خرّج 
لعمران بن حطّان في الصّحيحء وهو داعي إلى مذهب الخوارج بل مدح ابن 
ملجم بأبياتٍ مشهورة''"» واعتذر , بعضٌ أهل العلم عن إخراج حديثه في 
الصحيح بأنَّ البخاريّ خرَّجٌ له ما رواه قبل أن يعتنق مذهب الخوارج» 
ويذكرونَ في هذا قصةّء ومنهم من يقول: إنَّه تاب في آخر عُمْرِهِ عن مذهب 
الخوارج» وكانت روايةٌ الحديثٍ عنه بعد أن تابّء ومنهم من يقولٌ: ! 
الحديتٌ الذي خرجّه عنه في الشواهدٍ لا في الأصول7". 

ااغتبرة1؛ أي: تُقبَل روايثه إذا لم يكن داعي ليدعيه. ولم يَخْرْج بيذعيه 
عن دائرة الإسلامء أمّا مَّن كُفَرَ ببِدعَتِهِ فلا تقبل؛ لأنَّ الإسلامَ شرظ في أداء 
الرّواية» فلا تُفْبَلُ رواياث الكُمّار ومنهم مَن يقول: إِنَّ المُبْكيعَ وإن حُكمَ 
بكفره عندنا؛ لاعتقاده» فَرِوايتُه مقبولةٌ ما لم يُنَكِرْ أمرًا معلومًا من الدَّينٍ 
بالغيرورة» لأله إثمنا اركب هذه البذعة بشُبِهَةٍ عرضت له لا بِمُعائَدَة فمّن 
اشْتَبَه عليه نِم النصوص مثلاء وارْتَكبَ أمرًا مُخْرِجًا عن المِلّةِ بنوع شُبْهَةِ 
لوجود اشْتباهٍ في النصوص» يختلِفك حكمه عمَّن عائَدَ وتَخلّعَ رِبْقَةَ الدّينِ من 
غير شُبْهَةِه وممن يُرَجَحُ هذا الرأي الحافظ ابن حَجَرا” 

ويقولون: إن كل طائفةٍ قد تُبالِعُ َتُكَمْرُ مُحالِفِيها بغير مقنع» وحيئَئذٍ لا 
رق تن ييل حي يفن ل نئل خيره» فتقلد احل الشلة كثرما الفرية, 
وكذلك المعتزلة الذين قالوا بخلقٍ القرآن» والجَهْمِيُ كََّروا أهل السّنّة المثبتين 


)١(‏ ينظر: الإصابة» لابن حجر ٠/6‏ سمط النجوم العوالي ؟8/7. 

(؟) ينظر: فتح الباري »477/١‏ والإصابة 777/5 والنكت 77١/١‏ كلهاء لابن حجرء 
وتحقيق الرغبة» للشارح (ص١5١).‏ 

(*) نزهة النظر (ص5١٠).‏ 
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صوههب شرح اللؤلؤ المكتون 
للصفات» وسمّؤْهم حَشْوِيةَ ومجَسَّمة؛ بئاء على أن إثباتٌ النصوص عندهم 
7 

هذه حُمةُ مَن يقول: إن المُبِتِحَ ولو كُثْرَ ببدعيه ما لم يُنكرْ أمرًا معلومًا 
مِن الدَّينٍ بالضرورة لا ترد روايته. 

والناظم كانه يَرَى الأخدّ برواية مّن لم تكن بِدعَتُه مُكَفّرة دون من كَُرء 
فهو اكْتَمَى في ذلك أَثَّرَ ابن الصلاح؛ لأنّه أخرّج من كُفّر ببدعته مِن دائرةٍ 
القَبولِ جملةً وتفصياه'". 

والأصلٌ أنَّه لا يسمع لكل طائفةٍ تُكمّر الأخرى بل يجب أن يكون 
المقياسنُ الكتابّ والسّنَّة فالمردُ إليهماء فمن خالف الكتابَ والسّنَهَ وخرج عن 
دائرةٍ الإسلام بمخالفةٍ كفريةٍ فهذا لا يعتدٌ بروايته ولا كرامة» فإن قال قائلٌ: 
مَن الذي حك بأنَّ هذه الطائفة هي التي اقْتَقَتْ أَثَرَ الكتاب والمُِّنَّةَ والطائفةٌ 
الأخرّى لم تَقْتَفِ فإنَّ الذي نَرَاه أنَّ هذه الأمورٌ دوّامة لا تَْتَهِيء فيفضي إلى 
الشَّكّ في وجود طائفة على الحق؟ والجواب أن الحَقّ أبلّحُ وبراهيثه لا تَحْقَى 
على منصن» وأهكُ السخٌّ يعرفرة َنِّم على الس بالق الشرحكة اللاتتروه 
فمّن كَُرَ ببدعته لا تُقبَل روايثه. 

وقد.يقول 'قاقلٌ» الماذا لا أثَرُُ آلحاديكٌ: الجُبكوقة جملة وتفصيئة؛ لأنّ 
البدَّعَ أعظمٌ من الكبائرء ومُرتكبٌ الكبيرة فاسقٌ فلا تُقَبَلُ روايثه؟ 

فالجواب: هذا كلامٌ له وجةٌ واحتياظ للسّنَّةِه لكن ماذا يفعل بالرّواةٍ 
الذين رُمُوا بالبذعة» وَخُرّجَ لهم في «الصحيحين»؟ لا بُدَّ مِن قَبِولٍ رواياتهم» 
فكُبْبُ السِّنَّةِ طافحةٌ بالرّواية عن المُبتَدِعقء وأهلٌ السّنَةِ أهلُ إنصافء فإذا 
تَوَائَرَتْ شروظ قبول رواية الرَّاوِي بأنْ كان مُتَدَيْنَا حافظًا وتَحَلَّى بالصَّدْقٍ ولو 


.)١١5 .1١5ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


1 


د خف هر القليق والمبقيع 0 
خالّت في المُحْتَقَدٍ بنوع شُبْهَةٍ أَدّاه اجتهاده إليها لا يِمُعَائَدةٍ؛ فإنَّ روايته مقبولةٌ. 
ضع شق ووو وسقق الواجية ف الأزثى تلوق البافية 

ذلك لأنَّ المُعَوّلَ عليه في الرواية هو الصدقء وبعضٌ طوائف المُبتدعةٍ 
يَتَحاشّون الكذبٌ إلا الرَّافِضْةَ فهم أهلٌ بْهْتِ وكذبء قال الإمام الشافعي: 
«وَتُمْبَلُ شَهَادَةُ َمل الْأَهْوَاء إِلّا الْحَطَابيةَ مِنَ الرَافِضَةِءٍ لِأنّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَاكَة 
بالرُورٍ لِمُوَافِقِيهمْ)"''. 

والخوارجٌ وإن رأوا كفرَّ مُرْتكبٍ الكبيرة إلا أنهم يَتَحاشّون الكذبّء ومع 
ذلك قد يَقَعُ فيه بعضُهم كما روي أنَّ خارجيًا قال بعد توبته: «كُنَا إذا هَوَيْنا 
٠‏ فقد يقعُ الكذبُ من الخوارج وهم أهل تَحَرّ في هذا 
الباب» فإذا عُرِفَ المبتدعٌ بِصِدْقٍ اللّفْجةِ ُبلَتْ رِوايَته» والذي يَرْوِي ما يُقَرّي 


أهرًا ضَووتاة يجديق29 


بذْعتّه فرِوَايتُه مَرْدودة. 


)١(‏ ينظر: الأم ا 
(؟) ينظر: الكفاية» للخطيب (ص77١):‏ المحدث الفاصل (ص5١5).‏ 


ااا 


دصهجهوده شرح اللؤلؤ المكنون 


حكمٌ رواية المجهول 
كخخ. 
وَسَيَب الابقا الَا يُذَكَرَا أَووَِرَه يِمَابوِمَا اطْقَهَرًا 
وَلَا يضر 4 الطشاي ِيِمَةَالكُلٌ بلا ارْيِيَابٍ 
نَانيهمًا مَنْ حَالُهُ كَدْ ججهلا وَدَاكَ مَسْتُورٌ وَفِي الذَّكْرٍ خَلَا 


وَأَضِنَهُ قِنَدُمَنْ عَنْهٌ كقل لِكَوْنِوَهِنَالرَرَايَاتِ أقَلٌ 


ل ## الشرح ## ل 

١حَايِسْهَا‏ الْمَجْهُول؛ بعدَ أن ذَكَرَ الناظمٌ مِن أوجّه الطّعنٍ المُتَعلّقةٍ بالعدالة 
الكذِبّء والتّهْمَةَ بالكذبء والفِسْقء والبدْعةء ذكَرَ الوجه الخامسٌ وهو 
الجهالةٌ. 1 ا 

والأصلُ أن يقولَ: خامسّها الجهالةٌ؛ ليعطف وصفًا على وصفٍء لا 
راويًا على راوٍء ولأنّه قال في الأرّكِ: أسوؤها الكَذِبُء فالكذِبُ صفةٌ 
للرّاوي» والثالتُ: الفِسقُء ولم يقل الفاسقّء والرَّابِعُ : البدعةٌ» فالأكثّرُ 
أوصاف؛ء ولكن لعل النّظِمّ اضطرّه إلى ذلك . 

والمجهول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مجهول الذات» هو المبهم الذي لم يُسَمّ كقولهم: حدَّثني 
رجلٌء ويدخل في المبهم ما إذا أبهم بلفظ التعديل؛ كأن يقال: حدَّئني اللْقَدٌ 
أو مَن لا أنّهِم. 


يفن 


حكمٌ روايةٍ المجهولٍ دصمههده 
ولا يَفْبَنُ أهلٌّ العلم التعديلَ على الإبهام؛ لأنّه قد يكونٌ بِنَةَ عند من 
وثّقه وليس بيِقَةِ عند غيرهء يقولٌ الحافظ العراقيٌ: 
ومُيْهَمُ التَعْدِيلٍ اليس يتاي به الخَطِيبٌ والفقية الصَّيْرَفِي"” 
قال الناظم : 
«ويتكت الأنهاء الا دفو زكر بعابوها لكين 
أي: أنَّ سب الإبهام يرجع إلى سببين: 
الأول: ألا يُذْكَرَ الاسم اللي وإن ذُكر ما يَدُلُ على وجوده كرجل مَنََا . 
الثاني : أن يُذكر الراوي بغير ما اشتٌّهِر به» والإبهام في الرواة حين يُذْكرٌ 
بغير ما اشتُهر به يقعُ في نوع من أنواع التّدلِيسِء وهو تدليسٌُ الشيوخ كأن 
يقول راو مثلًا : حدَّئني أبو صالح أحمد بن محمَّد الشَيْباني. 
فالإبهام هنا حاصلٌ؛ لأنَّ الإماغ العمد وى حتيل شعو يتكبيه وبي عرد الله 
كما أنه معروفٌ بنسبيه إلى جدّه حنبل» ولم يَشتّهِر بنسبته إلى قبيلته بني شيبان. 
«وَلاآايشة قوم الشكاني ‏ لنعقة الككل جلا ازتعات: 
فإذا قال الرَّاوِي: «حدّئني رجلّ صحب النبيّ يلا أو كما جاء عن 
صالح بن حَوّاتِ''': «عمَّن 88 مع النبيّ عل صلاةً الخوفب»©؟. 


)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص91). 

(؟) هو: صالح بن خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس الأنصاري المدني 
التابعي» روى عن أبيه خوات بن جبير وسهل بن أبي حثمة وخاله عن عمر بن 
الخطاب وغيرهمء روى عنه ابنه خوات والقاسم بن محمد بن أبي بكر ويزيد بن 
رومان وغيرهم؛ روى له البخاري ومسلمء قال عنه ابن سعد: وكان قليل الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الطبقات» لابن سعد 509/5» والثقات» لابن 
حبان 5/ "لال وتهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي 0758/١‏ وتهذيب الكمال» 
للمزي *11/ 0ل 

() حديث صلاة الخوف أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف - 


إنذذا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


القسم الثاني: مجهول العين» وهو الذي ذكر اسمه وعُرفت ذاته» لكنّه 
مُقِلَُ من الرواية بحيثٌ لم يَرْوِ عنه إلا راو واحدء وحكم من هذا حاله على 
الصحيح أنه إذا زكّاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحدٍ عنه قُبلَ 
حديثه. وإلا فلا. 


في الصحابة مَن لم يَرْوِ عنه إلا راو واحدء وهذا لا يُعَد من 
المجهولين؛ لأنَّ الصحابةً عدَّلهم الله ورسوله كلل. 
ومن رُوَاةٍ البخاريّ مَن لم يَرْوِ عنه إلا واحدء وتخريجٌ البخاريّ تعديل 
لهء فترتفعٌ اليجهالةٌ بمثل هذا التعديلٍ . 
كنيز عذا [لعع أنَّ الناظمَ تاق الحافظ أ بن كثير “نينا ذكرف فالحافظ 
سو مد سمي الراوي أو لم يُسَمَّ 


)"3٠0١/8453( -‏ ١/دلادء‏ وأبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة» باب من قال إذا صلى 
زكعة واثيت: قاثمنا أتموا الأنقسهم,ركعة ثم سلموا ثم اتصرقو! فكاتوا :وجاه العذو 
واختلف في السلام (1778) 417/7 والنسائي في المجتبى» كتاب صلاة الخوف 
(169) /1941ء ومالك في الموطأ (550) 2187/١‏ وأحمد في مسنده (79715) 
11. ولفظه: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله كَل يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالذين معه ركعة 

ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى». فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسّاء وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. 

)١(‏ هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثيرء أبو الفداء البصري الدمشقي 
الشافعي» مفسر محدث فقيه حافظ» كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني 
جود سمع وجمع وصنف ودرس وألف. وكان له اطلاع عظيم في الحديث» 
شتهر بالضبط والتحرير وانتهى إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسيرء وقد 
امي وصحب ابن تيمية» وصئف «البداية والنهاية»» و١تفسير‏ القرآن العظيم»» 
و«الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث»» وغيرهاء توفي سنة (4لالاه). ينظر: 
معجم محدثي الذهبي (ص65).: والدرر الكامنة »445/١‏ وشذرات الذهب .771١/5‏ 
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حكمٌ رواية المجهولٍ دصهههده 


يُطلَّقُ عليه لفط الإبهام' والججمهورٌ على أن المبهمَ مَنْ لم يُسَّمّ أصلاء 
ومجهولَ العين من سمي فاسمّه معروفٌ عند أهل العلمء لكنْ لِقِلَةِ مَروياتِهِ لم 
يَرْوِ عنه إلا واحد ولم يُعدَّل. 
«َانِيهِمَامَنْ حَالَهُ كَد بُجهلا وَدَاكَ مَسْتُورٌ وَفِي الذّكر خَلَا 
وأشقة بللا عن مة تقل يشروبدية سنزيب أل 
القسم الثالث: مجهول الحال وهو بإزاء المستورٍ عند الناظم» وقد غُرّف 
بأنه من عُرف اسمه وعينه وروى عنه اثنان فصاعدّاء فارتَمُعَتُ عنه جهالة 
العينء ومع ذلك لا يُوجِدُ مَن تَكَلّمَ فيه من أهلٍ العلم بتعديلٍ أو تجريح. 
ومجهولٌ الحالٍ إذا روّئنما لا كخالة فيه فإنّ بعض اهل العلم يقل 
"© وإليه مال ابن ُزيمة وابنٌ حِيّانَ”"©: بناة على أن 
الأصلَ في المسلم العدالةٌ» ولعل مِن هؤلاء مَن يقول: روايةٌ الرّاوِي عن غيره 
تعديلٌ له ومن العلماء من حرف بأنّه لا يروي إِلّا عن ثْقَق فإِنْ كان منهم من لا 
يروي إلا عن ثقةٍ انَّجَهَ هذا القول» وإن لم يكن منهم هذا النوعٌ لا يَنّحِهُ هذا 
يواسي سرمي :إن مسحييوكٌ اللحاك :ذا عرف بغيرٍ العلم كأن 
شَمْهِرَ بالكرم مَتَلا أو بالشجاعةٍ والإقدام ولم يُعرّفْ فيه جرحٌ ولا تعديل يُقْبَلُء 
بي بويت : إذا تَولّى عملا لأحد الولاة من أهل النَّحَرّي 
كان كالتعديل له ومنهم مَن يقول: إِنَّه لا بد أن يُنَصّ على تعديله من عارف. 
وأبو حاتم الرازي قد يُظلِنُ الجهالة ويريد بها قِلّ الرُواية» فقد قال في 


)623 


بعض الرُواةٍ مِن الصحابة : مجهول 


روايته» وهو مذهبٌ الحنفية 


)١(‏ ينظر: الباعث الحثيث (ص97). 

(؟) ينظر: البحر الرائق 781//7. 

() ينظر: فتح المغيث 1 . 

(4) قال ابنه في الجرح والتعديل ”/ 4٠٠١‏ : «خليدة بن قيس بن عثمان من بني نعمان بن 
سنان الأنصاري شهد بدرّاء سمعت أبي يقول ذلك» وسمعته يقول: هو مجهول». 


4لا 


شرح اللؤلؤ المكنون 


المُعلٌ 


َالوَهمُ أن يَرْوِي عَلَى التَوَمُم 
عِلَْنهُ طَوْرًا كَالاستاد تَقَمْ 
وَتَارَةَ ِي الْمَمْنِ حَيْتُ أَدْخِلَا 
وَقَسَّم الْحَاكُمُ عَشْرًا الْعِلَمْ 
وَمَاحِشْنُ الْعَفْلَةِ حَيْتُ يَنْمَرِدْ 
وَفِي الْمُخَالَمَاتٍِ أَنْسَامٌ تعَدَ 
وَمُدْرَجُ الْمَمْنِ وَمُذْيَجُ السَّتَدْ 


م اجاج 


وَهِنْهُ ما بِالِاضْطِرَابٍ يُعْرَفُ 


0235 


وَهُمٌ وَفُحْسُْ عَلَطٍ وَعَفْلَةٍ 
وَسُوءُ حِفْظٍ فَادْرٍ تَمْ : تَفْصِيلَاتِي 
وَهُوَ الْمُعَلْ عِنْدَهُمْ مَلْيْفْهَم 
كَرَفْعِ مَوْقُوفٍ وَوَضْلٍ ما الْقَطَعْ 
فَن َلك شَاذً وك ققة قد 
وَالْقَلْبُ وَالْمَزِيدُ فيه قَدْ وَرَ 


ل ## الشرح #8 ل 
لما ذكر الناظمُ أُوجةَ الَلَعْن المُتَعلقة بانتفاء العَدالةٍ وهي خمسةٌ: 
الكذبُء والتّهمةٌ به» وَالفِسْقٌُء والبدعةٌء والجَهالةُ أعقّبٌ ذلك بالخمسة المُتعلقة 
بانتفاء الضبط. والصَّبْظ شرظٌ لا بُدَّ منه لقبولٍ الخبرء يقولُ الحافظ العراقيٌ: 


)0غ( تِي: اسم إشارة بمعنى: هي. 


١ا/لك‎ 


وَالفِمّْهِ في قَبولٍ ناقِلٍ الخَبَرْ 


بأؤيكونَ ضابِطَامُعَدَلا أي يَقِظَاءولميَكُنْ مُمَلَّلا 
يَحَمَظُإِنْ حَدَتَ حِفْظًا يَسْوِي كتابه إن كان منهيَرْوِيا' 

فلا بُدَّ من الحفظٍ والصّبْطِء فإذا كانت العَدالةٌ منصوصًا عليها في 
قوله يل : ظوَأَفْدُوأ دَوَقَ عَدْلٍ يَكدُ» [الطلاق: ؟]» فالضَّبْظٌ والحفظ للأخبارٍ 
لا بُدَّ منهما للقبولٍ؛ لأنَّ الذي لا يحفظ الخبرٌ لا يُعتمدُ عليه ولا يُوْمَنُ أن 
يُخطئ» أو يزيد ويَنْقُصَء فالتّقَةُ مّن جمّعٌ بِينَ العدالة والحفظ. 

والضبظ أخدُ المَروِيّ بحزم شل وَإتقانٌ مكل شماعة إلى أن يودي 
والأصلّ في الحفظ سقط الس إِذْ كانت الكتابةٌ غير معروفةٍ عند صدرٍ هذه 
الأمةٍ إلا في القليل النادر؛ بل جاء النهئ عن الكتابةٍ في أوَّلِ الأمرٍ كما في 
حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريّ: «لا تَْتُوا عن شيًا وى القرآنء ومن كَتَبَ شيئًا 
غيق الف رن كليشيكن4 خشية أن يختيط. غير الفرآن بالقراة» :ولعلا يحعمد 
الناسنُ على الكتابة فَيَحْتَلَ الحفكل ويضعف» :هذا آمو قاقد معروة» فمن 
اعتَمَدَ على الكتابةٍ نسي الحفظء فخشية مِن أن يعتمدَ عليها وينسّى الحفظ 
الذي هو الأصل نَهَى عن الكتابة في أوَّلٍ ادن 

ثم جاءتٍ النصوص بعد ذلك لتَدُلَ على جوازٍ الكتابقء كقوله يَلِ: 
«اكتُبُوا لأبي شاوا”'. وأبو هريرةَ يقول: ما من أصحاب النبيّ يل أحدٌ أكثر 


.)4١ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص40.:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم 
كتابة العلم (5 0/7/8٠٠١‏ وأحمد في مسئده م١١ )١‏ لالم كهك. 

(') ينظر: التقييد والإيضاح (ص”7507)» فتح المغيث 157/7. 

دق أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب في اللقطة» » باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ 
(54*5) 176,/7, ومسلم في صحيحهء كتاب الحجء؛ باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام )١54(‏ 9488/7: 484» وأبو داود 
في سننهء كتاب الحجء باب تحريم حرم مكة )1١117(‏ 2517/7 والترمذي في جامعه» 
كتاب العلم؛ باب ما جاء في الرخصة فيه (/7771) 94/0" من حديث أبي هريرة وليه 


ا١ا//‎ 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


لني 


حديئًا مني إِلّا ما كان مِن عبدٍ الله بن عمروء فإنَّه كانَ يكدُبُ ولا أَكنُبُ 
والضبط كما يقولٌ أهل العلم ضَبْطانِ: ضبظ صدرء وضبظ كتاب, 
فضبظ الصدر هو الأصلٌ بِأنْ يحافظٌ على مرويه كما سمعه بحزم وقُرَّةِ وإتقانٍ 
إلى أن يُوْدَيَهه وضبظ الكتاب بأن يكتبّ من أصل شيخه أو من إملائه» ويُقابله 
بعد التكابة ويمحفظة خلا ضير ]لَه النعدء .ححية أن يكدة فيه وقد مَنَعّ بعضهم من 
الرواية من الكتاب» ويُنسبُ هذا القولُ لأبي حنيفة ومالكِ”"؛ لأنَّ الأصلَّ في 
الحفظ الصدرٌء وأجارَّها الأكثرٌُ؛ بل فَضَّلَّها بعضهم على الرواية من الصدرء 
ولا شَكَ أن الحفطّ مَلَكَةٌ من المَلّكاتِء فمّن حفِظ هذه المَلّكات» وسائرٌ 
الجوارح عن المعاصِي فإنّه يُعانَ على كل ما يريده بأيّ جارحة مِن جوارجه» 
ولذا يقولُ الإمامُ الشافعيٌ كأنله: 
شَكُوتُ إلى وَكيع سُوءِ حِفْظِي نأرشَّدَنِي إلى تَرْكِ المَعَاصِي 
وقال: اعلَّمْ بأنَّ العلمَ نورٌ ونورٌ اللَّهِ لا يُؤْتَى لعاصِي'”" 
عل لج الشرح #8 ل 
«فَالوَهم أَنْ يَرْوِي : عَلَ التَّوَهُمٍ وَهُوًا 5 لمُعَز عِنْدَهُمْةَ فَليفبَ م( 
أي: يروي الرَّاوي الحديتَ أو الأثرٌ على الاحتمالٍ المرجوح ؛ لأنَّ المعلومّ 


درجاتٌ : ما أن يكون لا يَحْتَمِل التّقِيض» وهذا هوالعلم, وإما أن يحْتَمل 
النَقِيضَ فالاحتمالُ الراجح يُسَمّى طَنّاء والمرجوحٌ وَهْمّاء والمُساوِي شكا. 


04/١ )١١7( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلمء باب كتابة العلم‎ )١( 
/5 )"841١( والترمذي في جامعه؛ كتاب المناقبء باب مناقب لأبي هريرة ونه‎ 
1 801/117 )/889( وأحمد فى مسئده‎ 7 

(؟) ينظر: الكفاية» للخطيب (ص777)» التقييد والإيضاح (ص577). 

(*) نسبها له القفطى في المحمدون من الشعراء (ص78١)»‏ والقرشي فى طبقات الحنفية 
”/ 04417 وهي في ديوانه (ص 07/5 0 


يكنا 


الشعل صتههة 

والمُعَلٌ والمُعَلّنُ والمعلولٌ مسميات للحديث الذي به علة» وأصَّحُها لغدّ 
المُعَلُ بلام واحدةٍ؛ لأنها من الرباعي (أعلّ) فاسم المفعول منه (معلٌ) وليس 
للمادة بهذا المعنى (علَ) حتى يقال (معلول) ولا (علّل)؛ ليقال (معلل), 
ومعلولٌ كثيرة الدوران عند أهل العلم مِن المُحَدَّئِينَ والأصُوليّين وَالمُتَكَلّمِينَ 
وغيرهم» يقولون: «هذا حديثٌ معلولٌ»؛ وصَرَّحَ بعضُهم بأنّها لَحْنُء وقال 
بعضهم : «إنّها مَوَدَولةاء ويقول ابن سَيْدَه7 بم في «المُخكم' : «فْلَسْتٌ منها على 
ثقةٍ ولا تلج '؛ أي لسث على يقينٍ منهاء وأبنا (معلل) افمرسة متوسيطة بيقر 
المُعَلّ والمعلولء وقد بَيّنَ ذلك وَوضّحَه الحافظ العراقيٌ' ”'. 

وَالْمّعَلٌ: الحديث الذي اشْكَمَلَ على علو والعلة فت حَفِيٌ غاميض 
يَفْنَحٌ في الحديث الذي ظاهِرٌه السَّلامَةٌ منهاء وتقدَّمَ عرفت العلة في شرط 
الصحيح”؟ . 
مِلمَهُ طَوْرًا بالاسْتَاوِتَقَغ كَرَفع مَوْقُوفٍ وَوَصْلٍ مَا الْمَطَم» 

تتقسم الله باعتبار موقعها إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: في الإسنادٍ. 

ثانيًا: في المتن. 

ثالثًا: في الإسناد والمتن معًا. 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن سيده» أبو الحسن المرسي اللغويء كان ناظمًا نائرًا قليل 
النظرء وكان إمامًا في اللغة» وكان أعمى بن أعمىء. وكان أبوه لغويًا فأخذ عنه وعن 
صاعد بن الحسن وغيرهماء صئّف «المحكم والمحيط الأعظم». و«المخصص'ء 
و«العالم في اللغة»» وغيرهاء توفي سنة (408ه). ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة» للفيروزآبادي (ص7١3):‏ وسير أعلام النبلاء 159/14. 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم .40/١‏ 

(') ينظر: التقييد والإيضاح (ص5١١)»‏ شرح التبصرة والتذكرة .85/١‏ 

(4) تقدم في (ص95). 


11 


صوههب شرح اللؤلؤ المكتون 

«كَرَفْع مَوْقُوف»؛ أي: كأن يُعرف الحديثٌ من جهات الثّقَاتِ الضَّابطِين 
موقوقّاء فيأتي مَن هو دونّهم في الحفظ فيَرْئَعه فيكون حيئَِذٍ رفعه احتمالًا 
مرجوححاء ولو كان في الرافعين من هو أوثقُ من الواقف فيكونٌ احتمالا 
راجحًاء ومثلّه لو كان مُنْقَطعًا من جهة الأحفظ. وموصولًا من جهة من دونه. 
«وَئَارَةَ في الْمَمْنِ حَيْتُ أَدْخِلا فِي الْمَيْنِ لَفْظُ مِنْ سِرَاهُ تقِلَاا 

فعِلةُ المَئْنِ مثلًا: أن يأتيَ المتنُ مِن جهة العُدولٍ الثّقاتِ الصَّابِطِين مثْقَنا 


عدهء 


مُحَرَّرَا مَضْبِوطَاء ثم يأتي مّن هو دونّهم فيَرُويه على خلافٍ ما رَوَوْه. 
والمُعَلُ يُداخِلُ كثيرًا من أنواع الضعيفٍء فتَّجِدُه يدخلُ في الشاذّ كما 
هناء ومَثَّلَ له الحافظ العِرَاقيُ تَبَعَا لابن الصَّلاح - رجمهما الله 2١7‏ بحديثٍ 
الققملة؟ أقال: 
وعِلَّةُ المَمْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ وك زو احبي م 
وعلرية البسملة في «الصحيحين» من حديثٍ أنس بِنٍ مالك 5 ذفن قال: 
صَلَّيتُ خلف رسول الله تله وأبي بكرء وعمرّ فكانوا يَسْتَفْتِحون القراءة 
ب«الكيد ير تتٍِ العتلويت 066 ). قط بعض الرواة أنَّهِم لا 
يقرؤون: بسم الله الرحمنٍ الرحيمء فتَقَلَ ذلك على حَسَبٍ طَلنه ووَهْهِهء على 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (صن؟47):. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب من قال لا يجهر بالبسملة (7949) »19194/١‏ عن 
لسن قال: صليت مع رسول الله يِْهِ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 

() ألفية العراقي في علوم الحديث (ص86). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير (7/47) /١‏ 
9 ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (899) 
0و" وأبو داود في سننه؛ كتاب الطهارة» باب من لم ير الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم (0/85 7017/١‏ والترمذي في جامعه. أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في افتتاح القراءة ب« الحمدٌ ينه رمت العتلييت )4 (017 ».1٠5/1‏ والنسائي - 


ليلا 


نم متهه-” 


أنه يُمكنُ أن تَُرّجَ هذه الروايةُ كما قال ابن حَجَرِ'''» وقبله شيخ الإسلام ابن 
قيمية"؟ على أث المواة: لا يَدُكُرون بسم الله الوحيين الرحيي جام ميخ 
بذلك الرٌواياتُ وتَلتَسمُء وإذا أمكن الدفاعٌ وصِيانةٌ الصحيح وجملة ان ويد 
صحيح تَعيّنَ ذلك؛ كَبْحمَلْ نفيْ الذّكرٍ على نفي الجهر. 

وهناك مصنَّفاتٌ في الكلام على علل الأحاديث؛ مِن أهمٌّ هذه 
المُصنَّفاتِ: «العللٌ» للإمام أحمدّء و«عللٌ عليٌ بن المَدِينيٌ» و«المُسِنَدُ 
المُعَلَّلُ» ليعقوبٌ بن شيبةٌء «العللٌ» لابن أبي حاتمء ومن أعظمها وأجمعها 
«عللٌ الدَّارَقْظنِيَ»77 . 
«وَقَِسَّمَ الْحَاكِمْ عَشْرًا الْعِلَلُ مَرْجِعُها هَذَيْنِ مِنْ كُونِ خَلَزَْ)ا 

أي: مرجعها السند والمتِنُ: فكلّها تعودٌ إلى أن تكونٌ عِلَّةٌ في سندٍ 
الحديق أو في مني والحاكمٌ حينما ذكر العلل في عشرة أنواع'*' لم 
يَخْصْرها؛ لأنَّه لا يُمَكنّ حَصْرُها على الطريقة التى ذكرهاء وإثما كك ناكا 
ململ كجية نيا الاب في جام يها ليها 
«وَفَاحِشْنُ نْ الْعَفْلَةٍ حَيْتُ يَنْمَرِدْ كَفَاحِشٍ الأقلاطٍ مُنْكَرٌ يَرِدا 

هذه الأنواع الخسة التي سيذكرها الناظم كانه هناء وهي: 

- فُحششٌ العَلَط . 

جوف اليخقل. 


- في المجتبى؛ كتاب الصلاة» باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة (1057) ؟409/1» 
وابن ماجه في سئنه» كتاب إقامة الصلاة والسُنّة فيهاء باب افتتاح القراءة (817) /١‏ 
71, وأحمد فى مسئده (/1) /5١‏ 60. 

(1) فتح الباري 579/7 

2( مجموع الفتاوى 7/77 .4١7‏ 

() ينظر: مقدمة محقق العلل» للدارقطني .80//١‏ 

(؛) معرفة علوم الحديث (ص ١16‏ - 187). 
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- التَّوَهُم . 

تحتاجٌ إلى ضَوَابطء فلا يُحْكُمْ على الرَّاوِي بالوهم لمجرد أنّه رَوَى خبرًا 
أو حَبَرَيْنَ أو ثلاثةً وَهِم فيهاء ولا يُحْكمُ عليه بِفُحْشٍ الغلط لمجرد أنه أخظّاً 
فى حديئيْن أو ثلاثق» ولا يُوصَفُ بِالعَفْلةٍ كذلك؛ لأنّه غايّت عن بالِه أحاديثٌ 
يَسِيرةٌ ولا يُعَذّ مُخْالًِا للناس إذا خالفهم في أحرفٍ يسيرةء والضابظ في ذلك 
أن: الخكم للغالب» فإذا كانت أغلاظ الراوي وأوهامّه وغفلتُّه ومُخْالَمَتُه 
للثّقاتِ أكثرٌ مِن إصابتِه في هذه الأبواب» وُسم بما يقتضيه ذلك وإلا فلا؛ لأنَّ 
الحْكُمَ للغالب. 

وللحافظٍ العراقيّ كَُنْهُ كلام متين: 
ومن يُوافِقْ غالبا ذا الضَّبْطٍ فضَابطٌ أو نادرًا فَمُخَطِي!"' 


وحدَّ بعضُهم الخطأ الذي يُحكم على الراوي بسببه بفحش الغلط بالشيع 
والصحيح أن هذه أمورٌ يِسبِيّةٌ فالكثْرة تختلف من راو لراوء والخطأ في 
حديث المُكثِر من الرواية يختلف عن حديث المُّقِلّء وكلما زادتٍ التَسبَةُ في 
الخطأ قَويت الرّيْبة والنَّكّ في قَبولٍ روايته» وكُلّما كلت نسبةٌ الخطإ 
والمُخَالَفاتٍ تلاشَّتْ الرّيبة» ورُجّحَ جانبُ الإصابة» وغَلَّبَ على القَِّنّ ضبظه 
وإتقائه» ولا سيّما من استفّاض وانتِشّرٌ بِينَ الناس فضلُّهء فتَكفي تلك الشهرة 
في الحُكُم عليه» ولذا يقولُ الحافظ العراقيٌ كك 


وصَّحَّحُوا اسْتِفْناء ذِي الشّهْرةٍ عَنْ 9 تَرْكيةٍء كمالك نَجْم السُنَنْ" 


.)4١ص( ألفية العراقي في علوم الحديث‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
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عه متهد- 

وليس معنى ذلك تصحيح كل شيء للحافظ مالكا كان أو غيره» فقد أخذ 
على مالك أخطاء؛ لأنّه - وإن كان في تمام الحفظ والضبط - ليس 
بمعصوم . 

«وفاحِشنٌ العَفْلةٍ حيث يَنْفَردا العَفْلهٌ ثقاربٌُ النّسيانَه وهي عُرُوبُ الشيء 
عن الذهن» فلا يستذكر ولا يستحضر المحفوظه إِمّا في حال التَّحَمُلِ أو في 
حال الأداىء فقد يَعْمَلُ الإنسانُ عن حفظٍِ الأحاديث لانشغاله بأمر 5 فيَعْمَلُ 
عن كشكله على وبنهه: أو بصا بكقلة آر لق توك على حَرَويه حال أدافك: 

«كفَاحِشٍ الأغلاطٍ مُنْكَرٌ يَرِدْاءِ أي: فاحش الغفلة كفاحش الغلطء 
وحديثهم منكرء وهذا عند من لا يشترظ قيدَ المُخالفةٍ للحم على الحديثٍ 
بالنّكارةٍء والتّكارة قد تكونُ في المتنٍ وقد تكونُ في السنديء فإذا رَوَى مَن لا 
يُحْتَمَلُ تَمَرُده حديثًا وهو ينفردٌ بروايته - حُكِمَ عليه بأنَّه ضكر فمثلا حديثٌ أبي 
د في سُئَنِ ابن ماجه: ١كُلُوا‏ البلع بِالتّمْر كُلوا الَلّقَ بالجديدٍ. فإنَّ 
الشيطانَ يغضّبُ ويقولُ: بِقِي ابن آدم حنَّى أكل الجديد بِالحَلَق)!”): فلفظه 
مُنكرٌ وأبو رُكيرٍ هذا لا يُحتَمَلُ منه مثل هذا التَفرّده فحُكم على حديثه 
بالتّكارةٍ؛ لأنَّ الشيطانَ لا يغضبُ من طول عُمْرٍ ابن آدمّ؛ بل قد يفرح لذلك لا 
سِيّما إذا اسْتَعَلّه فيما لا يُرضِي الله يل أمَا غضبٌ الشيطان مِن استغلالٍ 


)١(‏ ينظر: رسالة الأحاديث التي خولف فيها مالك؛. للدارقطني. 

(؟) هو: يحيى بن محمد بن قيسء أبو زكير المحاربي البصري الضرير الهاشمي المدني» 
وكنيته أبو محمد وأبو زكير لقب غلب عليه؛ كان مؤدبًا لولد جعفر بن سليمان أمير 
البصرة» ينظر: التاريخ الكبيرء للبخاري 2755/8 وتهذيب الكمالء للمزي /”١‏ 
4 وسير أعلام النبلاء» للذهبي 197/9. 

() أخرجه ابن ماجه في سئنه؛ كتاب الأطعمة» باب أكل البلح بالتمر :087 5/ 
5 »؛ من حديث عائشة وَّنًا. وقال ابنُ حبانٍ في المجروحين "/ :١١١‏ وهذا كلام 
لا أصل لهء من حديث النبي يَكلِِ. وقال الذهبي في الميزان :7١7/17‏ هذا حديث 
منكر. والخلق: القديم. تاج العروس 755/ 708 


رذنلا 


سكيد 


شرح اللؤلؤ المكنون ‏ دا 


العمر فيما يُرضِي الله يل ولو كان قصيرًا فنعم» فهذا وجه التّكارة في متن 


«وَفِي الْمُخَالَمَاتٍ أَقْسَامُ تُعَدَ 
وَمُذْرَجٌ الْمَمْنِ وَمُدْرَحُ السَّتَذْ 
وَهِنْهُ ما بِالِإصْطِرَابٍ يُعْرَفُ 


فِوَدَاكَاشَلة وعديو 
وَالْكَلْبٌ وَالْمَزِيِدُ فِيهِتَذْوَرَدْ 
كذنك التشهيف الششا كه 


عد المولك قله أقماة التقفائنات بيل الإجمالء ثم نَصََّ 
ور على سيل الإجمال» ثم قصل 
القول نيها على طريقة اللثك والنش العُرٌٍ» وعي على ترتيب المصئب: 


الأوَّلُ: الشاد. 
لمك 
الثالث: مُدْرَجُ المتن. 
الرابغ : مَدْرَجَ السند. 
الخامسنٌ : القَلْبُ. 


الثاني : 


السادسنٌ: المزيدٌ فيه وقد وَرَدَ: 
السابع : المُضْطَرِبُ. 

الثامن: المَصَحَفُ. 

التاسع : المُحَرَّفُ. 

فهذه تسعةٌ أقسام. 
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الشَاذُ والمُتَكَرٌ ههه 


الشَّادٌ والمُنكرٌ 
ا كه 
التّقَهْ قَابَلَهُ مَحْفُوظُهُمْ فَحَمَّمَهُ 
وَمَا يُخَالِفُهُمْ به الضَّعِيفٌ فَقَنكَة قَابَلهُ الْمَقَدَوف 


كَالمَاذُ مَا خَالَقَهُمْ ب 


8 


ل به الشرح #8 لد 

بعد أن أجِمَلَ الناظمٌ أقسامَ المُخالّفاتِ التي تطرأٌ على الحديثٍ شرَّعَ في 
تفصيل كُلّ قسم منها على حدَةٍء فبداً هُنا بالشَّااً. 

ومن العلماء عن يُظلق الشذوذ على مجرّدٍ التََرِّ من أيّ راو ثْقَةَ كان أو 
غيره» ومنهم مّن يخصه بِتَفردٍ التَّقوّه وزاد الناظمٌ قَيْدَ المُخَالفَةٍ وهو الذي 
حَقَّقَه الإمامُ الشافعيك”'» فإذا خالفق الثّقَةُ مَن هو أوثقُ منه فَمَروِيُه يقال له: 
شَاذَّء ومخالفه: محفوظ, فالشاذٌ يُقابلُه المحفوظ . 
«وَمَا يُخَالِفْهُمْ به الضَّعِيفُ فَمُنْكَرٌقَابَلَهُ الْمَعْرُوفْ) 

أي: إذا خالّت الضعيف الرُواةً التّقَاتِ فحديئه كله ويُقابلٌ المنكرٌ 
المعروف. والفرقٌ بِينَ الشاذ والمنكرٍ أن راويّ الشاذ ثقةٌ» ورَاوِيّ المنكر 
ضعيفٌ» ويجتوعان في المخالفةٍ للثقاتء ومنهم من يَرَى أنه لا فرق بينَ الشادً 
والحك :”2 


:)١5ص( ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص9١١)» وقال العراقي في ألفيته‎ )١( 
وذو الشذوذ ما يخالف الثقةًٌ فيهالملا فالشافعي حققه‎ 
وما بعدها.‎ ١45/١ وما بعدهاء فتح المغيث‎ 74/١ (؟) ينظر: شرح التبصرة» للعراقي‎ 
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وَمُدْرَجُ الْمَنْنِ كَلَامُ أُجْتَبي 
فَمَالِبَايَكُونُ في آخِره 
وَمَا بتَغْيِيرٍ سِيَاقَاتِ السعد 
كَأَنْ يَكُونَ الْمَمْنُ عَنْ جَمْعِ تُقِلْ 
فَيَجْمَعُ الْكُلْ عَلَى طَرِيِقٍ 
رَوَاهُ بالأوَّبِالتَمَام 
مُفْتَصِرًَا َو زَادَ مِنْ ذَا الآخَرٍ 


ويِنْهُ أَنْ يُعْرَضَ آخِرَ السَّنَدِ 


شرح اللؤلؤ المكنون 


عي1-++- 


وَكَلَّ في أنَْتَائِهٍ أَوْ صَدرِهِ 
أو اسْتَحَالَ أَوْ مِنَّ الْمَنْنِ الْمَصَلُ 
رَوَاضُْمَا بِوَاجِدٍ مِنْ ذَيِنٍ 
ق ذَاكَ لَفَْظًَا كَانَ مِنْهُ كَدْ بَرِيْ 


قزل شق تفن كيك الكقة 


ل هه الشرح # لد 
«الناقل» يُقصَّدٌ به هنا الراوي» سواءً كان من الصحابةٍ أو غيرهم يديل 
في كلام النبيّ كَل كلامًا من عنده لغرض صحيح » فهذا يُسَمَّى إدراجاء وغالًا 
ما يكون الإدراجُ في آخِرٍ النصّء كما في حديث أبي هريرةً: (إِنَّ أمتي يأتون 
يوم القيامة عُرًا. ..2 زاد أبوهريرة: «فمّن استطاعَ منكم أن يُطِيلَ غُرَّنَه 
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اشع مهد 
فَليَفْعَلُ) كما قالَ نعيمٌ بنُ عبد الله" راوي الحديث عن أبي هريرة: «فلا 
أدري مِن قولٍ رسولٍ الله يَلِ أو مِن قولٍ أبي هريرة”''. وقَلَّ أن يأتيَ كلام 
الرّاوي في أثناء كلام النبيّ يل ومما جاءً من الإدراج في الأثناء قولُ الزُهري 
في حديث عائشة في بدء الوحي مفسّرًا التحنث بقوله: «والتَّحَنْتُ: التّعبك200 
وقلّ أيضًا أن يأتي كلام الرّاوي في صدر الحديث” 2 كما في حديثٍ أبي 
هريرةً قال: أسبغوا الوضدرة: إن آنا 0 يئيهٍ قال : : «ويل للأعقاب'!*' من 
النار»'” '.. فقتد أدج كلام أبي هريرةً بعض سُ الرُواةٍ فرّواه علّى النَّحوٍ الثّالي: 
«أسبعُوا الوضوء» ويل للأعقاب مِنَّ الثّارِ»”. 


)١(‏ هو: نعيم بن عبد الله المُجَمِرء أبو عبد الله المدني» الفقيه مولى آل عمر بن 
الخطاب» كان من بقايا العلماء» وكان يبر مسجد النبي يل عاش إلى قريب سنة 
(١٠1ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 04/0 وتهذيب الكمالء للمزي 
04487649 وسير أعلام النبلاء» للذهبي 7717//0. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من 
آثار الوضوء (15) 0: ومسلم في صحيحهء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوء (557؟) ١/7١75ء‏ وأحمد في مسنده (8417) 175/15. 

() أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب تفسير القرآن» باب سورة: : «ايراً ياس رَيْكَ أليِى 
علَقَ 402 (1107) 177/5, ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بدء الوحي 
إلى رسول الله كيه (170) ١/95ال20‏ وأحمد فى مسئده 0 1177/4 من 
حديث عائشة وِقِنا . ١‏ 

(4:) الصدر: مقدم كل شيء وأوله. تاج العروس 597/17 (ص د ر). 

(5) الأعقاب: جمع العقبء وهو مؤخر القدم. العين ١78/١‏ (ع ق ب). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب (157) 244/١‏ 
وأحمد في مسئده 18/1١7 )١77(‏ بهذا السياق» وهو عند مسلم وأهل السنن 
بذكرالمرفوع منه فحسبء وقد جاء المرفوع في الصحيح عن عائشة وابن عمرو. 

(1) أخرج هذه الرواية الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (ص58١):‏ وقال 
عقبها: «وهم أبو قطن عمرو بن الهيثئم القطعي وشبابة بن سوار الفزاري في روايتهما 
هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه» وذلك أن قوله: «أسبغوا الوضوء» كلام أبي 
هريرة» وقوله: «ويل للأعقاب من النار» كلام النبي 06 . 


١/ا/‎ 


هده شرح اللؤلؤ المكنون 
هعْرَفُ بِالْبَيَانٍ ِمَّنْ كَدْ َمل أو اسْتَحَالَ أو مِنَ الْمَئْنِ الْمَصَلْ) 
أي: يُعرفُ الإدراج يأمور منها: 
- بيان الرّاوي والناقل نفسه بأن هذه اللفظة أو الزيادة من عنده. 


- استحالة كون النبي يكل قاله» نحو حديثٍ أبي هريرة: «لولا الجهادُ في 
سبيل الله والح وبر أ لأحبيت أن أموت وأنا مملوك)7". فهذا ستحيل أن 
يقوله النيئ كَلِ؛ لأنَّ أمّه قد مانت قبل. 

وأما الإدراج في السندٍ فقد ذكرّ العلماءً له صُورًا مُتَعَدَّدةَ فصَّلّها الحافظ 


زفق 


ابن حجر في شرجه ل«النخبة"!''. ويُمكنُ حَضرُّها في أربع صُوَرٍ: 


الصورةٌ الأولى: أن يسمّعٌ الرَّاوِي حديئًا عن جماعة مُخْتَلِفِينَ في إسناده 
قَيَرْويه عنهم باتّفاق؛ أي: بإسنادٍ واحدٍ ولا يُبيّنُ اختلافهم» ومُثَّلَ لهذا بما 
رَواه أبو داودَ في السنن عن علي طَه عن النبي يَلةٍ قال: «فإذا كائّث لك 
مائتا درهم وحالّ عليها الحَؤْلُ ففيها خمسةٌ دارهم»””'. فهذا الحديثٌ قد أدرج 
فيه [سعاة آعرء وبيان ذلك أن عاصم بن ضغْرة ”روا ميوقوقًا على عله !6ن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح 
سيده (155) 2149/7 ومسلم في صحيحهء كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره 
إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله (1770) 7/ 21785 وأحمد في مسنده (4711) 
ا . 

(؟) ينظر: نزهة النظر (ص6١١).‏ 

() أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة (“/ا5١)‏ ؟/ .١١١‏ 

(4) هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي التابعي» توفي في ولاية بشر بن مروان سنة 
(5لاه). ينظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد 557/5, والتاريخ الكبير 5/ 4/5» 
وتهذيب الكمالء» للمزي 495/17. 

(5) وقد أخرج الترمذي عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاء كتاب الزكاة» باب ما جاء 
في زكاة الذهب والورق )55١(‏ 1/7. 
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5 معهه 
والحارتٌ الأعورَ'' رَواه مرفوعًاء فجاء جريرٌ بِنُ حازم'''. وجعّله مرفوعًا مِن 
روايتهما أدرّجّ رواية هذا في رواية هذاء وجعّلها مرفوعة من رواية الاثتَيْنِء مع 
أنَّ أبا داود ذكر أن شُعبَةَ وسفيانَ الثوري وغيرّهما رَوَوْا هذا الحديتٌ عن أبي 
إسحاقً السبيعي عن عاصم عن علي ولم يَرْفَعوه' '"» فَعلِمْنا أن جريرًا وهو أحد 
الأعلام أدخل حديث أحدهما في الآخر ومَرّج الإسنادَيْن وجعله على وتيرة 
واحدةٍ مرقُوعَاء وهو موقوف من الطريقٍ الصحيح. 

الصورةٌ الثانيةٌ: أن يكونّ المتنُ عند راي بإستاق وابحل. غير .طرق .منه أقإكه 
عندّه بإسنادٍ آخرّء فَيَرُويه راو عنه تامًّا بالإسنادٍ الأولٍء ويحذف الإسنادً الثاني» 
فيروي الجملتَيْنَ بالإسنادٍ الأولِء ومثالّها: ما روّى أبو داودّ عن زائدةً بن 


)6)0َ 


قدامة '.» عن عاصم بن كُليبا غن ةع عن وائلٍ بن حُجرٍ في صفة 


)١(‏ هو: الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الأعور»ء كان فقيهًا كثير العلم على لين في 
حديثه» توفي بالكوفة سنة (55ه). ينظر: التاريخ الكبيرء للبخاري ”/ 01171 وتهذيب 
الكمال». للمزي 7545/0 وسير أعلام النبلاء» للذهبي 00/5 

(؟) هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع» توفي سنة (١10١ه).‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى» لابن سعد 2778/70 وتهذيب الكمالء. للمزي 2075/5 وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي 7178/10 

() السئن »٠١١/7‏ وقال ابن حزم :١/5‏ «أما حديث عليٌّ الذي صدرنا به فإن ابن 
وهب رواه عن جرير بن حازم. عن أبي إسحاق. قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين 
الحارث الأعور؛ والحارثٌ كذاب. وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذاء وهو أن 
الحارث أسنده» وعاصم لم يسنده» فجمعهما جريرٌء وأدخل حديث أحدهما في 
الآخر. وقد رواه عن أبي إسحاق» عن عاصمء» عن علي: شعنة وفيا ومعمر» 
فأوققُوه على علي. وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم. وينظر: البدر المنير 009/9 

(4؛) هو: زائدة بن قدامة» أبو الصلت الثقفي الكوفي» الإمام الثبت الحافظ» توفي سنة 
(١17ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 2778/5 وتهذيب الكمالء» للمزي 9/ 
“اا وسير أعلام النبلاء» للذهبي 1/0/1". 

(5) هو: عاصم بن كليب بن شهاب ابن المجنون الجرمي الكوفي توفي سنة (111ه) . ينظر: التاريخ 
الكبير» للبخاري 7/ 5417» والثقات. لابن حبان 17/ 275057 وتهذيب الكمال» للمزي 9/ 71/1. 

(1) هو: كُليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» توفي سنة (0/اه). - 
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دصهوده شرح اللؤلؤ المكنون 

صلاةٍ النبي عل وفي آخره : ثم جتت بعد ذلك في رَمَانٍ فيه بَرْدُ شديد» 
فرَأَيت الناسَ عليهم 0 التَّيِاتٍ تحوّك أياِيهم تحت تَ القّيابٍ)7 . والصوابث 
روايةٌ مّن روّى عن عاصم بن كُلِيتٍ بهذا الإسنادٍ صفةً صلاة النبيّ كله فقط'. 
ولم يَذْكْرْ في آخره أنه جاء بعد ذلك ووصّفت حالّهم . 

ويَلْتَحِقُ بهذه الصورة ما إذا سيع الرَّاوِي من شيخه حديئًا بلا واسطةٍ إلا 
طَرَهَا منه؛ فسمِعّه عن شيخه بواسطةء فيَزوِيه عنه تامًّا بحذفٍ الواسطة مع أنَّه 
لم يسمع الطرَفَ إلا بالواسطة. 

الصورةٌ الثالئةٌ: أن يكونَ عند الرَّاوِي حَدِيئَانٍِ مُخْتَلِفَانٍ بإسنادَيْن 
مُحْتَلِمَيْن» » فيَرُويه عنه راو مُقتصِرًا على أحدٍ الإسنادَيْن» أو يَرْوِي لبد الحنيكن 
بإسناد دِ خاصٌ به لكو بزيذ نبه ين المت الآخر سا كيس في الآزليه ومثالها : 
مآ روّى سعيد بق أبي مريم '”. عن مالكِ» عن الزهريً» عن أنسٍ بن مالكِ 
أن رسول الله يلد قال: «لا تَباخَضُواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تَدَائَرواء ولا 


- ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 2١١7/5‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري 2779/17 
وتهذيب الكمالء للمزي .71١/55‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في قرة العينين (0»: وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب برع 
لحن الصلاة (ا/9) 197/١‏ وابن حبان .١0/١/8 )١185٠0(‏ وجل | 
ين في 
معظمه» والمعنى أنهم لبسوا معظم الثياب لأجل البرد. شرح العيني 8317/7 
(؟) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين فى الصلاة (7/75) /١‏ 
خرجه ابو في ٍ ب رفع اليدين في 
14» والترمذي فى جامعهء أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الح فى العد 
يِ في ا د في ابي 
(؟19) ”/ه8ء والنسائي في المجتبى؛ كتاب الصلاة» باب موضع المرفقين (55؟١)‏ 
/ 47». وابن ماجه فى سننه» كتاب إقامة الصلاة والسّئَّةَ فيهاء باب ١‏ 
وابن في و وضع 
على الشمال في الصلاة 2577/1١ )81١(‏ وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
مسيارة 
() هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالمء المعروف بابن أبي مريم» توفي سنة 
(175ه). ينظر: الثقات. لابن حبان 557/4» وتهذيب الكمالء» للمزي 291/٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي .8717/٠١‏ 


1 


المُدرَجُ دصمهههده 
كتافسو)»0© الحديث» ققولّه: «ولا نَنَافَسوا؛ مزيدة في هذا الحديث مِن حديثٍ 
آَخَرَ لمالكِ عن أبن الرّنَاةٍ عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبيّ كَل قال: 


«إيَّاكُمْ والظَّنّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أكذبٌُ الحديث ولا تجَسَّسوا ولا تَحَسّسوا ولا 
تَتَافّسواة!". فهذه اللفظةٌ: «ولا تَتافسواه أَحِدَّتْ من حديث أبي هريرةً» 
كسيف إلى حديثٍ أنس» وكلاهما في الصحيح'" 

الصورةٌ الرابعةٌ: أن يسوقٌّ الرَّاوِي الإسناد» فيَعْرِضَ له عارضٌ» فيقول 
كلامًا مِن قِبَلِ نفسه. فَيَظْنَّ بعض مَن سيعَه أنَّ ذلك الكلامٌ هو متنُ ذلك 
الإسناد» فَيَرُويهِ عنه كذلك» ومثاله: ما وقّع لثابت بن موسى الزاهدٍ العابد"» 


)600 


فقد دتل على شريكِ القاضي وهو يقولٌ: حدّثنا الأعمشٌ عن أبي سفيانَ 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتات الأدت» باب الهجرة (501/5) 2419/8 ومسلم 
في صحيحهء كتاب البر والصلة والأدب» باب النهي التحاسد والتباغض والتدابر 
(550548) 1487/5ء وأبو داود في ستنهء كتاب الطبء باب فيمن يهجر أخاه المسلم 
)591١(‏ 178/5» والترمذي في جامعه؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الحسن 
(195) 5594/4, ومالك في الموطأ )١1710(‏ 407//7. وأخرجه أحمد في مصقدة 
ضف د من طريق الزهري: وليمح و لفظة: «ولا تنافسوا». 

امأ ايها كا يد ان 


العلة ااا 5 تحريم ده 0 والتنافس ونحوها 0 0-2 
وأبو داود فى سننهء كتاب الطبء باب فى الظن (5911) 78٠/5‏ ومالك فى 
الموطأ (1515) 401//7» وأحمد في مسئده 01٠١١1(‏ 50/15. وليس عند البخاري 
وأبي داود لفظة: «ولا تنافسوا». 1 

(9) ينظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (ص٠074)»‏ فتح الباري» لابن حجر 
لك" 

(4:) هو: ثابت بن موسى الزاهدء أبو يزيد الكوفي العابد» مشهور بالصلاح والعبادة إلا 
أب لم يتفرغ لحفظ الحديث وضبطهء توفي سنة (7119ه). ينظر: تاريخ الإسلام» 
للذهبي هلمع والوافي بالوفيات» للصفدي 7586/٠١‏ 

(5) هو: طلحة بن نافع القرشي» مولاهم أبو سفيان الواسطي» ويقال: المكي» قال أبو 
حاتم: لا بأس به. ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2410/4 وتهذيب - 
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صههد شرح اللؤلؤ المكنون 
عن جابرٍ قال: قال رسول الله كَل فلمًا انتَهَّى شريك من الصلاةٍ على 
النبيّ يِه نظر إلى ثابتٍ بن موسى الزاهدٍ فقطع الكلامٌ» فقال مِن عندٍ نفسِه 
متأثرًا بما رآه في وجه ثابت من النور والبهاء: امَن كَثْرَتْ صلائّه بالليل حَسُنَ 
وجهّه بالنهار»”". فثابتٌ سمِعٌَ الإسنادٌ الذي سِيقَء وسيع الكلامَ فجمّع 
بيتهماء طَئًا منه أنَّ هذا مين لذلك الإسنادٍء وهذا إدراجٌ من هذه الحَيْمِيّة 
ويقول بعضّهم: إِنَّ هذا شِبْهُ وضع؛ لأنَّ هذا الخبرّ لم يَقُلهِ لبيك كلل. 

هو شِبْهُ وضع ممّن يَرويه على هذه الصفةٍ وهو ثابتٌ» فثابتٌ ليس من 
أهل الحديثء ولا مِن أهل العناية بحفظ الحديث؛ بل صاحبٌُ عبادة» فلمًا 
سبع الست ثم بعد ذلك اقم الكلامُ فسمع المتنّ لصَّقَ بيتهماء فهو إدراجٌ 
من هذه الحَيئِيّة وهو شِبْهُ وضع؛ يعني: غيرَ مقصودٍء وهو صادقٌ في سماعه 
عن شَرِيكِء فصار يقولُ: حدّئنا شَرِيكُ قال: حدّئنا الأعمششُ» عن أبي سفيان» 
عن جابر قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «مَن كَثْرتْ صَّلائّه في الليل حَسُّنَ وجهّه 
بالتّهارهء قطن كابث أن ذلك سند الحديث» كان تخد 7 الإستادٍ والمتن» 
ودْكرَ هذا المدرج في نوع الموضوع؛ لأنّه مما وْضِع على النبيّ يل وأُلصِقَ به 
وليس من كلامه؛ وإلصاقه بِالمُدْرَجٍ أشْبَهُ؛ِ لأنَّ قولّه: «مَن استطاعَ منكم أن 
يُطِيِلَ عُرنَها!"'. و«أسبغوا الوضوء" ' ونحوهء ليس من كلام النبيّ يل وسيق 
في الخبرٍ على أنَّه من كلام النبيّ يق فإلصاقه بالمُذْرَّج أَؤْلَى مِن إلصاقِه 
بالموضوع. ْ 


- الكمالء للمزي 0578/١‏ ومغاني الأخيارء للعيني 77/7 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيهاء باب .ما جاء في قيام 
الليل (”177) .577/١‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :1091/١‏ هذا حديث 
ضعيف ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» من عدة طرق وضعفها كلهاء وقال: 
هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله يكله. وينظر: الموضوعات 11١/5‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص187). 

() تقدم تخريجه (ص187). 
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المقلوبٌ 


المقلوبٌ 


وَمَا بِالِإنْهِكَاس وَلِإبْدَالٍ 
فَبِقَةٌ كلك يقتي دوع بجا 


2 6و 
ومنه 


بِالتَّقْدِيمٍ وَالتَاخِيِرٍ في 
وَقَلْبُ مَمْنِ وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ ما 
كَقَوْلِهقِيمَارَوَهُ مُئْلِمٌ 
يَهِينُهُمَا بِالشُّمَالٍ أَنْمَقَا 


مع 


ومنه 


وم هس مه 


أَنْ يَجْعَلَ 


وَسَوَّفُواهَدًَا لِلِإخْجِبَارِ 


كما نتقة 


0235 


قَذَاكَ مَفْلُوبٌ بِلَاجِدَلٍ 
أَنْ مُبْدَلَ الرَّاوِي بِرَاوٍ آحَرَأ 
الَاسْمَا كَجَعْلٍ الأب ابْنَا فَاعْرِفٍ 
وَالبَذُلُ مِنْ شَأنِ الْيَمِينٍِ مُطْنّقَا 
وَكَنْب مَعْيهِ لِدَيِك السَتَدْ 


لِحَاجَةٍمِنُْ دُونِمَا إِصْرَارِ 


ل هه الشرح # ل 
القلب من أسباب الضعف المُتَرنَةٍ على مُخالفةٍ الرَّاوِي لغيره من الرُواةٍ 


الثّاتِء قال الناظم : 


«وَمَا بالإنهكاسس وَلإبْدَالٍ 


«مقلوبٌ' اسم مَفِعولٍ مِنَ القلب» وهو تحويلٌ السَّيءِ عن وجههء تقول: 
قَلَبِتُ الرّداءَ إذا حوّلته وجعلتَ أعلاءُ أسفَّلّهء فالمُقلوبُ هو المّصروفك عن 


لفق 


.58/4 قلبه: حوله عن وجههء وقلبه عن وجهه: صرفه. تاج العروس» للزبيدي‎ )١( 


1 


مهد شرح اللؤلؤ المكنون 
وفي الاصطلاح: الحديثٌ الذي أَبِيِلَ في سنده راو براوٍ أو اسم باسمء 
أو في متيه لف بآخرّ بتقديم أو تأخير ونحوه عَمِدًا أو سهوًا'''. فكلٌ هذا 
داخلٌ في المقلوب. 
«بلّا جدال)؛ يعني: بلا نزاع» ولا خلافٍ. 
فبنة قنك تحن فون هِرَا أن يُبْدَلَ الرَّاوِي بِرَاوٍ آحَرَأ 
وَِنْهُ بِالتَّْدِيم وَالتَاخِيرٍ فِي الَاسْمَا كَجَعْلٍ الأب ابْنَا فَاعْرِفِ)ه 
للقلب في الإسناد صوركاة1 
الأولى : أنْ يُؤْنَى إلى حديثِ معروف مِن روايةٍ نافع مولى ابن عمرؤوقها 
مثلاء فيُجِعلٌ مِن راوية سالم بن عبد الله بن عمر وِ#باء 1 
الثانية: القلب بالتقديم والتأخير في أسماء رجال السندِء وذلك مثل: 
نصر بن عليٌ يُحِعَلَ علي بنَ نصرء وكعب بن مُرَةَ يُجعلْ هُرَةَ بِنَ كعب». فيجعل 
الأبُ ابنَا والعكس» وهذا القلبُ يكثر على ألسنةٍ الناسٍ؛ لكونٍ كل مِن الاثتيْنٍ 
يَكُثْرُ دَوَرانُهم في كتبٍ الحديثء فنصرٌ بنُ علىٌ» وعليٌ بِنُ نصر يَرْوِي عنهما 
مسلمٌ بكثرة» ويشْتركان في بعض الشيوخ» قهذا يُسَيل القنت””. 
«وَكَلْبٌ مَمْنِ وَهْوَ أَنْ يُجْمَلَمَا يَخْتَصُ بِالشَيْءِ لِضِدَ مُلِمَاا 
أي: ف سل عا تليمين اليس وما لليسارٍ لليمين» فيُجِعلُ للضّدٌ 
تَمامًا . ْ ش 
«كَقَوْلِهفِيمَارَوَهُمُئْيِمُ فِي أَحَاهٍ السَّبْمَةٍ مَنْ لَا تَنْلمْ» 
«يَهِينْهُ ما بِالشٌّمَالٍ أَنْقَقَا وَالبَذْلُ مِنْ شّأن اليّمِينِ مُطْلّقاه 


.8314/7 ينظر: النتكت» لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري أبو عمرء توفي سنة ٠760هء‏ وعلي بن نصر 
الجهضمي الأزدي البصري أيضًا أبو الحسن» توفي سنة سبع وثمانين ومائة. ينظر: 
رجال مسلمء لابن منجويه 99/7 585. 
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المقلوبٌ دصهههده 


أي: هذا الشع من القلب جاه في المي اتلك رزاة مسيم في 


«صحيجها في حديثٍ السبعة الذين يُظِلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلَّ إلا للّه. 
والحديث المُتَّمَنْ عليه هو: «ورجلٌ تَصَدَقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تَعْلَمْ شيماله 


ها ع 


َنْفِقُ يمِينه2"0 ٠‏ والذي وقع في «صحيح مسلم' مقلوبًا: «حلَّى لا 5 يَمِينُه 


ما فق شماله). وأيضًا قيل بوقوع القلب في حديث: «إن بلالا يُؤَذْنُ نُ بليل» 
َكُلوا واشرّبوا حتى يُؤذَنَ ابن أمّ توما اي وجاء في بعضٍ الرٌواياتٍ: 3 
ابنّ أمّ مكتوم يُؤَذْنُ بليل» فكلا واشرّبوا حتى يُوَذّنَ بلال77. 


(0) 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب صلاة الجماعة والإمامة» باب من جلس في 
المسجد.ينتظر الصلاة وفضل المساجد 2:3 /١‏ "ااه وفى 2315990 :805): 
ومسلم في صحيحهء كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة /1١51(‏ (4) 6/9 الاء 
والترمذي في جامعهء كتاب الزهدء باب ما جاء في الحب في الله (١179؟)‏ 2598/4 
والنسائي في المجتبى» كتاب آداب القضاةء باب الإمام العادل (5940) 8/ 237117 
ومالك في الموطأ (1109) 2401/7 وأحمد في مسئده (4550) .414/1١6‏ من 
حديث أي تهزيزة ط . ١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 
»177/1١ 510‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل,بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر 
الذي تتعلق به الأحكام من التختول في :الصيوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك 
)٠١97(‏ 58/5/اء والترمذي في جامعهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأذان 
بالليل 47/١ )27١(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الأذان» باب المؤذنان للمسجد 
الواحد (575) /١‏ /الالاء وأحمد في مسئده (4001) 8 » من حديث عبد الله بن 
عمر وا 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (405. 508) 5١1 05٠١/١‏ وابن حبان في 
سح 2:04 والبيهقي في السئن الكبير (1811) 2/8/7 من حديث 
ئشة يِؤيناء وصححه ابن خزيمة في صحيحه عقب (8/ ١75/١)‏ ». وقال: «وليس 
هذا حيو عو إسري» وخبر القاسم عن عائشة» إذ جائز أن يكون 
النبي يَةِ قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم فأمر في 
بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولًا بالليل» فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده 
بالنهار» فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل» فإذا نزل صعد- 


1 


صوههب شرح اللؤلؤ المكنون 

«وَالْبَذْلُ مِنْ شَأنِ اليّمِين مُطْلّقاك؛ أي: أن الإعطاءً والأحٌد والتَّعَامُلَ 
الأصل أنه من شأن اليد البق وهذا يرجح أن رواية مسلم وقعت على 
القلب» والحديث المشهور: «إذا أمرتكم بأمرٍ َأنُوا منه ما استطفْتُم وما نهيئكم 
عنه فاجتيبُوه)'''. رواه بعضهم: (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه ما استطعتم)”"'. وأمثلةٌ المقلوب كثيرةٌ جدَّاء والواجب عدم 
الاستعجال في الحكم على حديث بالقلب - لا سيما ما كان منها في 
الصحيح - حتى يتيقن ويكون على ثلج من ذلك. 


بأن يُجعلَ متنُ حديث لسندٍ آخر أو العكسء وقد يّهِمْ بعض الرُواةٍ 
فيجعلٌ متنّ حديثٍ عمر - مَتَلَا - متنا لحديثٍ أبي هريرة أو العكسّ» وبعض 
الرواة الضعفاءٌ يأتي إلى متن يُروَى بسندٍ ضعيفٍ أو تالفيء فيْرَكْبُ له إسنادًا 
غير إسناده؛ ليكول مقبولًا عند السامعء وقد يكونُ الحديثٌ صحيحًا بإسناده 
لكن يُرَكّبُ له إسنادٌ آخر للإغراب» وهذا يُسَعُونَه سَرِقَةَ الحديث» وهو مِن 


- بلال فأذن بعده بالنهارء وكانت مقالة النبي كل أن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي 
كانت النوبة لبلال في الأذان بليل» وكانت مقالته كَل أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل في 
الوقت الذي كانت النوبة في الآذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم» فكان النبي كَلِ يعلم 
الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهارء وأنه لا يمنع من 
أراد الصوم طعامًا ولا شرايّاء وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار 
لا بليل». 
قال الحافظ في الفتح ٠١7/7‏ : «وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب 
وأن الصواب حديث الباب» وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في 
صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة» وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع 
الوهم فيه'. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص170). 

(؟) أخرجه الطبراني فى الكبير وفى الأوسط (6١71؟)‏ "/ ١70‏ عن أبى هريرة ضَيِه وقال: 
الم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا حماد» ولا رواه عن حماد إلا علي». 
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المشلوث دصهههده 
)0( 


أشَدَ القَوَادح في الراوي 
«وَسَوَعْواهَدَا لِلِإخْجِبَارٍ لِحَاجَةِهِنْنُوِنِمَاإِصْرَار) 


يُحْتَبّرٌ بذلك عالم أو طالب علم؛ ليعرف مَدَى إتقانه لِمَا حفظه» فلو أن 
شيحًا يُدَرسنُ طلابه «صحيحّ البخاريّ»» ويطالبُهم بحفظه سندًا ومتئاء ثم يأتِي 
إلى حديث فيُرَكُبُ عليه سند حديث آخَرَّ والحديث الآخَر يُرَكْبُ عليه سند 
الحديث الأرَّلِء هذا جائز لمُجِرَّدٍ الاختبار» وأما لغير حاجة فحرام؛ لأنّه 
يجعلّ المقبولَ مَرْدودَاء والمردودٌ مقبولا. 

ومن أمثلةٍ ذلك ما رَواه ابنُ عَدِيّ في جزءٍ ذكر فيه شيوحٌ البخاري""'2 

قال: «سَوِعت عدَّة مَشَايخْ يحكون أن مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل البّخَارِيَ كُلَنْهُ قدم 
بَعْدَادء فسمع به أضيات الحَدِيثء» فَاجُتمعُوا وعمدوا الى مائة حَدِيث فقلبوا 
متونهنا وأساتيدهاء وابعنيا متن هذا الْإسْتَاد لإسناد آخر وَإِسْنَاد هذا الْمَمْن 
لمتن آخرء ودفعوها الى عشرّة أنفسء إلى كل رجل فكو أْحَادِيث» وَْمِرُوهُمْ 
إذا حَضَرُوا المجلس أن يلقوا دَلِكَ على البكَارِيَ». وَأخَدُوا الموعد للمجلس» 
نَحَضَرٌ المجلس جمّاعَة من أَصْحَاب الحََدِيث من الغرباء من أهل حُرَاسَان 
وَغَيرهَا ومن البغدايين» قَلَمّا اظْمَأن المجلس بِأهْله انتدب إليه رجل من الْعشْرّة 
كَسَأَلَهُ عَن حَدِيث من يَلْكَ الْأَحَادِيث المقلوبة» فَقَالَ البُخَارِيَ: ١لا‏ أعرفة»» 
كَسَأَلَهُ عَن آخرء فَقَالَ: «لَا أعرفة». ثم سَأَلَهُ عَن آخر قَقَالَ: «لَا أعرفة»» قَمَا 
َالَ يلقي عَلَيْهِ وَاحِدا بعد وَاحِد حَنَّى فرغ من عشرته. وَالْبُخَارِيَ يَقُول: لا 
أعرفة» فَكَانَ الْمُقَمَاءِ مِمَنَ حضر المجلس يلْتّفت بَعضهم الى بعض وَيَقُول: 
الرجل فهم ومن كَانَ من غَيرهم يقْضِي على البُّكَارِيَ بِالْعَجِزِ وَالتَّْصِير وٌقلة 
(1) ينظر: فتح المغيث .50/١/1‏ 


(؟) كتاب اي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه» لانن عدي 
(ص 5ه 9ه0). 


/ا1 


صههد شرح اللؤلؤ المكنون 
الْمّهم؛ ثمّ انتدب رجل آخر من الْعشْرّة فَسَأَلَهُ عن حَدِيث من يَلْكَ الْأَحَادِيثْ 
المقلوبة» قَقَالَ البُّخَارِيَ: ١لا‏ أعرفة؛» وَسَأَلَهُ عَن آخرء فََالَ: «لَا أعرفة»» 
وَسَأَلَهُ عن آخرء فَقَالَ: «لَا أعرفة»» فلم يزل يلقي عَلَيْهِ وَاحِدًا بعد وَاجِد حَنَّى 
فرغ من عشرته» وَالْبُحَارِيَ يَقُول: «لَا أعرف»» ثم انتدب الثَالِث وَالرّابع إلى 
تمام الْعشْرّة» حَتَّى فرغوا كلهم من الْأَحَادِيثْ المقلوبة وَالْبْخَارِيَ لا يزيدهم 
على: ١لا‏ أعرفة». فَلَمّا علم البَّخَارِيَ أنهم قد فرغوا الْتفت إلى الأول مِنْهُم 
قَقَالَ: أما حَدِيئك الأول فَهُوَ كَذَّاء وحديثك الثَّانِي قَهُوَ كَذَاء وَالنَالِث وَالرّابع 
على الْوَلَاءِ حَتَّى أتّى على تمام الْعَشْرّة رد كلَّ متنٍ إلى إِسْنَادهء وكل إِسْنَادٍ 
الى مّتنه» وَفعل بالآخرين مثل ذَلِكء ورد متون الْأحَادِيث كلّهًا الى أسانيدها 
وأسانيدها إلى متونهاء كأقر لَهُ النَّاس بِالْحِفْظٍ وَالُعلم وأذعنوا لَهُ بِالمَضْل». 
وأقول: أعجبٌ من ذلك حفظّه لغلطها كحِفْظه لصوابها؛ لأنَّ العالِمَ قد 
يَحْفَظُ الصوابء لكن كونه يحفظ المائة حديثِ على وجههاء ثم يحفظ الخطأ 
ويُعِيدُه إلى الصواب بهذه الطريقةٍ فهذا غاية العَجَبء ونهاية الحفظ والضبط. 
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المَزيدُ في مُتَّصِلٍ الأساتيد صوجه-ه 


اع 


المَزِيدُ في مُتّصِلٍ الأسانيدٍ 


معلل ويين 


وَإِنْ يُرَدْ فِي السَّنَدٍ الْمُمَصِل راو قَذَا الْمَزِيدُ فِيهٍ تَصّل 


فَإِنْ يَكْنْ مَنْ لَمْيَزِهُ أَلَقَنَا وَقَالَكَدْسَمِعْتٌ أَوْحَدَتَنَا 
تَرَجَحَ الِإسْمَاط لا شَكء وَإِنْ كَانَ الَّذِي قَذ رَائهُ أَلمَّنَ مِنْ 
مُسْقِطِهٍ لَاسِيِّما إِنْ عَنْعَنَا فَلْيَك تَرْجِيحٌ الْمَزِيدٍ أَبْيَنَا 


وَيَسْعَوِي الأنْرَانٍ حَبْتُ الْكَمََا إن كَانَ عَنْ كُلَيْهِمَا كذ تقلا 


ل جه الشرح # )د 
هذا نوعٌ من أنواع علوم الحديثٍ مُرَنّبٌ على المُخالفةِ» وهو المزيدٌ في 
مُتّصِلِ الأسانيدٍء ومثاله: لو وجَّدنا حديثًا بإسنادٍ خماسيء ثم وجَدناه في 
وطق آخر من طريق سداسيء» الخمسةٌ ومعهم واحدٌ زائدٌ» فيحتيلٌ أن يكونَ 
السند الثاني مزيدّاء ويحتيِلٌ أن يكونَ الخماسي ناقصّاء بأن يكون فيه سقظء 
ويحتميلٌ أن يكونً الرَّاوِي رَواه على وجِهِّيْنِ مرةً بواسطة» ومرةً بغير واسطقّء 


شين يَعَنْ من لم يَرْنُ لقنا وال قد سَهِفثأرْ خسنا 
تَرَجَّحَ الإسْقَاطٌ لَا شَكءوَإِنْ كان الَّذِي قَذدْ رَاتَه أَكَقَنَمِنْ 
مُسْقِطِهٍ لَاسِيّمَاإِنْ عَنْعَنَا فَلْيَِكَ تَرْحِيحٌ الْمَزِيدٍ أَبِيَنَاه 

المسألُ مَنْرُوضةٌ في رَاوٍ بْقَةٍ أسقّط راويًا من سندٍء وأثبت في مثله من 
وجه آخرء وصَرَّح بالسماع من شيخه في السند الناقصء» فإن كان هذا المُسْقِظ 


امل 


مجه شرح اللؤلؤ المكنون 
أتقنَ ممن زاد وصَرَّحَ بالتحديث» فحديثه الخماسئٌ أرجحٌ مِن ذاك السداسيّ 

وَإِنْ كان الذي وا تسدااشكًا أتقَنَّ م مِن الذي زواة كمامكاء لها نيعا |3 
عَنْعَنَ صاحبٌ الخماسيّ» فالسداسيٌ أصح؛ لاحتمالٍ أن يكون بِينّهما واسطةٌ. 

«إن عنعنا»؟ يعني: رَوَّاه ب١اعن»‏ أو ما يقوم مَقامّها مثلّ (قال) ودأنْ). 

«وَيَسْتَوِي الأَمَرَانِ يك احْتَمَ إِنْ كَانَ عَنْ ؟ 1 4 ٍ ما قَدْ تقل 

إذا كانا على حدٌّ سواءٍ ولم تستطع الترجيحء احَتَمَلَ الأمرَيْن: المَزِيدَ 
والإسقاظ. 

«قد نقلا؛؛ أي: يحكم بأنه سمع الخبر بواسطة» ومَرَّةَ بدونٍ واسطقء 
وهذا كثيرٌ وواقعٌ» فَيُسمَعُ الخبرٌُ عن شخص بواسطةٍ ثالثء ثم يَلْتَقِي الرّاوِي 
بالدذي عند عنه بواسطة فيأخَله عته مياشيرة بدوتها . 

فأحيانًا يَنْشَط فيَذْكُرُ الواسطةٌء وأحيانًا يُسقِظ الواسطة؛ لأنّه يَرُويه على 
الوجهين» فمثلًا حديثٌ: «الدَّينُ النَصِيحةٌ2"0 قد جاء في أوائل سين 
مسلم» بإسقاط واسِطين"؛ وليس فيه إشكالٌ؛ لأنه يُروَى عن الوجِهَّيْنِء لكن 
عند أهل العلم العُلّوٌ أرغبُ من التّرولِء فإن كان التُرولُ أنظف إسنادًا قدم؛ 
لأن نظافةً الإسنادٍ أَهَمْ وأولى من العْلوٌ بدونهاء وسيأتي في العالي والنازِلٍ - 
إن شاء الله تعالى -. 
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)40 /00( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة‎ )١( 
ءال٠4 وأبو داود فى سننهء كتاب الأدب». باب فى النصيحة (154:) ؟/‎ »؛/١‎ 
31/5/19 )4508 .4702( والنسائي في المجتبى» كتاب البيعة» باب النصيحة للإمام‎ 
.178/718 )139459( وأحمد في مسئده‎ 


(؟) ينظر: صحيح مسلم .74/١‏ 


العُضطرِبٌ دصؤهده 


المُضطربٌ 
0235 
وَإِنْ مَكُنْ رَاوٍ برَاوٍ أِدِلا كَذَاكَ مَرْوِي بمَرُوِيٌٍ وَلَا 
جَمْع ولا ترجيع فِيهِ حَصَّلَا فَإِلنَّهُمُضصْطَربٌ لَاجَدلا 
فِي سَنَدٍ نُلَْفِيهٍ أَوْ مَمْنِ وَقَدْ يَكُونُ فِي كِلَيْهِمَاوَهُوَ أَشَّدَ 
وَلَيْسَ قَدْحًَا خُلْفُهُمْ ذ في اسْم اللَقَة أَوْ في صَحَابِيٌ لَهُ فَحَقَّقَهُ 


له الشرح # للدم 

هذا النوع السابع من أنواع علوم الحديثِ وهو المُضْطَربُ. 

والمُضطرِبُ: اسم فاعلٍ من (اضطرب) الخماسيء. وهو اختلالٌ الأمرٍ 
مفساة فليا" دانا ريل في الاطلا» قير الحدية الذي يوق على 
أوجهٍ مُختلِفةٍ مُتساويةٍ بحيث لا يمكنُ ترجيحٌ بعض الوجوه على بعض'" '؛ فإذا 
أمكنّ ترجيح بعض الأوجُه على بعض انتفى الاضطرابٌُ؛ وَحُمِلَ بالرّاجح وثُرك 
المُرجوخ . 

«وَإِنْ يَكُنْ رَاوِ بِرَاوِ دلا ؛ أي: حديث معروفٌ من طريقٍ فلانٍ» ثم 
جاء بعضٌ الرُواةٍ الكّقَاتٍ فأبْدَلوه براوٍ آخَرّء والمسألةٌ مفروضةٌ في بِقَاتِ 
مَقْبِولِينَ مُتَساوِينَ» فَمَئَلَا حديث: ١شِيّبنْي‏ هودٌ وأخواثها». فقد رُوِيَّ مِن أكثرٌ 
من عشرة أوجه مُختلِفةٍ لا يُمكِنُ التَرَجبحُ بينها عند مّن مثَّلَ به» فيْروَى مَرَّةَ عن 


148/7 يقال: اضطرب أمره؛ أي: اختل. تاج العروسء للزبيدي‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن الصلاح (ص”9).‎ 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
أبي بكر ونه '» ومَرَّةَ عن عائشة وِقنا' ''» ومَرَّةَ عن سعدٍ وه'"'» وإن كان 
الحافظٌ ابنُ حجر تمكّنَ مِن ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض» فانتفى 
الاضطراثُ”. 

«كَذَاكَ مَرْوِيٌ بِمَرُوِيٌ وَلّاه؛ أ ي: أَبيِلَ لف أو جملة في مَمْنِء رملوا 


لاضطراب المتنٍ بحديث الفييه"؛ لأنه جاءَ بلفظ: «المُلتيْنَ' وجاءً بلفظ 
الإفرادٍ: «قُلّدّاء وجاء بلفظٍ النَّكّ: اقُلتَيْنِ» أو اقلاثا»: .وجاء بلقظ: «أربِعَينٌ 


قُنَّهَه فهذا اضطرابٌء لكن إذا أمكن الترجيحٌ انتَقّى الاضطرابٌ» والذين 
يُصَحُحونَ حديتٌ القُلَتَيْنِ يقولون: الراجحٌ لفظ: «المُلَتَيْنِء: لكون رُوَاتِها 
أحفظ” . 


«ولا جمعً!؛ أي: لا يُمكِنٌ الجمعٌ بِينَ هذه الألفاظء بحيتُ يُحْملٌ هذا 
على حالٍ وهذا على حالٍء كما في حديثٍ فاطمةً بنت قيس: «ليس في المالٍ 
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حَقّ سِوّى الرّكاقي 0" وجاءَ عنها: (إنّ في المالٍ تحَنا سِوّى الرّكاق" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (791) 4407/05 وقال: «حسن غريب». وسعيد بن 
متصوو اف سئنه )111١(‏ 5/ الالاء وابن أبي شيبة فى مصنفه (09:77/4) 2157/5 
والبزار في مسنده (97) ١/179ء‏ والحاكم في مستدركه 888/9 

(؟) أخرجه الدارقطني في العلل .7١08/١‏ 

(') أخرجه ابن مردويه في جزء أحاديك ابن حيان (1/5) (ص١6١)»‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 5/ 74. والدارقطني في العلل 2509/١‏ والشجري في الأمالي الشجرية 
5 والديلمي في مسند الفردوس )7”081١(‏ بففية 

(4:) ينظر: التكت على كتاب ابن الصلاح .17١ /١‏ 

(5) تقدم تخريجه في (ص178). 

(7) ينظر: كتاب الحافظ العلائي جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده 
(ص5ه وما بعدها)» تحقيق: الحويني. 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته ليس بكنز (1188) /١‏ 
0 بلفظه. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه, كتاب الزكاة» باب ما جاء في المال حقًّا سوى الزكاة - 


1 


المُضَطَرِبٌ دصجهه 
فقد حكم عليه بالاضطراب» ولكن يمكِنٌ الجمعٌ بأنْ يحمل النَفْيْ على الحقوق 
المَفْروضْةء فيكونُ ليس في المالٍ حَقٌّ مَمْروضٌ سِوَى الزكاقء وأما الإثبات في 
حديث: (إِنَّ في المالٍ لَحَفَا سِوّى الرّكاقاء فيحمل على الحقوق المتطوّع بهاء 
فَأمْكنَ الجمع فَاْتَنَى الاضطرابُ» وحيثٌ لا يكن الجمعٌ يَبْقَّى الخبرٌ مُضْطَربًا. 


«ججمع وَلَا نَرْجِيعَ فِيهِحَصَلًا فَإِنَدُمُضطصَربٌ لَاجَدلا 
فِي سَنَهٍثُلْفِهٍأَوْمَئْنٍ وَقَدْ يَكُونُ فِي كِلَّيْهِمَاوَهُوَ أَشَدَا 


ومن أمثلةٍ مُضُطَرِبٍ الإسنادٍ - وبه مَثََ ابنُ الصّلّاح”'' وغيرُه - حديثٌ 
الككل: «إذا صَلَّى أحذكم فَليَجْمَلُ يَلْقَا وَجْهِه شيئّاء فإن لم يجد فلينصب عصّاء 
فإن لم يكن معه عضا فَلَيَحْطّ خَطًَاا''. وذكروا أنه يُرْوَى على عَشْرَةٍ أَوْجهِ في 
إسناده'”"» وابنُ حَجَرِ رجح وجا على بَقِيّهَ الأؤْجهء فَانتَقَى الاضْطِرَابُ عندهء 
ولذا لما أُورَدٌه في «بلوغ المرام» قال: «ولم يُصِبْ من زَعَمَ أنه مُضطرِبٌ؛ بل 
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هق سيق 


- (509غ6 130) /48» وقال: «هذا حديث إسناده ليس بذاك؛ وأبو حمزة ميمون 
الأعور يضعف, وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله» وهذا 
أضع:. 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص95). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصا (789, )39٠‏ 
١/٠4*؛‏ وابن ماجه فى سننهء كتاب إقامة الصلاة والسّنَّةَ فيهاء باب ما يستر المصلى 
."0"/١ )44(‏ وأحمد في مسنده (91/ا ‏ 9745) 704/17 من حديث أبي 
هريرة ذنه. وقال ابن عبد البر فى التمهيد :7٠٠ .١199/7‏ «وهذا الحديث عند 
أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح وإليه ذهبواء ورأيت أن علي بن المديني 
كان يصحح هذا الحديث ويحتج به» وقال أبو جعفر الطحاوي إذ ذكر هذا الحديث: 
أبو عمرو بن محمد بن حريث هذا مجهول» وجده أيضا مجهولء ليس لهما ذكر في 
غير هذا الحديث» ولا يحتج بمثل هذا من الحديث». 

() ينظر: العلل» للدارقطني 50/8» العلل» لابن أبي حاتم ؟/ 487» تدريب الراوي 
سكن" 


دصمههده شرح اللؤلؤ المكنون 
والاضطراب فى المتن أشد من الاضطراب فى السند غالبا . 
ولبسَنَ ما خَلفْهُمْ في اسم الْمّهُ أو في 3 صَحَابِيٌ لَه فخفقة1 
أي: ليس قَدْحَا في أصل المتن الاختلاف في اسم ثْمَةِ في السندء كَمَئَلَا 
لو اختلف في سند: أراويه حَمَّاد بن زيدٍء أو حَمّاد بن سَلَّمَة؟ فهذا لا يضير؛ 
لأن كليهما ثقة» .وإن سما البعض عله قَإنّه ليس ,علة قاوبةء. الأنّ اليد نكما 
دار دار على ثقة معروفٍ التّسْبِةٍ ومثله الخلف في ت تعيين الصحابي» فإذا لم 


نعرف عين الصَّحابيَ مِن مجموع الطَرقٍ فلا يش الحديثٌ؛ لأنَّ الصحابةً كلّهم 
عُدُولُ بِقَاتٌ. 


)١(‏ بلوغ المرام (ص٠لاء‏ والنتكت ؟/ الال 
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معرفةٌ المصحفٍ دصؤهده 


معرفة المصحَفٍ 
دك 


تجو الثيئ فلختي وص كلقي خزبيغة تربع 
وَاعْصّص تُحَرَّنَا بشَعْلٍ أندكا تخْوسَلِيمٍ بِسْلَيِمِ متلا 


نه إِنِدَالَ أبِيّ بأبي وَصَامَ سِنًا تِِلَ شَيْكا فَانْسْبٍ 


ل هه الشرح # سد 

التصحيفُ من جهة منشئه قسمان: 

- تصحيفٌ سَمُعء ويسمى تصحيت لفظ. 

- تصحيفٌ بَصَرِء ويسمى تصحيف معنى . 

والتَضْحيفك لا يَسْلّمُ منه إلا شخصٌ له عِنايةٌ بالقراءة على الشيوخ 
الضابطِينَ المُنْقِيِينَ أمَا الذي لا حَطَ له مِن الصَّبْطِ السّماعِيَ أو الضَّبْطِ 
الكتابيّ» فإنَّه يَقَعُ في تقولاه الكثيرٌ مِن التصحيب. 
وها مون الشظة كلد شيعا أو يَسْمَا او.خفتى قتشيبقك ترىة 

التفريقٌ بِينَ التصحيفٍ والتحريفٍ اصطلاحٌ لبعض أهل العلمء فإذا غَيّرَ 
بِالنَقْطِ يُسَمّيه ابن حَجَرٍ تَصْحِيفَاء وأما إذا غَيْرَ الشَّكُلٌ سَمّاه تَْرِيفًا2"0 ومنهم 


وداة 


من يَرَى أن المُصَحَفَ والمُحَرّفَ بمعنى واحدٍء وهو ما غير عن وجهه على أي 


.196 ينظر: نزهة النظر (ص95)» تدريب الراوي ؟7/‎ )١( 


نكا 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 
وجه كان ذلك التَعَيّرّه سواءٌ كان ذلك التَّعَيّرٌ بِالنَقْطِ أو بالشكلء والئَّحْرِيكُ كما 
يكونُ للألفاظ يكو للمعاني» كما في قوله يخة: جرف لك عن مرَاسِِد» 
[النساء: 47]» فهو يشمل تحريف الشكل والمَعْنّى. 
والتصحيفٌ كما يكونُ في الرَّسم والمعنى. يكونٌ أيضًا في اللفظ 
والكلام المسموع؛ وهو تصحيفك السَّمْع كما 5 
«كَاحْتَجَرَ النّبِيّ قِيلَ احْتَجَمَا وَصَّخَفُوا مُرَاحِمَامُرَاجِماا 
احْتجَرٌ واحْتجَمٌ متقاربتان في اللفظء وإن كان المعنى يخْتلِفٌ اختلاًا 
جذريًا: 
وكذا وقَّعَ التصحيفُ في «مُزاحم ومُراجم»؛ لتقاربهما رسمّاء والفرق 
نقطةٌ تَقَدَّمتْ وأخرّى تأخَرَتْء وأكثرُ ما يقَعُ التصحيتٌ إذا كان الحرفان 
مَُقاربيْنِ مثلَ : النجَارِيَّ وَالبْخَارِيَ ومزاحم ومراجمء ونحوها. 
«وَاخْصصْ مُحَرَّنَا بشَكْلٍ أُنلا نَحْوسَلِيم بِسْلَئيْممَنَله 
أي: إذا أَبِدِلَ الشَّكُلُ فقيل مثلًا : ل بدل: ليع فهذا تتحريقك على ها 
اختارّه الناظمٌ» وعندٌ غيره هو تصحيفٌ وتحريفٌء ومثله إبدال سَلِيم بِسُلَيم» 
وعبيدة بِعْبَِيدةَ كما يقولّه بعضُهم في عَبِيدةَ بن عمرو السَّلَمانيٌ» أمَّا ربعيل بن 
حِرَاشٍ فلو قال قائل: خراش. فهذا تصحيك» وقد صَبّطه بالخاء المعجمة 
المُنذرِيُ في «مختصر سُنْنٍ أبي داوداء والمعروقة أنه بالحاء المهملةة, 
«وَمنْهُ إبْدَالُ أبن بأبي؛ ضرَب الناظمٌ هنا مثالا على النَصحِيفِ وهو إبدالٌ 
(أبيّ) ب(أبي) في قولٍ جابر: «رُمِيَ أبن - الصحابي المشهور - يوم الأحزاب 
في أكْحَلِه)”'' فكَرَّقَه بعضهم إلى: أبي» وأبو جابر مات في أَحُدٍ. 
)١(‏ ينظر: تبصير المنتبهء لابن حجر .277/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 
فخيفة 01 روا وأحمد في مسنده 6/١ )١5751(‏ 25 


ادا 


مَعرقةٌ المتسكق دصهههده 


وَصَام سِنّا قِيلَ شَيْئَا فَانْمّبِ» هذا يجتمعٌ فيه التصحيفٌ والتحريفك» 


قاو مقت الور 00 دو «مّن صامً رمضانَ وأنْبَعَه سما من شوال»”” إلى : 


اشينًا من 


قف 


إفرف 
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شَوَّال) . 
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والأكحل: هو عرق الحياة في وسط الذراع إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم. شرح 
صحيح مسلمء للنووي 2191/١5‏ 198. 1 
الصولي هو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صُول أبو بكر 
المعروف بالصولي؛ توفي سنة 775ه. ينظر: تاريخ بغداد 5/ 51/6. 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 
إتباعًا لرمضان )١1١74(‏ 2817/7 وأبو داود في سئنهء كتاب الصيام» باب في صوم 
ستة أيام من شوال (1577) /١‏ ٠4لا‏ والترمذي في جامعه. كتاب الصومء باب ما 
جاء في صيام ستة أيام من شوال (759) 0117/7 وابن ماجه في سننهء كتاب 
الصيام» باب صيام أيام من شوال (1715) 2041/١‏ وأحمد في مسئده (77017) 
4/88 » 15م من حديث أبي أيوب الأنصاري ذه . 

أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١5/1ة,.‏ من 
حديث أبي أيوب الأنصاري نه . قال ابن الجوزي في كشف المشكل :717٠/١‏ 
«قال الدارقطنى وصحف هذا الحديث أبو بكر الصولي» فقال: «وأتبعه شيئا من 
شوال» وأملاه في الجامع والصواب سنًاء. 


ونيددنا 


دصهوده شرح اللؤلؤ المكنون 


حكمٌ رواية سيّئ الحفظ 


235و لو 


وَسَيِّىْ الْحِفْظٍ الَّذِي مَا رُجُحَا عَنْ خَطَيِهُ جانِبٌ ما قَدْ صَّحّحَا 
فَإِنْيَكُْنْ ذَلِكَ قَذْلَارَمَ له فَشَاذفِي رَأي بَعْضٍ التَمَلَهُ 
وَسَمّهِ مُخْتَلِطَا حَيْتُ طَرًا وَرُدَمَابَعْدَ اخْيِلَاطٍ خبرًا 


وَحَمَلُوا ما ني الصَّحِيحَيْنِ أنَى مِنْهُ بِأَنْ كَبْلَ اخيِلاطٍ تَبَنَا 


حك الوم احج 

«وَسَيّنُ الْحِفْظ)ا هو: الذي تجح وغلب جانب الخطأ عندّه على جانب 
الصواب» وهذا الضابط يذكره بعض المُحَدَئِين والأخرلين أيضًاءٍ لأنَّ الخكمّ 
للغالب مثل فُحْشٍ الغَلَط . 
قير فعدن ذلك قد لازماكنة مصلا هي رأ تمص الكقلف 

يعتى: إن كان سبوء الحفظ لآزمًا لهذا الواوي» كما ويه هو شنا لا 
سما 2 يشترظ في الشّدْوذٍ َيْدَ المُخَالفةٍء وقد دعل 1 في المنْكَر؛ لأنّ 
المدكر بمقلئن الشنذوؤ عند بعضهم . يقولُ الحافظ العراقيٌ 
وَالْمُنَكَرُ: القَدْدُ كَذَا البَرْديجِي أَطْلَقَء وَالضصَّوَابُ في التخْرِيْج 
إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدى الشُنُوْذٍ مَدْ قَهُوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ يلل 

فالشذودٌ الذي فيه المُخالفةٌ» ويَرُوِيه النَّقَهُ مُخالِمًا من هو أوثقُ منه. 


)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص85). 
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حكمٌ روايةٍ سيِّىْ الحفظ دصهه 
والذي يَرُوِيه مُتَقَرَدَا به مّن لا يَحتيل تَمَرّده كَسَيٍّ الحفظ» قد يُطلقُ عليه أيضًا 
لد ا 1 
«وَسَمْه مُخْتَلِطَاحَيْتُ طَرَا وَيُدَمَابَمْدَ اخْيِلَاطٍ خُبرًا 
أي: ما عُرِف أنه تُحَمّلَ عنه بعدَ الاختلاطٍ يُرَدُ. 
فالطارىَ هو الذي طلَّ يُحَدّتُ النامنَ نص قرن مثلا بأحاديتٌ مضبوطة 
لتقت مور ب قاو حطليد كير ابي سنقتظل فهذا المُخْتَلِظ والاخعلاظ له 
أسبات» هنها* أن يَصات: الإثسان. نآقة أوخصيبة بموت حَبيب ب أو فقدٍ مال تو وَثر 
على ذاكرته» أو يكونٌ قابلًا لهذا التَثَيِ بعَدَم رُسُوخه. 
«َحَمَنُوا مَا في الصَّحِيحَيْنٍِ أنى ينه بِأنْكَبْلَ اخْيِلاطٍ نَبَمَه 
أي: يُوجَدُ في تراجم بعض الرواة الذين خَرّجّ لهم البخاريُ ومسلمٌ أنه 
اختَلّط في آخِر عُمْرِه(''» ومع ذلك فكل ما في الصحيحين» من ذلك حمل 
على ما قبل الاختلاط. فمن أهل العلم من يقول: ذلك عن خِبْرةٍ ووِرَاية1 © 
ومنهم من يقولٌ هذا تَحْسِيئًا لظن بِالسَّمِحَيْنِ؛ لآنه حلم من الشيشين يذه 
اهتمايهما وعِنايتهما بالأحاديثٍ وانتقاءً الأحاديثِ حتى مِن أحاديث مَن تُكُلّمَ 
فيهم لا تَجِدُ فيها المُخالمَة ولذا وَضَعَّ الله لهما القَبولَ. 


© © © 


. ينظر: فتح المغيث 7717/7 وما بعدها‎ )١( 


(؟) قال ورعوواناه 6 «وكذا لم يخرجاء من حديث المختلطين عمن 
سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط). 
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شرح اللؤلؤ المكنون 


اع 


ع 


نَحَيْتْ كَانَ السَقْطُ مِنْ آَصْلٍ السَّتَدُ 
قَمَايَحِيءْ فِي كِتَاب ب يُلْمَرَمْ 
قَاقْبَلَهُ مَعْرُونًا كَتَحْو (أَحْبَرًا) 
وَمَا كَ(قِيلَ) وَكَ(ِيوْوَى) (قَدْ ذْكَرْ) 


0235 


وَهِيَمُمَلئٌ وه إِرْسَالٍ 
وَالْمُوْسَلُ الْحَفِيُ عُدَ السَّادِسُ 
صِحَّنْهُ ثُمَ به الرَّاوِي جََمْ 
وَتَحْو (قَالَ) وَ(رَوَى) 5-6 
مُمَرَّضَا فَفِيهٍ فَتَّشْ وَاخْكَبِرْ 

قي لجر ونه زرو ققة 


7 جه الشرح # د 

بعدَ أن أنهّى الناظمٌ الكلام على وجوه الضعفٍ المتعلقة بِتَخَلفٍ شرط 
العدالةٍ والضبط» تكلَّمَ على أوجه الانقطاع في الرواية» والانقطاع على 
نوعين : 

أولًّا: الانقطاعٌ الجَلِيء وهو إن كان من مبادئ السندٍ مِن جهة المُصِنْفٍ 
بواحدٍ أو أكثرٌ ولو إلى آخِر الإسنادٍ يُسَمُونَه المُعَلَنَّه وإن كان مِن الجهة التي 
فيها الصحابيٌ سَمّوه العُرسَلٌ وإن كان في أثنائه فإن كان بواحدٍ فهو المُنقطِعٌ» 
على التَّوالي فهو المُعْضَل . 
ثانيًا: الانقطاع الخفي» ويتَعَلّقُ به المُدَلْسُ وَالمْرْسَلُ الحَفِيُ . 


ولا 


وإن كان بِانَْيْنِ 


- متهه 
«وَخَنْسَةٌتَخْرْجٌ بِانَصَالٍ ورَجِيَمُمَلْوْوَدْه إِنْمَالٍ 
وخمهل نفتسع مطيخ والتزئل لعربوغة النلين 

يقول الناظم: إِنَّ هناك ستة أنواع للانقطاع في الرواية» منها أربعةٌ تَتَعَلَنُ 
بالانقطاع الظاهر: المُعَلّنُ ٠‏ وَالمُتقَطع» وَالمُعْضَلْء والمُرسَلٌء واثنان يتَعَلّقان 
بالانتقطاع الخفي: المدليق: المُرْسَلُ الحَفِيٌ . 

وقد ذكر الناظم الأنواعَ السَّنَهَ على سبيل الإجمالٍء ثم فَصَّلَ فيها القول 
على سبيل اللّتَ والَمْرِه حيثٌ قال بعد إجمالها: 
«نَحَيْتْ كَانَ السَقْطُ مِنْ أَصْلٍ السَّتَذ صُنْعَ مُصَئْفِ فَتَعْلِيقٌ يُعَذَا 

الْمُعَلوُء ما دق ين صاوغ فاده مق جية المصكي ,راوها كان أو 
أكثرّء ولو حُذِف جميعٌ السندِء وشيب بعلن القائلٍ لشَّمِلّهِ مُسَمّى التَّعلِيقِء 
يقولٌ الحافظ العراقيٌ: 
وَإنْ مَكْنْ أوَّلْ الاسْئَاهِ حُذِفُ مَعْ صِيَةٍ الجَرْم مَتَعليْئَا ُرِفْ 
وَلَوْإلى آخِررهء أمَاالْذِي لِمَيِْخِوِعَرًا ب«قال) فَكَذِي 
مَققِكَةٍتحقبر المُعَازِفٍ لا مع للانه حَرْم) 56 كن 
«مَمَايَجِيءُ فِي كِتَابٍ يُلْمَرَمْ صِحَنُهُنُمٌ به الرَّلوِي جَرَّمْ 
فَاقْبَلْهُ مَعْرُونًا كَنَحْو (أَحْبَرَ وَنَحُْو(قَالَ) وَرَوَى) و(دّكرًا)) 

أي: إذا جاء المُعَلّقُ في كتاب إِلَْرّمَ صاحبه الصكّة» ووَنّى المُصنّفُ بما 
الئرّمَ به؛ يُحَْكُمُ له بالصَّحَةِ؛ٍ لأنَّ المُصَنْفَ اشترَط والتَرّمَ بذلك» وضَمِنَ لك 
من حَُذِف مِن الرُواة. 

فالمحدّثون منهم من التزم الصحَّة في كتابه قولًا وواقعًا كالصحيحين» 
ومنفمح من لم يلتزم ذلك». كمثل «وسيج ابن خُزيمة. واافيجيح ابن حِبَّانَ 


)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص0). 


لدلض 


8 5 شرح اللؤلؤ المكنون 
و تدركِ الحاكم؛ كلهم التَرّموا الصَّحَةَ قولّاء لكن وُجد في مصنفاتهم 
الصحيح وغيره» وهي مُتفاوتة في ذلك . 

وعوقية ٍ أَخْبَرًا اماق 7 2 الجَزم (أخبّر)ء (قَالَ)» وَ(رَوَى)» 


ودذَكَرَا). 
والمعلّقاتُ في الكُتْبٍ التي التزمّتُ الصحََةَ ك«الصحيحين» تُجيِلٌ القول 
فيها كالتالي: 


أولًّا: «صحيحٌ مسلم» فيه أربعة عشرٌ حديكًا تعلان كلها يوضيولة 
الالضحيخ» تقيبه يوق : حديثِ واحدٍء وهو موصولٌ في (صحيح البخاري'؛ 
وعليه فمْعلَاتُ مسلم كلها موصولة". 

اننا" لصحي البخاري»» ومُعِلْقَاته كقيرة عد بلغت ألقًا وثلاكماثة 
وواحدًا وأربعينَ» وكلّها موصولةٌ في (المسيع؟ نفسِه سوى مائةٍ وسِتَّينَ»؛ أو 
مائةٍ وتسعة وخمسين!" 

أمّا ما وْصِلَ في «الصحيح» فلا نحتاجٌ إلى البحثٍ عنه» وإنما نحتاجٌ إلى 
البحث عما لم يُوصَلْ في «الصحيح»». ويُقّسّمُه أهل العلم إلى قسمَيْن: 

القسم الأول: ما يُورِده البيخارية كله بصيغة اتوي ك(قال فلانٌ)» 
«(وذكّر فلان)» (وروّى فلان). 

فقد قرَّر الناظم قبوله هناء وقال الحافظ عن المعلّق في الصحيح بصيغة 
الجزم: 'يُسْتَقَاد مِنْهَا الصّحّة إِلَى من عُلّق عَنْهُء لكن يبْقى النظر فِيِمَن أبرز من 
رجال ذَلِك الحَدِيث مَمِنْهُ مَا يلْتّحق بِشَّرْطِهِ وَمِنْه مَا لا يلتئحق»”". 


)١(‏ ينظر: التقييد والإيضاح (ص”077. 

(؟) اختلف في عدد الذي لم يوصل فقيل: .١5١‏ كما في مقدمة الفتح 2459/١‏ 
والتدريب 4٠١/١‏ وقيل: 1594» كما في مقدمة فتح الباري أيضًا ١‏ وفتح 
العغيق 0/١‏ 

() فتح الباري 7١/١‏ 
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ا مهد 

فمّن حَدَفْهم البخاريُ فقد ضَمِنَ عدالتهم للقارئ» وبقي النظر فيمّن ذكرء 
فممّن ذكره بصيغةٍ الجزم من هو على شرطه؛ ومنهم من ليس على شرطه؛ وما 
لا يلتحقُ بشرطه قد يكون صَحِيحًا على شّرط غَيره» أو حسئًا صَالحًَا للحجة» 
لكن لا يُوجِدُ فيه ضعيفٌء ولذا قال الشيحٌ: «فاقبله مَعْروفًا". 

وإن اذَّعَى بعضُهم أن فيه ضعمًا يسيرًا بسبب انقطاعء أو بسبب اختلافٍ 
في راو بْقَدِءِ لكن هذا لا يُؤثّرٌه فالبخاريّ ككأنْهُ قد يفعل هذا لأدنّى اختلاف 
يقع عندهء ففي حديث المعازي'' لم يَقُلْ: حدّثنا هشامُ بن عَمَّارٍ!''» وإن 
كان من شيوخه وروى عنه بالسماع في «الصحيح»؛ بل قال: «قال هشام بن 
عَمَّاراء وإنما فعل ذلك لأنَّ الصحابيّ مَشْكوكٌ فيه: أهو أبو عامرٍ أم أبو مالك 
الأشغري؟7' . 
والبخاري قد يفعل مثل هذا لأمورء منها: 
- أن يكون قد ذكر الحديث في «صحيحه» بالسماع» فكره تكراره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه يكير امم :10:/9:)8899 معلقاء :وأبو داوه اقى تله كات الليانتن 6 نات 
ما جاء في الخمر (504) 447/5» من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى 
جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني : الفقير لحاجة ‏ فيقولوا: ارجع 
إلينا غداء فيبيتهم الل ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

(؟) ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم 2709/١‏ وشرح التبصرة؛ للعراقي ال ة؛. 

() قال الحافظ في الفتح 7 الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء: منها ما 
يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه؛ والسبب 
في الأول: إما أن يكون أعاده في عدة أبواب» وضاق عليه مخرجه. فتصرف فيه 
حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني: ألا يكون على شرطه؛ إما 
لقصور في بعض رواته؛ وإما لكونه موقوفًا. ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ» 
والسبب فيه كالأول» لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرًا عن ذلك الشيخ ومنها ما لا 
يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب؛ فهذا مما كان أشكل أمره علي» 
والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقهء وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي. 
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موجه شرح اللؤلؤ المكنون 
- ألا يكون الحديث على شرطه» وقد يكون الحديث بالسماع في مسلم 
انلف 
القسم الثاني: ما يُورِدُه البخاري بصيغة التمريض» مثل: (قيل)؛ 
(يُرِوّى)» (ذُكِوَ). 
دوعا كلافيل) وَكَديروَى) (قذاذكة ‏ تُموضا كفيو كلثين وب 


مثلا 


وصيغة التمريض من حيث هي لا تفيدٌ صحةً ولا ضعفًاء فمن المعلقات 
بصيغةٍ التمريض ما وصّله البخاري في «صحيحه)؛ ومنها ما خرّجه مسلمٌ في 
«صحيحجه)؛ ومنها ما هو صحيحٌ على شرط غير الشْيخَيْنِء ومنها الحسنٌ. 
ومنها الضعيكء, لكن الذي ضَعفه لا ينجبرُء فإِنَّ الإمامَ البخاري يبه عليه. 

وقد وصل الحافظ ابنُ حَجَرِ مُعلّقاتِ البخاريّ في ثلاثة كُتُبِ: 

الأول: «حخ الباري» وكبل فيد جمي مأ 2 به من حلم الدفاي.. 

الثاني : «تغليقٍ التعليق» وهو كتابٌ خاصٌ بالمُعلّقاتِء واختّصّر «التَغْلِيقَ» 
بكتاب سما «التَفْويقُ إلى وصل المهم من التعليق». 

الثالث: «التوفيق في وصل التعليق»0 . 
ويقالة قرعا كفي جليعة ‏ يب ككون ويعوروتعف 

أي: ومثل ما جاء بصيغة التمريض يحتاج إلى تفتيش في سنده» فهي 
مثلما جاء من الأحاديث في كُتُبِ تجمعٌ بِينَ المقبولٍ والمردودء فلا بُدَّ أن 
تُدرَسَ أسانيدهاء ويُحكم على كلّ حديثٍ بما يَلِيِقُ به. هذا على القولٍ 
الصحيح في أن التصحيٌ والتضعيف لم ينقطِغ» أمّا على القول بأنَّ التصحيحح 


والتضعيف انقطعَ - وهو قولٌ ضعيفٌ - فلا يكونٌُ هذا للمُتأخَرِينَ”". 


)١(‏ ينظر: التعليق السابق. 

(؟) ينظر: تدريب الراوي .»1١7/١‏ طبقات الحفاظء. للسيوطي (ص 0075‏ 857): 
والجواهر والدررء للسخاوي 555/7. 

(”) ينظر: شرح التبصرة» للعراقي .4١/١‏ 
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المرسل 


وَمَا يَكُونُ السّقْطُ فَوْقَ التَابِعي 
ققد هُمْ لِلإحْيجَاج أطآ 2 
فَقَبِنُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْيْدَا 
بِمِْلِهِ أَوْ فِغل صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ 


وَعَيِرْه رد بلا ارْيِيَابٍ 


4625ل 


مَغ رَفْعِ مَْيْهِ كَمُرْسَلُ َع 
وَالْبَعْضٌ لِلرَّدٌ وبَعْضٌ حَقَقَا 
مِنْ جِهَّةٍ أُحْرَّى كَذًَا إِنْ عُضِدَا 


وَلَا يَضُرٌ مُرْسَلُ الصّحَابي 


هج الشرح ©# لد 
َنَى الناظمٌ بعد ذكر المُعلَّق بِالمُرسَلِء والمُرسَلٌ: مفردٌ جمعه مَراسِلُ 


اسيل كك والمسانيدا» و«مُفاتح» و«مفاتيخ»' 


(0 


وهو لغد: مَأخودٌ مِنَ الإرسالٍ وهو الإطلاقٌء قال ##: «أثر تر نآ 
َرْسلَنَا ألشَيئلينَ عل الْكفرن نَوْيهُمْ أنَا 4 [مريم: +18 فكأن المرسل أطلق 
الإسناد ولم يقيده برا معروفء أو مِن قَولِهم: ناقةٌ مِرسال؛ أي: سريعة 
السيرء فكأن المرسل للحديث أسرع فيه عجلًا فحذف بعض إسناده فالمُرسلَ 


لغدّ له عِدَّةٌ إطلاقات”" . 


وحده في الاصطلاح مُخْتلفٌ فيه أيضًا. 


() يينظرة فتح المغيث ا 


(؟) ينظر: جامع التحصيلء للعلائي (ص7 وما بعدها). 


إن لا 


دصجوده شرح اللؤلؤ المكنون 
«وْمَا يَكُونُ السَّقْطُ قَوْقَّ التّابِعِي مَعْ رَفْع مَنْيِِفَمُرْسَلٌ فّع' 

يُعرّفُ الناظمُ المرسل بِأنَّه ما يرفعٌه التابعِيُ إلى النبئ ككلل. 

وبعضهم لا يَحْكُمُ بالإرسالٍ حتى يكون من رفع التابعي الكبيرٍ إلى 
النبيئّ له يقولُ الحافظ العراقيٌ: 

مَرْفُوعٌ تابع عَلى المَشْهُوْرٍ مُرْسَلْ أو قَيّدهُ بالكل ”2 

لكنَّ الجمهورٌ على أن ما يرفَعٌّه التابِعِيٌ مُطَلَقًا هو المُرسَلُء ومنهم مَن 
يلق المُرسَلَّ بإزاءِ المنقطع. 

قال الحافظ العراقي: 
مَرْفُوعٌ تابع تَلى المَشِهُوْرٍ مُرْسَلٌ أوئَيِدَهُبِالكَبِيْرٍ 
أؤ سَقْطٌ رَاوِ مِنْدُدُوْ أَقُوَالٍ وَالأرّلُ الأكثَرُ في اسيَعْمَال!"© 

وقوله : «فع) فعلٌ أمرٍ من الوعي. 
«مَبَعْضُهُمْ لِلِإحْيجَاج أَطْلَقَا وَالْبَعْضُ لِلرَّدَ وبَعْضٌ حَنَّمَاا 

ذكر الناظم هنا حكم المرسل من حيث القبول والردء وأن أهل العلم 
مختلفون فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: قبول المراسيل مطلقّاء حكى الطبريُ عن التابعِينَ بأسْرهم أنهم 
يَفْبَلون المراسيلَ» كما نقله عنه ابن عبد البر في مقدمة «التمهيد)'”» ولا 
يستدركٌ على الطبري بسعيدٍ بن المسيبء. إذ إن سعيدًا معروفٌ عنه أنه لا يقبل 
المراسيل”*؛ لأنَّ الطبريً يَرَى أن الإجماعَ هو قولُ الأكثرء لا قول الجميع» 
)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص78). 
(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص78). 


() ينظرة التمهيد» لابن عبد البر /١‏ 5 
(4) ينظر: التكت على كتاب ابن الصلاحء للحافظ ابن حجر 518/7. 
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ارس مهد 
ولذلك كثيرًا ما نَجِدُه في تفسيره يذكر الخلاف في قراءةٍ آيةٍ ويذْكُرٌ قول 
الأكثرء ثم يُصَوّبه فيقول: #والعييزاات كذا لإجماع القراء أو المَّرّأةٍ على 
ذلك)”''» فيسميه إجماعًا وهو نفسه قد ذكر الخلافي. 

وهذا القول منسوبُ لأبي حَنيفة”'"»: ومالك””"»: يقولُ الحافظ العراقيٌ: 
واحْمَجٌ مالِك كَذَا التُعْمَانُ وتَايَمُوهمابهودَاو» 

وأصحاب هذا القول يقولون: إِنَّه لا يُعَرَكُ الخلاف في قَبِولٍ المَراسيلٍ 
إلى رأس المائتَيْن » حتى جاء الإمامٌ الشافعيٌ فَرَدَّهِ إلا بالشروط التي أوكتفاك 
ثم بعد ذلك عُرِفَ مِن بعده مِن الأئمّة رَدُ المَراسيل. 

القول الثاني: الرد مطلقّاء وإليه أشار الناظم بقوله: «وَالْبَعْضُ لِلرَدًا؛ 
أي : اختار أو أطلق. 

يقولُ الحافظ العِرَاقِيُ كآنه : 
وَرَتهَجَمَاهِرٌ الثُقَاهٍ لِلجَهْلٍ بِالسَاقِطٍ في الِإسْنَادٍ 
وَصَاحِبٌ التّمهِيدٍ عَنَهُمْ تَقَلَدْ وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابٍ أصَّلَا» 

فمسلمٌ يقول في مُقَدّمةٍ ١صَحيجه»:‏ (إِنَّ المُرسَلَ في أصل قَولِنا وقول 
أهل العلم بالأخبارٍ ليس بِحْجقه1. 

وقول الناظم: 


.054 .7١١/95 .غ047/١ ينظر: تفسيره‎ )١( 

(1) ينظر: فتح القديرء للكمال بن الهمام 5/ »١54‏ وحاشية ابن عابدين 541//5. 
() ينظر: التمهيد ١/ه»‏ وفتح العلي المالك .1١١19 »321١87/١‏ 

(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص078. 

(5) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص078. 

(7) صحيح مسلمء المقدمة .0/١‏ 
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دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
لكر ية كدق قة لشوذا ‏ حا عدوة أخبى قاذ هيدا 
بِمِئْلِهِ أو فِمْل صَحْبٍ أؤْ سَلَفْ عَلَيْه إِفْتَاءُ جَمَاهِيرٍ التَلَمْ ( 


أي: قبِلُوا قول من حقَّقَء وهو قول الإمام الشَّافعيٌ السَّابق بشروطٍ 


الأول أن دوع الحدية مسندًا. 

الثاني : أن يعضده مُرْسَل آتحَرَ رجاله غيرُ رجالٍ المُرْسَلٍ الأوَّلٍ. 

الثالث: أن يعضده فعل صحابي أو تابعي؛ فإذا وُجِدَ في قُتاوى الصَّحابةِ 
والتابعين وتابعيهم مِن أفعالهم أو أقوالهم ما يعضد هذا المرسل. فيقوى 
المُْرسَلُ باغْتِضّاده بفعل الصَّحابَةٍ أو من بعدهم من السَّلَّفٍ. 

الرابع: أن يوافق المرسل إِقْتَاءُ جَمَاهِيرٍ السَّلّفْ: أَفْتَوا به أو عيلوا 
بمقتضاه» فَيَدُلُ على أن لآملا وإن كان مزْسَلة. 

«َعَيِرْهُرة بلا ازيِبَابٍ وَلَايَضُرٌمُرْسَلُ الصَّحَابِيا 

أي: أن المُرْسَل الذي لم يَعْتَضِدْ بما ذَكرَه الإمامُ الشافعيٌ يُرَدُ بلا 
ارتياب. 

ومُرْسَلُ الصحابيٌ مَقْبِولُ عند جماهيرٍ أهل العلم. ونْقِلَ عليه الاتّفاقَء 
وخالّت في ذلك نَفَرْ يَسِيرٌء مثل أبي إسحاقّ الإِسْفْرَايينيَ!" وغيره!” 


.)157 الرسالة (ص557»‎ )١( 

(؟) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني؛ الأصوليء الشافعي» 
الملقب ركن الدين»؛ من تصانيفه: كتاب «جامع الخلي في أصول الدين والرد على 
الملحدين»» توفي سنة ثمان عشرة وأربعماثة بنيسابور. 
طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 0171/١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي 10/ 808. 

() ينظر: التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي (ص779)): النكتء لابن حجر 2181/١‏ 
التحبير لعلاء الدين المرداوي 718١/8‏ 
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الس مهد 
يقولُ الحافظ العراقيٌ: 
ما الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِيَ نَحُكَمُّهُ الوَّصْلُ عَلى الصَّوَابِ!) 


فإذا رَفَعَ الصّحابيُ حَبَرَاء لا سِيّما صغير السِّنّ أو مُتَأخر الإسلام أو من 
غاب عن حُضُورٍ قِضَّةٍ أو قَضِيَّةَ أو ذَكَرَ فعلًا عن النبيّ كَل فلا يُبِحَتُ أسَمِعَهُ 
من الرسول كَلهِ أم لم يسمعه؟ بل حُكُمٌ روايته الرف» ومثاله رواية عائشة لقصة 
بَدْءِ الوّخي”": فعائشةٌ لم تُدْرِك القصة قطعًاء لكن الاحتمالَ قائم أنَّها سيعثها 
من النبيّ يك فتكون مُسْتِدَة القول إلى النبئّ يَكا”'. ولو جزمنا بأنها سمعتها 
من أبيها مثلًا أو غيره من الصحابة فحَُكمُها أيضًا الوصل. 

ومن صِعارٍ الصَّحابةٍ الذين لم يشهدوا كثيرًا من الأحداث ابن عباسٍ» 
وقد صَرَّحَ بعضهم بأنّه لم يَرْوِ مُباشَرَةَ عن النبيّ كله إلا أربعة أحاديت! أ 
والباقي كلّها بواسطةء لكن الذي حَمََّه اب حَجَرٍ أن وَكَفَ على أربعينَ حَرِينًا 
صَرّحَ فيها ابن عباس بالسّماع مِن النبيّ كَل أو المُشاهَدَة7 . 


قما يُرْسِلُهُ الصّحابيُ ما لِكَيْبيْهه أو صِكّْر سِنّه أو تأخُر إسلاية فحكمّه 


)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص078. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كك (5) //١‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 
رسول الله كليْدِ (757/170) .19/1١‏ وأحمد في مسئده (59989) 117/47. 

(") قال الحافظ في الفتح :!١7/4‏ «هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة لم تدرك هذه 
القصة» فتكون سمعتها من النبي يَلةِ أو من صحابيء وتعقبه من لم يفهم مراده فقال: 
إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي كَل فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب 
أن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي 
يدرك زمانهاء فإنها لا يقال: إنها مرسلة؛ بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولو 
لم يصرح بذلك». 

(؛) ينظر: جامع التحصيل» للعلائي (ص55)» فتح المغيث /١‏ 194. 

(5) ينظر: فتح الباري .”87/١١‏ 


لحنتنا 


صوهه- شرح اللؤلؤ المكنون 
الرفع» ولا التفات لمَن يقول: بأنَّ حَُكْمّه حُكُمْ المَراسِيل الأخْرّىء ويعلله بأنه 
يحتملُ أن يكونّ هذا الصَّحابِيُ رَوَاه عن تابعِيٌ» والتَابِعِنُ قد يكونُ ضعيقًا. 
والأصل أقه الا يروي إلا عن صحابي» والرواية عن تابعي احتمالٌ نادرٌ 
مُخالِف للأصل» ولو وقع بينه الصحابي. 
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رض 


المُعضَلٌ والمُنقطِعٌ ههه 


ا ضر وَالمُنْقَطِءْ 


0235 


وَسَاقِطُ الْتَيْنِ قَصَاعِدَاوَلَا مِنْ وَسَطٍ الِإسْنَادِ سَّمٌ مُعْضَلَا 
وَهِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَقَى وَمَنْنَُهُ عَنْ تَابعيٌٍّ وُقِمَا 
إِنْ مِنْ طَرِيقٍ وَاتِففِ قَدَ أَسْيْدَا وَجَارَ غَيْرُ رَفْمِوِعَنْ أحْمّدَا 
لِبْخْرِجَ الْمَوْقُوفَ َبْدْ الآرَِّ كَذَاكَ بالنَانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلٍ 
وَوَاحِدٌ مِنْ مَوْضِع أَوْ أكثّرًا بِلَاوَلَا مُنْمَطِعٌ دُونَ هِرَا 
عل جه الشرح #8 لد 
المُعْضَلٌ لغة: اسم مفعولٍ من الرباعي أعضلء مِن قولهم: أمرٌ عَضِيلٌ ؛ 
: مُسْتَعْلِقٌ صَدِيْدُ”'» وَالعَضْلٌ تعود مادته إلى التَشْديدَء. ومنه: عضل المرأة: 
لنََضْيِيقُ عليها ومنعها من الزواج» ومنه مسألةٌ مُعْضِلَّةٌ: من المسائل الشديدةٍ 
لتي تحتاجُ إلى ظُولٍ بحث ونَمّسِ للوصولٍ إلى حقيقةٍ حُكيهاء وسُمّيَ هذا 
لنوعٌ معضلًا؛ لأنَّه المسقط لائنيْن من الرُوَاةٍ يكونُ بذلك قد أغلق وصعب أمر 
هذا الجديث على من يَبْحَتُ فى إسناوه» فسقوط واحد يُمْكَنٌ أن يعرف» 
ويسْتدلٌ بالموجودٍ على الساقط» وينظرٌ في تلاميذٍ المذكورٍ وفي شيوخه فيعرف 
لواسطة» لكن إذا كان الساقظ أكثرٌ مِن واحدٍء اسْتَغْلق الأمرٌ وعسر. 
وحَدُّه في الاصطلاح: ما سَّقَطَ من أثناء سنده اثنانٍ قَصَاعِدًا على 
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.)8١ص( ينظر: التقييد والإيضاح‎ )١( 


لخرض 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
التَّوَالِيء فخرج بقولنا: «مِن أثنائه» المعلقء» إذ الساقط فيه من أوله ومّبادِئ 
سنديهء وخرج كذلك المُرْسَلُ؛ لأن الساقط فيه من طرفه الذي فيه المتن. 
١وَسَاقِطُ‏ لبن قَصَاعِدًا وَلَا2. «ولَا؛ مقصورةٌ للضرورةء وأضلّها: نولائ)؛ 
أي : على التَّوَالي. 
«مِنْ وَسَطٍ الِاسْنَادِا احتَررَ بقوله : «اثنَيْنَ؛ ما لو كان الساقط واحدًا وهذا 
هو المُنقطعٌ: وبقوله: «ولا» ما لو كان الساقط أكثر من واحدة لكن مِن أكثر 
مِن موضعء وبقوله: 'وَسَطٍ الإاسناد؛ عن المُعَلْقِ والمرسل. 
فإن سقط منه التابعي والصحابي» أو الصحابي والمصطفى تله فهل 
يسمى مرسلًا أم معضلًا؟ 
سمّاه الناظم معضلاء فقال: 
«وَِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُضْطَفَى وَمَنْنْهُعَنْ تابعيٌّ وُقِقَاا 
مع أنه أقربُ إلى المرْسَلٍ من المْضَل . 
وهذا سَّمَّاه الحاكمٌ مُعْضَلَا'' ونسبه لابن المديني؛ لأنَّ فيه حذفت 
الصحابيٌ والنبيّ يليد يقولٌ الحافظ العراقيٌ: 
والمُعضَّلُ السّاقطٌ منه اثنان فصاعداءومنه قسمٌ ثانٍ 
حذقٌ النّبي والصحابيّ معَا ووثُفُ متنه على من تبع!" 
وقال ابنُ الصلاح: إِنَّ هذا باستحقاقٍ اسم الإعضالٍ أَوْلَى7". 
نم قال الناظم: .- ْ 
«إن مِنْ طَرِيقٍ وَاتفِ ثَذ أَسْيِدَا وَجَارَ َيِرُ رَفْمِوِعَنْ أحْمّدَا 


/” ينظر: معرفة علوم الحديث (ص١8)»: شرح التبصرة ١/5لاء النكت» لابن حجر‎ )١( 
."717//1١ وما بعدهاء توضيح الأفكار‎ 89 

(؟) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص078. 

(”) مقدمة ابن الصلاح (ص١5).‏ 


يشلا 


ال شل واقكنة 4 ١‏ 
أي: أن للحكم على هذا الموقوف على تابعي بأنه معضل شرطين: 
الأول: أن يُسنِده مِن طريقٍ آخَرَ إلى النبيّ يِه ويذكر فيه الصحابي 
والنبي يله فهذا الذي وقّفه على هذا التابِعِىٌَ في الحديث الأولء إذا وجدّ 
عنه من طريقٍ آخَحَرَ مرفوعًا بذكرالصحابِيٌ والنبيّ تله فيعرف أن الحديث الأول 
الثاني: أن يجوز أن يُنسَبَ مثلُ هذا الكلام لهذا التابعِيٌ الذي وُقِتَ 
عليه؛ بمعنى أن يكون للرأي فيه مَجَالُه فيجورٌ ألا يكون مرفوعًا إلى النبيّ؛ 
وأشار إليه الناظم بقوله: «وَجَارَ غَيْرْ رَفْعِهِ عَنْ أَحْمَّدَاه؛ٍ لأنّه إذا كان مِمّا لا 
مَجَالَ للرأي فيه ووقف على التابِعِيٌ كان مرفوعًا إلى النبيّ كله حكمّاء وكون 
الرافع له تابعيًا يجعله من قبيل المُرْسَلِ. 
«يِيُخرج الْمَوْقُوفَ قَيْدَُ الأول كَذَكَ بالنَّانِي خُرُوجٌ الْمُرْسَلِ) 
حذف الصحابيّ يُخْرِجٌّ الموقوفت؛ لأنَّ الموقوت قولُ الصاحبء فإذا 
حَذََفَ الصاحِبّ وأبقّى التابعِيّ صار مقطوعًاء على ما سيأتي في بيانٍ أنواع 
الأخبارء والحديث إذا أَضِيف إلى النبئ يل سُمَيَ مرفوعّاء وإن أَضيت 
إلى الصحابيق, سمي موقوقاء وإن أضيت إلى العابعية. فمن دوثه سكي 
مَقُطوعًا . 
«كَذَاكَ بالنّاني خُرُوج الْمْرْسَلِه؛ أي: كذاكٌ بالثاني؛ أي: بقوله: (وجَارٌ 
عَيرُ رَفْعِهِ عَن أحمدا) وهو ما يكون فيه للرأي مجال» فإن كان ليس للرأي فيه 
مجال فهو مرسل عنكمًا. 
«وَوَاجِدٌ مِنْ مَوْضِع أَوْ أَكُقَرَا بِلَاوَلَا مُنْمَطِعٌ دُرنَ هرا 
إذا سقّط من أثناء الإسنادٍ راو واحد لا مِن مَبَادِئِهِ فيدخل في التَّعلِيقِء 


نذا 


دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
ولا مِن نهايته فيدخل في الإرسالٍ» ولا على التوالي فيدخل في الإعضال؛ بل 
من أثنائه ولو تكرر بلا توالء فهذا يُسَمُوَه مُنقطِعًا . 

فالسقط من أثناء الإسناد لا يخلو من حالين: 

- إِما أن يكونَ بواحدٍ أو بأكثرٌ بلا التّوَالي فهذا المنقطع. 

- أو مع التوالي فَالمُعْضَل . 
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التدليسش 


لسمهعل ويج - ل 


كََنْ) وَ(أَنَّ) مُوهِما وَقَالَا) 


وَِنهُ: أن يَعْطِف شَبْحًا مَا سَيعْ 
وَحَذْفَهُ ال عي 0 المَّمَتَيْدْ 
وَالئَانٍ تَدْلِيسُ الشبُوخ إِنْ ذَكَرْ 


و © 3 5 


بِصِيِعفَوَدَاتٍ احْيَمَالٍ لِلَْقِئْ 
تَدْلِيسُ إِسْنَادٍيُرِي انَصَالَا 
الكت عَنْ تُحَدتٍ كم نهدا 
مِنْهُ عَلَى الشَّب الَّذِي مِنْهُ سَمِعْ 
وَسَمَّهِنَسُوية بِدُونٍ مَيْنْ 
شَيِحَا ديام سِوّى الذي اسْتَهَرْ 
7 2 مُهُ رَدُ الَذِي قَد تَقَلَهْ 
َوْجَاء باشم شَيْحِهِمُبَيِّنَا 


5ه ع ه 


ل هه الشرح #8 لد 
لما انتهّى المؤلف دنه مِن بيان أنواع السَّقْطِ الظاهر الذي يُدرِكُه آحادٌ 
الطلاب بِالتَّوَارِيخَ ويُعرفُ بعدم المُعاصَرةِ وعدم اللقي والسماعء شرع في بيان 
السقط الحَفِيَ الذي لا يُدرِكُه إلا البارعٌ مِن العلماء؛ لأنَّ للراوي مع مَن يَرْوِي 
عنه أحؤالا وَصورًا؛ 


ديفا 


دصمههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 

الصورة الأولى: الرواية عمن لقيه ما سمعه منه» أو عمن عاصره وليس 
الراوي معروفًا بالتدليس وهذا سماع صحيح عند الجماهير. 

الصورة الثانية: الرواية عمن لم يُعاصِرْه بصيغة مُوهِمّة للسماعء وهذا 
انقطاع ظاهِرٌء وشَّذَ مَن أطلَقٌ عليه التَّدْلِيِسَ. 

الصورة الثالثة: الرواية عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة وهذا 
التدليس اتفاقًا . 

الصورةٌ الرابعةٌ: الرّواية عمن عاصره ولم يلقه بصيغةٍ مُوهِمةٍ ك(عن) 
و(أن) و(قال: فلانٌ)» وهذا هو المُرسَلُ الحَفِيُ. 
كَدعَنْ) وَ(أنَّ) مُوجِما وَقَالَاه تَدَلِيسُ إِسْنَاوٍيُرِي اتَصَّالَاه 

لو أن زيدًا من الناس لقِي عَمرّاء وثبّت أنهما اجِتَمَّعَاء ولم يثبت سماعه 
منه» فرَّوَى عنه ما لم يسمعْه منه بصيغةٍ مُوهِمةٍ للسّماعَ وعديه ك(عن) و(أن) 
و(قال)» فهذا التدليس كما سبقء وكذا لو روّى عمّن 8 منه أحاديتٌ ما لم 
يسمه منه بعينه بصيغةٍ مُوهِمَةٍء هذا أيضًا تدليسٌ. 

والسندٌُ المُعَنْعَنُ عند أهل العلم ممن ليس معروفًا بالتدليس وأمكن 
اللقي بينهماء حُكمّه الاتّصالُ على الخلافٍ في اشتراط اللي والسماع ولو 
مرة واحدة كما هو مذهب البخاري وبعض شيوخهء أو الاكتفاء بالمعاصرة 
كما هو مذهب مسلم والجماهيرء و(أنَّ) حُكُمُها حُكمُ (عن). وإن زعّم ابن 
الصلاح أن أحمدّ بنّ حنبلٍ» ويعقوب بن شيب يُفرّقون بينَ (أنَّ و(عن)'". 

ولكنّ المثال الذي اعتَمَدَ عليه ابن الصلاح في نسبةٍ التفريق بينهما إلى 


./8/١ ينظر: علوم الحديث (ص57)» وشرح التبصرة» للعراقي‎ )١( 


إحرفا 


التدلين سه 
يعقوت لا يَصْلّحُ أن يكونّ مُسَتَتَدَا ولا مُعتَمَدَا؛ لأنَّ ابنَ الصلاح كدَنْهُ لم يُدرِكِ 
السّرّ في التفريق بيتهماء ولذا قال الحافظ العراقيٌ: 
قال وَمِئْلهُ رَأى (ابِنْ شَيْبَهْ) كذاله وَلَمْ يُصَوَّثِ صَويَ 

لأنَّ معتمد ابن الصلاح أن يعقوب روى حديتٌ محمدٍ ابن الحنفيّة عن 
عَمَّارٍ قال: «أتيتُ النبيَ كَل وهو يُصلي فسلّمتُ عليه, فرد علي السلام)' أ 
وجعله مسندًا موصولاء وفي رواية أخرّى: عن محمدٍ ابن الحَنفيّة: «أنّ عَمَارًا 
مَرّ بالنبئّ كله وهو يصلي....0'' فجعله مرسلاء فقال ابن الصلاح: فجعله 
مرسلًا من حيث كونه قال: «أن عمارًا فعل» ولم يقل: «عن عمار»””'. 

فهل السَّبَّيُ في الحكم على الحديث بالوصل أو الإرسال اختلافٌ 
الصيغة؟ أو السَّبَّبُ في ذلك أن محمد ابنَ الحنفيّة يحكي قِصَّةَ عن صاحبها 
التي وَفَعَتْ له عن عَمَّارِه وفي الرّاوية الثانية محمدٌ ابن الحَنفيّة يحكي قِصَّدَ 
يَشْهَدْها ولم يُسْنِدُها إلى صاحبها: عن محمد ابن الحَنفيّةَ» أن عَمَّارًا مَرَّ 
بالنبيّ يله؟ فهذا هو السَّبَبُ في كونه اختَلّف حُكُمُهما على الرٌواية الثانية عن 
حُكيهما على الرُوايةِ الأولّى. 

يقول العراقي في شرحه للألفية: وهو لم يجعله مرسلًا من حيث لفظ: 
(أنَ)» وإنما جعله مرسلًا من حيث أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمارء وإلا 
فلو قال: «إن عمارًا قال: مررت بالنبي» لما جعله مرسلاء فلما أتى به بلفظ : 
«أنّ عمارًا مراء كان محمد ابن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها؛ لأنه لم 


.)8١ص( ألفية العراقي في علوم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند 2198/١‏ والإمام أحمد 250١/0‏ والبزار في 
المنسيد 25/5؟. 

(') أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 198/7 

(4) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص05. 


يفف 


دصهههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 
يدرك مرور عمار بالنبي» فكان نقله لذلك مرسة”''. 

«نَْلِيِسْ إِسْنَادٍ يري انصَالَاه أهلْ العلم يُقَسّمونَ التَدليسَ إلى قسمَيْنٍ: 

عا تدليس. الإسفاق: 

نا كليس الشيوخ. 

والشيوحٌ هم الإسناد» ولكنّهم يُفْرّقونَ بينهما من أجل أن تكونَ الصورةٌ 
واضحةً في الأذهانء وإِلّا فالكُلُ تدليسٌ إسنادٍ. 

فالتدليس يُوهِمُ السامعَ والواقف عليه بِالانّصالِء والمسألةٌ مُفتَرَصَةُ في 
راو ثقةٍ عاصّر من روى عنه؛ بل لَقِيّهه وروّى عنه بصيغةٍ (عن) المحتملة 
«وَمِنْهُ: أنْ يَفْطَعَ صِيقَة الأَدا بالسَّكْتٍ عَنْ مُحَدَثِ ثُمَّ ابْتَدَاا 

أي: من تدليس الإسناد أن يقول المدلس: حدّئناء ثم يَمْكَُتُء ثم بعد 
ذلك يقولٌ: «فلان عن فلانٍ عن فلان»» فيوهم الاتصال ومباشرة السماعء 
وينوي الاستئناف والابتداء؛ لأنَّه لو قال: «حدَّئنا فلانٌ» وهو لم يُحَدَّنْهء صار 
َذَابَاء فإذا قَطعَ أوهم أنه سكت ليتراد إليه النّمَْسَ ثمّ بعد ذلك يأتي برا لم 
يُحَدّنه هذا الحديث بعينه؟ بل بِيئّه وبيته واسطةٌ فيه. وهذا يسمى بتدليس 
القطع . 
«وَمِنْهُ: أَنْ يَمْطِفَ شَيْخَامَا سَمِعْ مِنْهُ عَلَى الشّيْخ الّذِي مِنْهُ سَمِعْ) 

كأن يقول: «حدّئني فلانٌ وفلانٌ»» ويكون قد سمع هذا الحديث من 
الشيخ الأول» ولم يسمعه من الثاني الذي عطفه بالواو» وقد يُضْمِرٌ في نفسه 
خبرًا محذوفًا؛ أي: «وفلانٌ لم يُحَدَّنْني) أو: «فلانٌ غيرٌ مسموع لي». فهذا 
تدليس العطفي. 


8/١ شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 


لويف 


التدلين مجه 
«زغلقة الطويف بثن اللقفيق سقو نشوبة بشو ميق 
الثالث من تدليس الإسناد هو: تدليس التسوية» وهو حذف الضعيف بين 
التّقَتَيْنَه فيروي الحديث عن شيخه الثقة عن ضعيف عن ثقة» فيكونٌُ عندّنا 
فعفك بين مَتيْن ؛ فيعمد المسوّي إل هذا الضعيفت فيسقطه» فيستوي الإسناد 
نظيمًا فى الظاع.. قهذا يُشكوكه تدليق الكشويةء ويشكيه الْمُتَقَدْمُون كذليس 
التجويل» يقولون : ١جَودَه‏ فلانٌ»20: وتدليس, التسوية شَرٌ أنواع التدليس؛ لأنَّه 
يعسر معرفته على الباحث» فالمّئَدُ نظي كُلّهِ ثِنَاتُ وفي الظاهر ليس هناك 
إشكال؛ والبلاء فيما خفي. 
و تَدْلِيِسسْ الي لشيُوخ إِنْ ذَكَرْ شَيِْخَالَهُ اسم سِوّى الِْي تنه 
كذلة فعن ستيه وَعوَر وَضِدُ نُصْح عِنْد تناو الأنز 
النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس 0 وهو أن يذكر شيخه 
و نا عران بد هر حرا قله بام اياقب أو يكنية أو نسنة لم تيز 
بهاء وفيه إيهام وتّوعير على الوصولٍ إلى قيقة حقيقة الرّاوِي» والخطيبٌ البَْداديُ 
يُكيِرٌ من هذا النوع ؛ ِيَتَمَنّنَ في العبارةء فيأني بالشيخ الواحِدٍ على أكثرٌ من 
وجدء قد تصل إلى خمسة وجوه أحيانًا'؟. 


اوشَقِيث كان اققلة فك قجلة تلشكهة ره الدى انةاكككة 
حُكمُ روايةٍ المُدَلْسِ: 


قبل سعررقة .كم زواية المُدَلّسِ لا بدَّ من معرفة طبقات المُدَلْسِينَ» وقد 
قَسّم العلماء المُدَنْسِينَ إلى خمس طَبّقاتٍِ. كما فعل ابن حجر: 


)١(‏ ينظر: تدريب الراوي 2577/١‏ توضيح الأفكار نضفة 


(؟) ينظر: الفصل للوصل المدرج في النقل ,7٠٠ .157/١‏ 4لاء والنكت؛. لابن حجر 
ا 


خض 


دصهمههده شرح اللؤلؤ المكنون 

- من لم يوصف بذلك الا نادرًا . 

- من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته وقلة 
تدليسه في جنب ما روى. 

- من أكثر من التدليس» فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا 
فيه بالسماعء ومنهم من رد حديثهم مطلقّاء ومنهم من قبلهم . 

- من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع ؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل. 

- من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا 
بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا"'2. 
«مَالَمْ يَقُلْسَمِمْتُ أَوْحَدَنَنَا أَوْجَاء باسْممَئِخِوِمُبَيِّنَا 

ع5 ها لم رخ يتمع الغتيه أو كتغريقيقن تمت اند 

١أَوْ‏ جَاء باشم شَيِخْهِ مين فإذا قال مثلا: «حدّئني أبو صالح المَرْوَزيٌ»» 
لن يُتتل.هذا الحبز حتى .يات باسم السيخ مين نآ ام لم يصبرج: بالتجليث أو 
السماعء وهذا في تدليس الشبيوخ؛ ويُقاربُ تدليس الشيوح كلسل البُلْدانِء 
لكنْ لا آثَرَ له بالتسبةٍ للرواقء إِلّآ أنّهِ يَشْغْدُ التَكَثرٍ وَالتَّرَيّدِ والتَشَبّع بما لم 
«وَيُعْرَفُ التَدْلِيسُ بالإقْرَارٍ أَوْجَرْم أل الْهِلْم بالآثَار» 

لمعرفة المدلس طريقان : 1 1 

إقرار المُدَنْسِء كأن يكون الراوي نسب الحديتٌ إلى شخص وثبّت لقاؤه 
له. ثم قيل له: هل حَدَّنَك فلانُ؟ قال: لاء لم أسمَعْهُ مِن فلانٍ. فهذا 
اعتراف منه بأنه دلسه. ويُذكَرٌ هذا عن هُشَيُم الواسطي» وفي رواةٍ «الصحيح» 


)١(‏ طبقات المدلسين (صضن17). 


كرفا 


التدلي مهد 
من هو 2 وعَتْعَناتٌ من وصف بنوع تدليس الموجودةٌ فى «الصحيحين») 
كّها محمولةٌ على الاتَّصالٍ؛ لأنّها قُنّشْت فوجدت مصرحًا فيه بالتحديث في 
مواطن أخرى. ومنهم مّن يقولُ: إمامة الشيخين وتَحَرّيهما في النَّقْدِ يجعل 
النفسّ ليست بحاجة إلى أن تَبْحَتَ في مُعَنْعَناتِهم» يقولُ الحافظ العراقيٌ 
وفي الصّحجِيح عِذَة َه كالأعمش وكهُشَيم بعله ونش 3 
أي: موجودٌ في رواةٍ «الصحيحين» من و 
- جزم أهل العلم الذين يدركون مثل هذه الأمور الدقيقة الخفية» فإذا 
صرحوا بذلك فليس هناك إلا التسليم. 


© © © 


.)8١ص( ألفية العراقي في علوم الحديث‎ )١( 


إخرفا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


المرسل الخفيٌ 
0235 
وَالتَقْلُ عَنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يُغْرَفِ لِقَؤُهُ إَِاهُ م مُوْبتَلٌ خفني 
كالرَّنْع مِنْ مُخَضُرّم قَدْ عَاصَرًا تبيُتادرن لِقَهِ أثِرًا 


سل ل له الشرح # عدم 

تقدم في التقسيم السابتي أن رواية الرّاوِي عمّن عاصّره ممّن لم يَعْبْتْ 
لقاوٌه له أنّه يُسمّى مُرسَلُا حَفِيّاء وبهذا َُرَقُ بِينَ المُرْسَلٍ الحَفِيٌ وَالمُدَلّسٍ . 

وكثيرٌ ممّن أل في علوم الحديث يَحْلِط بينّهما؛ ؛ ومنهم ابنُ الصلاح فقد 
أدكل هذه الصورة قف الندليبي ةك 

وقد يقولٌ قائلٌ: كلاهما فيه إيهامٌ فلماذا لا يُسَمّى الجميع تَدْليسًا؟ 

فالجواب: أن العلماء كَمُوَا التدليسّ وشددوا التكير فيه ولم يَذّمُوا 
الإرسالَ الحَفِيَ؛ لأن التدليس عيب في الراوي» ولأننا لا يمكن أن نسمي 
رواية المَحَضْرَمِينَ الذين عاصّروا النبيّ يَِ تدليسًا؛ بل هي من قَبيل الإرسالٍ» 
ولو أدخَلْنا هذه الصورة في التدليس ما سَّلِمَ من التدليس أحَد. 


© © © 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص790). 


لشفا 


حكمٌ العمل بالحديثِ الضَّعِيفٍ صهه 


حكمٌ العمل بالحديث الضَّعِيفٍ 


وَمَدْ أتَى أَوْمَى الْأَسَانِيدٍ يما أَصَحُهَافِيمَا مَضَى تَقَدُمَا 
وَبالضَّعِيْفٍ لَا بِثَرْكِ وُصِمَا وَلَا لِمَدْلُولِ الصّجِيح تَدْ تَمَى 
يُؤْخَدُ ففِي نَضَائِلٍ الأَغمَالٍِ لا الْمَرْضٍ والحَرًَام وَالْحَلَالٍ 
ع جه الشرح #8 عد 
مضى الكلام على أصح الأسانيدء وأنّ الأَوْلّى ألا يُظْلَقَ على سندٍ بأنّه 
أْصَحّ الأسانيد مطلقًا. والكلامٌ يَمْرِي على ما قيل فيه: إِنَّه أومّى الأسانيدٍ 
وأضعمهاء فالإطلاق فيهما لا يسوغ. ورب سند قيل فيه أوهى ووجد ما هو 
أوهى منهء والعبرة بالقرائن والمرجّحات. 
«وَبِالضَِّيْفٍ لَا بِمَرْكِ وُسِمَا وَلَا لِمَذْلُولِ الصّحِيح قد نَنّىا 
أي: يؤخذ بالضعيف, إذا توفر فيه شرطان: ْ 
أولهما: أن يكون ضعفه غير شديدء ولم يَصِل إلى حَدَّ النَرْكِهِ وهو 
المشار إليه عند الناظم بقوله: «وَبالضَّعِيِف لَا بتَرْكِ وْصِفًاا . 
ثانيهما: ألا يكون مُعارّضًا بما هو أقوّى منه» وإذا عُورِضٌ بما هو أقوّى 
منه فلا عِبْرةَ به. وإليه الإشارة بقول الناظم: «وَلَا لِمَدْلُولِ المعجين قَدْ تَقَى). 
«ِيُؤْحَدُ فِي نَضَائِلٍ الأَمُمَالٍ لا الْمَرْضٍ والنكراء وَالْخَدل: 
أي : يُقبَلُ في فضائل الأعمالٍ. ْ 
فالحديثُ الضعيفٌ لا يجورٌ الاحتجاجٌ به في العقائدٍ اتّفَافَا ولا الحلالٍ 


ارذرفا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
والحرام» وإن وُجد في تطبيق بعض الفقهاءء لكنّهم يُقَرّرون أنّه لا يجورٌ 
الاحتجاٌ بهء ولا بناء الأحكام عليه؛ ولكن يُعْمَلُ به في فضائل الأعمالٍ» 
والمغازي» والسَّيّرِه والتفسيرء ويتَسامّحون في هذه الأبواب فَيَقْبَلون الضعيت 
بشروط: 

- أن يكون ضعفه مُنْجَِرَا غير شديدٍ الضعفٍ. 

- أن يندرج تحت أصلٍ عامٌّء ولا يُؤْسَّسَ حُكمًا جديدًا. 

- ألا يُعتَقدَ عند العمل به تُبُوتّه وإنما يُعتقدٌ الاحتياظ©2. 

وقد نقّل النَّوَويُ”'“» الاتفاقٌ على جَوَاذٍ العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمالء وكذلك المُلّا عليٌ القاري”” إذا تَوَائَرَتِ الشروظء ولك 
الخلاف موجودٌ: قال ابنُ العربيّ وهو يوصي تلاميذه: «وَكَدْ أَلْقَيْت إِلَيِكُمْ 


32 ل 


وَصِيِنِي فِي كُل وَفْتٍ وَمَبْلِس أَلَّا تَْتَُِوا مِنْ الْأَحَادِيثِ بِمَا لا يَصِحٌ) 
وأما ابن حزم 0 وشيخ الإسلام 0 والشّؤكاني' 76 وجمعٌ مِن أهل 
العلم فلا يَرَوْنْ الاحتجاجَ به مُطْلّقًا0. 


)١(‏ ينظر: تدريب الراوي .598/١‏ الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للشارح 
(ص5:١)‏ وما بعدها. 

(؟) الأربعون النووية (ص؟57). 

() الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص5١0).‏ 
هيرة الماد علي القارئ بن سلطان بن محمد الهروي 'الجنفي + الإمام الجامع للعلوم 
العقلية والنقلية والمتضلع في السّنّهَ النبوية» ولد بهراة ورحل إلى مكة» من مصنفاته: 
«شرح الشفاء للقاضي عياض»» وغيرهاء توفي سنة (15١١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر 
/ 185ء والبدر الطالع /١‏ 440. 

اق أحكام القرآن 7/8/7 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنَّل .84/١‏ 

)2( مجموع الفتاوى .76١/١‏ 

() إرشاد الفحول 175/1١‏ 

(8) ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص0١79-‏ 008. 
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المرفوحٌ والمرفوحٌ حكمًا دصؤهده 


المرفوعٌ والمرفوعٌ حكمًا 


ك0 


ثم انْتِهَا الإسْئَاه إِنْ كَانَ إلى تَبِيِّنَا نَذدَاكَ مَرْفُوحٌ عَلَا 


من كول لذ فل وين تير تضريحًا لؤحعْمًا بلا تكبر 


نَخوَّ (سَمِعْتُهُ يَقُولُ) أو (فَمَلْ) أَوْفِعْلُ شَخْصٍ مِنْ حُضُورِه حَصَلْ 
كَذًا (أُمِرْنَ) أَوْ (نهِيئًا) إِنْ صَدَر مِنْ الصَّحَابِيَ كَذَا كُنَانُقَرْ 


وَأَلْحِفَنْ (يَنْمِيه) أَوْ (يَبْنُعُ ب كَذًَا (مِنَ السُّنَةِ) أَطْلَقُوا الْتبِهُ 


حلب ج الشرجح و ب 

هذا تقسيمٌ للخبر من حَيْةٍ أخرّى حَسَبُ من يُضاف إليه. 

- فإِنْ أُضِيف إلى النبيّ يكل مِن قولٍ» أو فعلٍ» أو تقريرء أو صفة حَلْقِية 
أو خُلْقِيّة فهو المرفوحٌ. 

- وإن أَضِيف إلى الصحابة فهو الموقوك. 

- وإن أَضِيف إلى التابعيٌ ومن دونه فهو المقطوع. 
شّ انجهنا الاسْناو إن كان إلى فقا داك هوقو ضاة 

أي: إذا انتهى الإسناة» ,واضيف المتنُ إلى النبيّ يله فهو المرفوعٌ. 

وهو أعلى أنواع الإضافةٍ والنّسبة؛ أنه قول من لا يَنْطِقْ عن الهَوَى . 

١مَرْفُوحٌ‏ عَلَاه؛ٍ أي: على غيره من الأقوال؛ لأنَّه شن وك مصد لج 
مصادر التشريع المُجْمَع عليهاء عند كلّ مَن يُعْتَدٌ بقوله ممّن يَنْتَسبُ إلى هذا الدين. 


نارفا 


دصهههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 
«مِنْ قَوْلٍ اوْ فِعْل وَمِنَْ تقرير : تَصْرِيحًا او 4 حُكمًا بلا تَكير) 
١مِنْ‏ قَوْلِا؛ أي: مِن قوله كلل كقوله: «إنَّما الأعمالٌ بالنيّاتِه!© 


و: من أحدّتٌ فى أمْرنا ما ليس منه فهو ز2!)5. 
«او فِعَلا؛ أي : عن فعله عَلِنِ فى صلاته وصيامه وحجه وجهاده 
ومعاملاتة: 


'وَمِنْ تَقْرِيرٍ) والسُّنّهُ التَفْريريةُ إقرارٌ شيءٍ فُعلَ بحضرته كَل كأكل الضَّبٌ 
على مائديه يل ولم ينكِرْ ذلك7". ْ 

«نَصْرِيحًا أو حُكُماا؛ٍ أي: سَوَاءَ كانتٍ الإضافةٌ صَرِيحةً إلى النبي لل 
بأنْ يقول الصحابئٌ: «قال رسولٌ الله يلا أو: «فعَلَ رسولٌ الله كل أو: 


«أكِلّ بِحَضْرَةٍ رسول الله يله «أو حُكْمّاه بألا يَذْكُرَ رفعه إلى النبيّ َل ولكنه 
في حُكُم المرفوع . 
(بلا تكيرا؛ أي: بلا إنكار ممّن يُعْتَدٌ بقوله مِن أهل العلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص58). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح.؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (1791) 7/ 4184: ومسلم في صحيحه.ء كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (1/11918) / 217417 وأبو داود في سننه» 
كتاب السُّنّة ٠»‏ باب في لزوم السَّنّدَ (555) 9/١ثثت‏ وابن ماجه في سئئه» المقدمة» 
باب تعظيم حديث رسول الله تَلةِ والتغليظ على من عارضه )١5(‏ ١/لا»‏ وأحمد في 
سف ب ارا 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَلهِ لا يأكل حتى 
يسمى له فيعلم ماهو )089١(‏ 0/ الاء ومسلم في صحيحه» كتاب الصيد والقبائح 
وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب )١1950(‏ "/ 01547 وأبو داود في سئنه» 
كتاب الأطعمة» باب في أكل الضب (71/44) 8١/7‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
الصيدء باب الضب (47710) 0770/7 وابن ماجه في سننهء كتاب الصيدء باب 
الضب .»٠١ 94/7 )"7551١(‏ ومالك في الموطأ (1878) 2458/7 وأحمد فى مسئده 
ل ١ ١‏ 


أذرفا 


المرفوعٌ والمرقوجٌ حكمًا موجه 
«نخوّ (سَمِعْتْهُ يَقُولُ أز (فَعَلُ) أَرْ فِغْلْ شَخْصٍ مِنْ حُصُورِهِ حَصَّلْ) 
فل متشْصيه مهاف الكل خائد بن اولبق ققدي على ماكلة 
رسول الله لا '. فهذا مرفوع؛ لأن هذا الفعل حصل بحضور النبي كله فلم 
«وَألْحِقَنْ (يَنْمِيْه) أو (يَبْنُعُ به كَذَا (مِنَ السُّنَةِ) أَطْلَّقُوا انْتَبِه» 
«وألحقن يَنْمِيْهِ أو يَْلُغْ به2؛ أي: ألحق بالمرفوع قول الراوي يني الخيرٌ 
إلى النبئ يك أو يَبْلْعُ به النبي يكل فكل هذا في حكم المرفوع . 
كَذًَا (يِنَ السِّنَةِ) أَطْلَقُوا الْتَبِهُ؛ إذا قال الصحابيُ: مِن السَُنَّدَه فهو لا 
يريدٌ إلا سُنَةَ النبيّ يله كما جاء عَنْ ابْنِ شِهَابٍِء قَالَ: أَخبَرَني سَالِمٌ أنَّ 
الحباع أ بوثت» عَامَ تَرَلَ بابْنِ الربيْرِ ويا سَأَلَ عَبْدَ الله ضلله: كيت تَطْنَعْ 
فِي المَوْقِفٍ يَوْمَ عَرَقَة؟ قَقَالَ سَالِمٌ: (إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَهَ فَهَجّرْ بالصَّلَاةٍ يَوْمَ 
رةه كَقَالَ عَبْدُ الله بن عمَرَ: «صَدَقَء إِنهُمْ انوا يَجمَعُونَ بَيْنَ الظفر وَالعَضْرٍ 
في السُنّداد كَقْلتُ لِسَالِمِ : أَمَعَلَ دَلِكَ رَسُولُ الله يلِ؟ كَقَالَ سَالِمٌ : «وَعَلْ تتحُونَ 
في ذَلِكَ لا دي" 


«َذَا (أمِرْنَا) أَوْ (ثهينَا) إِنْ صَدَر من الصَّحَابِيَ كَذَا كُنَاثُقَر) 
قولٌ الصحابئ: أُمِرْنا مع بناء الفعل للمجهولء أو تُهِينا كذلك في حكم 
المرفوع؛ لأن الآمر والناهي غالبًا لن يكون إلا النبي كَل وإن صَدَرَ مِن 
تابعيٌ فمّن دونه فالاحتمالُ قَوِيّ أن يكونّ الآمِرُ والناجي غير النبيّ يلل وإذا 
قال النبيٌ يَلٍِ مثلا: «أمرِتٌ أن أَسْجُدَ على سبعة أَعْظُم)'”» فالآمرُ له يله 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص175). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب الجمع بين الصلاتين بعرفة (1733) 
ونان" 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب السجود على الأنف (811) 2157/1١‏ - 


وها 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
هو الله يل فإذا قال الصحابي: «أُمِرْنا» أو: اانُهيناء» فهذا في حكم المرفوع 
عند جماهيرٍ أهل العلم» وَقريقٌ مِن أهلٍ العلم ومنهم أبو بكر الإسماعيلكُ'''؛ 

بو الحسنٍ اله ره 60 يقولون: ليس له حُكمٌ الرفع حتى يُصَرّحَ الصَّحابِيُ 
-_ والنّاهِي” ىن والصحيح قول الجماهير أنّه مرفوعٌ» يقولُ الحافظ 


العراقيٌ : 
قولُ الششايي ين الكللم أو نَحْو أْمِرْنَاحُكْمُه الرَّمْع وَلَوْ 
بَعْدَ الئَبِيّ ثَالّه بأمَصّرٍ على الصّحِيح وَهْوَ قَوْلُ الأككر") 


إذا صرح الصحابي بالآمر 35 أمَرَنا رسولٌ الله كلل. أو قال: نهانا 
رسول الله كله فهو مرفوعٌ قَظعَاء ودلالثه كَدِلالاتِ الأمر المباشرء كما لو 
أنه يكلِْدِ قال: «افعلوا». 

قالت عائثة وِقِنا: «أُمْنا أن تُنْزلَ النامسَ مَنازِلّهم»”*©. بلفظ المبني 


- ومسلع اق صبحسة؛ كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والثوب وعقص الرأس في الصلاة (590) 7054/١‏ والترمذي في جامعهء أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في السجود على سبعة أعظم (77) 577/7 والنسائي في 
المجتبى» كتاب الصلاة» ‏ باب السجوة .على اليدين (5و١١)‏ ؟/لاوه, وابن ماجه في 
سئتة: ككاب إقامة الصلاة والسّنّة فيهاء باب السجود (887) 2587/١‏ وأحمد فى 
مسنده (/71811) 5/٠٠الاء‏ من حديث عبد الله بن عباس ذه . 1 

)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني الإمام 
الحافظ الثبت كبير الشافعية بناحيته» توفى سنة (١/الاه).‏ ينظر: الأنساب» للسمعاني 
0 » وتذكرة الحفاظ 21١5/#‏ 000 3 

(؟) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي» الكرخي الفقيه» توفي سئة 
(5"ه). ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 2107/٠١‏ وسير ير أعلام النبلاء» 
للذهبي 5/1 . 

إفرف ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .59/١‏ 

(؛) ألفية العراقي في علوم الحديث (ص076. 

(5) ذكره مسلم في مقدمة الصحيح ./١‏ وأخرجه أبو يعلى في مسئده (85:غ) اكات 
وأبو نعيم في المسند المستخرج (017) 284/١‏ وحلية الأولياء 2719/4 وقال: - 


ليرفا 


المِرشوة والمر هر عقا معههه 
للمجهول؛ وجاء في الرّواية الأخرى: «أنزلوا الناس مَنازْلّهم)!''. مصرحًا 
بذكر الآمرء والحُكُمْ واحدٌّء ويُنِسَبُ لداودّ الظاهريً وبعض المْتَكَلّمِينَ أنّهُم 
يقولون فيما صرح فيه الصحابي بالآمر: ليس له حُكمٌ الرفع حتى يَنْقُلَ 
الصحابيٌ اللّفْطَ النَّويَ؛ لأنَّه قد يسم كلامًا يَظّهُ أمرًا أو نَهْيّا وهو في الحقيقة 
ليس بأمر ولا نَهْي”": لكنَّ هذا القول ضعيفٌ لا يُلتَقَتُ إليه؛ لأنَّ الصحابةً إذا 
5 رفوا مَدْلولاتِ الألفاظ الشرعيّة فمَن يعرقُها بعدهم؟! 

«كُنَا نقَرَا؛ أي: الإقرار منه يَلْ يعد من المرفوع؛ كقول جابرٍ يه : 
«كُنَا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النّبِيَ يك وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» “كه فق أسياة يقث أي 
بَكْرٍ وقاء قَالَثْ: ١تَحَرْنَا‏ عَلَى عَهْدٍ لني ل َرَسَا فََكلَْاهُ”؟'. فقول الفمحاني 
كن كنا نفل في حهز. النيج ل مرفرع؛ لأنَّه لو كان مما يُنْكَرٌ لألكرّه النبئ كلغ؛ 


لأنَّ الزمنَ من وَحي وتَنْزيل . 


غريبء. من حديث الثوري عن حبيب» تفرد به عنه يحيى بن يمان. والبيهقي في 
شعب الإيمان )1١999(‏ 457/9. 00 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (1847) ؟/ 
/117”, وحسنئه العجلوني فى كشف الخفاء /١‏ 1948. 

(؟) ينظر: نزهة النظر لاض 0194 فتح المغيث .١١1//١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب العزل (01017) 1/ "ا وأخرجه 
مسلمء كتاب النكاح» باب حكم العزل .٠١50/1 )١550(‏ والترمذي 2)١١59(‏ 
والنسائي في الكبرى (4047)» وابن ماجه (1971). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح )001١(‏ ا 
9 وأخرجه مسلم في صحيحه؛ء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكلٌ من الحيوان: باب 
في أكل لحوم الخيل )١947(‏ 1951/7 


اخرفا 


32-5 شرح اللؤلؤ المكنون 


الموقوفٌ والمقطوعٌ 


هم يدي 


وَمْمَ الّذِي لَقَِئْ النّبِيّ مُؤْهِنَا بِدٍوَمَاتَ مُسْلِمَاتَيَقُنَا 
أو الْمَهَى لِلتّابهِي وَهْمَ الَذِي لَقِيٍ الصَّحَابِيَ فَمَفْطَوعٌ خُذٍِ 


به الشرح ©# لد 

أي: ما يضاف إلى الصحابيٌ من قول أو فعل يسمى موقوقّاء وإذا أَطلِقٌ 
على مّن دونه فلا بُدَّ مِن القَيْدِء فيُقال: موقو على سعيد بن المسيّب» 
على الحسنء أو على ابن سِيرينَ. 
«وَهْوَ الّْذِي لَفِئ الَنّبي مُؤْيِنَا بِودِوَمَات مُسْلِمَاكَيَقَتَاه 

الصحابيٌ: هو الذي لقِي النبيّ يل مؤمًا به ومات على ذلك وإن تخلّل 
ذلك ردّة('': والتعريك المشهورٌ عند أهل العلم أنه : : مَن رأى النبي كَلِهِ مؤمنًا 
به ومات على ذلك» والتعبير بِالَقِي أفضل؛ فإنه يشملٌ المبصر وغيرّه فينظيقٌ 
على العُمْيانِْء وإن كان مَن أطلَقٌ الرّؤْيةَ أرادَ الرَّؤْيةَ الحقيقةً والحكميّة. 

الي اب مؤسن يحرج من رأى النيّ كف قبل أن ملم ثم أسلمَ بعة 
وفاتِه كَل كرسولٍ هِرَفْلَ''' الذي لَقِي النبيّ كل وسمع منه وهو كافرٌه وثَقَلَ 


.97 /7 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


0 و0 رجل من غسان أرسله هرقل يستخبر عن صفة رسول الله» 
فوافاه وهو بتبوك سنة تسع من الهجرة» روى عنه سعيد بن أبي راشد. ينظر: 


332 


الموقوفٌ والمقطوحٌ دصهههده 
عنه بعل إسلامه.ء فهو على هذا ليس بصحابيٌ » ولكنّ حديثه ا 
«وَمَاتَ مُسْلِمًا يفنا أي: مجزومٌ أنه مات على الإسلام. 
كم للتابيِي وَمُوَ الذي لَقِيْ ا : ا ا 
ئى: ي: المقطوعٌ ما يُضافٌ إلى التَابِعِي فمّن دونه وقزق بين نّ المقطوع 
0 ؛ لأنّ المنقطعّ وصفٌ للإسنادٍ الذي لم ينَّصلْء والمقطوعٌ علق 
بالمتن من يق الإضافة إلى التابعيٌ فمَن دونه . 


© © © 


> تاريخ دمشق 8/7", البداية والنهاية .١8/8‏ 
59 ينظى: فتح المغيث .١7"6/١‏ 
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دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 


المْس 


يتك 01 


وما الضّحَابى بانّضَّالٍ السَّنَدٍ افق شه با فشك 


ل ل جه الشرح # لدم 

اختيازٌ المؤلفٍ أن المسند هو ما يرفعْه الصحابيٌ إلى النبيّ كَكِ شَرِيطة 
أن يكون بسندٍ مُّصِلٍ . فالمسندٌ عندّه المرفوعٌ المُتَّصِلَُ الإسنادٍ» وهذا هو الرأي 
الأول في المسألة. 

والرأي الثاني: أن المسند هو المرفوعٌ» ولو مع انقطاع في السَّنَدِه يقول 
الحافظ العراقيٌ : 
وَالمُسْتَدُ المَرْفوْعُ أوْ مَا قَد وُصِلَ لَوْ مَعَ وَقفِ وَهوَّ في هَذَا يَقِلْا" 

وهذا ما اختاره ابن عبدٍ البَّرّء أن المسندّ هو المرفوعٌ ولو انقطع 


دءء () 
سئدة ٠.‏ 


وهناك رأي ثالث وهو أن المسندً ما انَّصلَ إسناده ولو كان موقوفًا أو 
مقطوعًاء فإذا قايّلوا الموقوف بالمسندٍ عرّفنا أن مُرادَهم المرفوعٌ» وإذا قابّلوا 
به المنقطعٌ عرّفنا أنّهم يُريدون المتصل» ولأنَّه وجّد في استعمالِهم إرادة 
المرفوع» ووّجد في استعمالهم إرادة المتصل» اختار المؤلف القول الأول 


زفرف 


وهو اختيار الحاكم كلَنْهُ أيضًا''". 


)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص79). 
(؟) ينظر: التمهيد لا بن عبد البر 25١/١‏ النتكت» لابن حجر .6:5/١‏ 
0 يينظوة معرفة علوم الحديث (ص,72١).‏ 


يحفا 


الإسنادٌ العالى وأقسامٌّه والإسنادٌ الثَّازلٌ 
! 9 وا؟ زا 


الإسنادٌ العالى وأقسامّه والإسناد الا 5 


وكا فل فكة الرفال 
فَمُطْنَقّإنْ كَانَلِلنَّبِيّ 
وفى الأخير تُنوْحَنُ الموافقة 


تَصَافحٌ وَسَابِقٌ وَلَاحِقُ 


يا 


مُصَّنْمَا فِي شَيْخْهِ أَيْ مِنْ سِوَى 
أو شَيْخْ شَيْخِهِ قَصَاعِدَا بَدَلْ 
ففكد > ل كد 


وجا فقيد ذاك قهى النازل 


0235 


ع 


فِيهٍأو الْمُدَةكَهُوَ الْمَالِي 
وَعَيْرْهُ سَمّوْهُ بالتَسْبيّ 
وقدل كَذَا النَسَاوِي لَاحِقَهُ 
قَالأَوّلُ الرَّاوي بِهِيُوَاففِقُ 
طَرِيقِهٍ أَوْ عَنْ سِوَاهُ كَدَ رَوَى 
َم النَسَاوِي إِنْ إِلَى مَمْنِ وَصَلْ 
أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ تَصَافُحٌ يَفِي 
وهو لأقسام العلو مقابل 


اه عاع)ه » 


لج الشرح ‏ # لد 
من أنواع علوم الحديث ما يُسمَّى بالعالي والنَّازِلء والعْلُوُ هو قِلَهٌ الوسائط 
بينَ الرّاوِي والنبي يكلو وهو مرغوبٌ فيه عند أهلٍ العلم» والتّزولُ كثرةٌ 
الوّسائياء وهو مرغوبٌ عنه. حتى قيل لابن معين في مرض موتّه: «ما تَدْتّهِي؟1. 


قال: ١بيتٌ‏ خالٍء وإسنادٌ عالٍ)' . 


وصارٌ العُلْوُ مطلوبّاء والتُرُولُ مرغوبًا عنه؛ لأنَّ الوسائظ بِينَ الرّاوِي 
وبينَ النبيّ َكِ ما من أحد منهم إلا ويَختيل تَطرّقُْ الَلَلٍ إلى الخبرٍ من جهته» 


4/0 اينظرة فتح المغيث‎ )١( 


ارقا 


صههه شرح اللؤلؤ المكنون 
فالخبر المروي مِن طريقٍ خمسةٍ أشخاصء كل واحدٍ مِن هؤلاءٍ الخمسةٍ 
يَحتيِلٌ أنَّه أخظأء أو نسيء أو لم يَضْبِظء لكن لو يُرُوى هذا الخبر من طريقٍ 
عَشرةٍء صار تَطَرّقُ الخَلَلٍ إليهم أقوّى؛ ولذلك رَغِبوا في العُلُوٌ دونَ التُزولِ» 
هذا قولٌ أهل هذا الشأنء واختار بعضٌ المُتَكُلَّمِين”' "أن التّرولَ أفضلٌ من 
العُلُوٌ؛ِ لأنه أكثر أجرًا للناظر في رواته. وهذا مُخَالِفٌ لِما عليه أهلٌ هذا الفنّ 
والتحقيق من العلماء'"'. 
وما م1 عَدَدُ الرَّجَالٍ ‏ فِيهٍأوٍ الْمُدَةفَهْوَ الْمَالِي) 

أي: أن العالي قسمان: ما قل عدد رجاله وقد مضىء وما إذا وجد فيه 
راو معمّرء فالذي يَرُوِي عنه في أوَّلٍ عْمْرِه أعلّى ممن يَرْوِي عنه في آخِرٍ 
عُمْرِه؛ لأنَّ المُدّةَ التي بين مَن رَوَى عنه في أوَّلٍِ عُمْرِه وبين النبيّ كل أقلّ من 
المدة التي بين من روى عنه في آخر عمره وبين النبيّ كَلل. 

العُلُوٌ المُطْلُّ: هو القُرْبُ من النيّ يله. 

والعلو النسبي: هو القْرْبُ إلى إمام من أثمّةٍ الحديث» أو إلى كتاب من 
الكتّبِ المشهورة. 
«وَفِي الأخِير تُوْجَدُ الْمُوَافَقَدْ وَبَدَلْكَذدَا الفَسَاوِي لَاحِقَهُ 
قَصَافمح وَسَابِقٌ وَلَاحِقُ فَلأوّلُ الرّاوِي بِهٍيُوَافِورً 

«وفي الأخير»؛ أي: في النْسْبيٌ. 

والمسألة مُفتَرَضَةُ في شيخ مُعَمَّرٍ ويلا كأن يكونّ عاش مائة سنةٍ مثلاء 
وقد جَلَسَ للتحديث وعُمُرُهِ عشرونٌ سنة» وتصويرٌ المسألةٍ: يُعَمّرُ الشيخح طويلا 
)١(‏ قال الزمخشري في أساس البلاغة (ص١55):‏ يقال لمن ينزل منزلًا لا يصلح له. 


(0) ينظر: الجامع » للخطيب ,.٠05/١‏ المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص5١35)»‏ الباعث 
الحثيث 455/7. 
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الاسنادٌ العالي وأقسامّه والإسنادٌ الثَازْلٌ ههه 
ويكون جلّس للتحديث في أوَّلٍ عُمْرِهء فِيَحْضْرٌ عندّه ناس ويأخذون عنه فيموتٌُ 
واد فى انق الأول أو الثانية أو الثالثة» في أوائل عُمْرِهء ثم يَسْتمرٌ في 
التدريس عُقُودَاء سبعينّ » أو ثمانينَ سنةٌ: ثم في آخر عمْرِه يَكَلَعَّى عنه العلم 
شابٌ صغيرٌء ثم يُعمَّرُ هذا الشابٌء فإذا نَظَرتَ إلى المّدَّةٍ بين وفاتيهما رأيتها 
طويلةً جدَّاء فمثلًا إذا كان الطالبٌ الأول مات قبلَ الشيخ بثمانينَ سنةٌ؛ ثم 
عُمّرَ الثاني بعدّ الشيخ ثمانينَ سنةٌ» صار مجموعٌ ما بين وفاتيهما مائةً وستينَ 
سنةه وهذا ما يَشَمى بالسايق: واللاحقء 

«فَسَابقٌ ولّاحقٌ؛ المقصود بالسابق واللاحق: أن يشترك اثنان في الأخذ 
عن شيخ في أن واحدء ويتقدم موت أحدهما على موت اخديفة 

فالسابقٌ عالٍء وَالمتاشرٌ الذي هو اللاجقٌ نازل» وكلّهم يَروون عن شيخ 
واحدٍ؛ لأنَّ هناك علد َِقَدُم السّماع» وتدول تأر السّماع . 


لأنه قال في تعريف العالي: 
امِل قةةالتجان يوأ الكة تهعَ العالي؛ 

فإذا كثّر عددٌ الرُواة سمّي الإسناد نازلاء وكذلك إذا تأخّرت مدة التحمّل 
عن هذا الشيغ» بحيثٌ بد عن البي كله سي نازلا أيضًا من.حيث المذة: 
السابق عالء والمتأخُر الذي هو اللّاحنٌ نازلٌ وإن انّحد العدد.ء كلهم يروون 
عن شيخ واحد؛ لأن هناك علوًا بتقدّم السّماعء ونزولًا بتأخر السماع. 

«قَالَوَلُ الرّاوِي به يُوَافِقُ؛ الأول الذي هو الموافق. 
١مُصَنْنًا‏ فِي شَيْخِهٍ أن مِنْ سِوَى طَرِيقِهٍ أَوْعَنْ سِوَهُ قَذرَرَى 
أو شَيْخ شَيْخِِهِ مَصَاعِدَا بَدَلْ ثُمَ النَّسَاوِي إِنْ إِلَى مَنْنِ وَصَلْا 
(1) ينظر: فتح المغيث ٠/8‏ 


هظ2ظ5> 


مه شرح اللؤلؤ المكتون 

موافقة المصنف في شيخه: أن يروي عن شيخه من طريق هي أقل عدداً 
مما لو رواه من طريق المصنّف عن ذلك الشيخ'''. 

فإذا استطاعَّ راو مُتأخَرٌ مَتَلَا عن البخاريّ أن يروي حديئًا من أحاديثٍ 
البخاريّ لا مِن طريقٍ البخاري» وإنّما من طريقٍ آخر عن شيخه بعددٍ أقل مما 
لو رواه عن طريق البخاري عنه» فيكون وافق البخاري في شيخه. 

والبدل: أن يقَعَ هذا العُلدُ عن شيخ غير شيخ المصنّفٍ وهو مثل شيخ 
المصنف في عددٍ ذلك الحديث» فَمَثَلَا يروي البُحَارِيَ عن قتيبة عن مالك 
حديئًاء فيقع لنا ذلك الإسنادُ بعينِه» مِن طريق أخرّى إلى القعنبيَّ عن مالكِ؛ 
فيكون القعنبينٌ بدلا فيه مِن قُتيبة2"1. 

والمساواةٌ: كما قال ابنُ حجر: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى 
آخرهء مع إسناد أحد المصتفين؛ كأن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين 
النبي كَكِةِ فيه أحد عشر نفسّاء فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى 
ال اك لاو ارين الي بلا لاسا الا لاني الاو ا 
العدد'”“ ومن المساواة أن الحافظ العراقي كأَنْهُ توفي في أول القرن التاسع 
سدة ست ؤقمائماقة: وعشده ألحاديف تُساعياتٌ» والإمام البخاري عنده 
تُساعيّاتٌ أيضاء فيكون العراقي ساوى البخاري في هذه الأحاديث» والعراقي 
عنده عشاريات أيضاً» ويساوي فيها النسائي. 
ابشقي كهثر المسققك. أو من رو عن ةاقسًافخ يفيه 

المصافحة: أن تقع تلك المساواة مع تلميذ المصنف على ما سلف 


7 


سر حه. 


.159 7/7 ينظر: تدريب الراوي‎ )١( 
.)١58ص( (؟) ينظر: نزهة النظر‎ 
.)١58ص( ينظر: نزهة النظر‎ )( 


5ظ3ظ> 


الاسنادٌ العالي وأقسامّه والإسنادٌ التَازْلٌ موجه 
موه هك 3ك تددن الصازل وهو لأقسام اللقتلو مقابل» 

أي: النازل ضدٌ العالي ومقابل له» وليس هذا على الإطلاق» إذ لو كان 
كذلكء. لَلَزِمَنَا أن نقولَ: فيه بدل» ومصافحة وموافقة» ومساواة. وهل يمكن 
أن يكون في النزول موافقة أو مصافحة؟ 

لا يمكن. والعلاقة بين العالى والنازل علاقة نسبيّة؛ يعنى: لو افترضنا 
أن الحديث التُساعي الذي رواه البخازي وُجد عند النسائي تُساعياء فهل 
نقول: إن هذا نزول أو علو؟ إذا نظرت إلى طريق النسائي بالنسبة للبخاري فهو 
علوء وإذا نظرت إليه بالنسية لمرويات النساقي الأخرى فهو نزوك» إذ بإمكان 
النسائي أن يصل بخمسة. 

والمسالة كلّها تسبية؛ لآن العلو بالنسية للقرن الثاني غير العلو بالنسبة 
للقرن الثالث» والعلو بالنسبة للقرن السابع والثامن غير العلو بالنسبة للقرن 
الرابع عشر والخامس عشر. 
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دصهوده شرح اللؤلؤ المكنون 


رواية الأكابر عن الأصاغر 


0235 
وَمَاكَ أَنْوَاعَ لَضَائِف المَّنَدْ وَهْوَ جَلِيلُ عِلْمُهُ َلْيُسْتَفَدْ 
مِنْهًا عَنِ الأَصْمَرٍ يَرْوِى الأَكْبَرْ قدأ عو لذ كد يشير 
وَالشَيْخَ عَنْ َلْمِذِِ وَالصَّحْبٍ عن تَابِعِهِمْ وَعَكْسنُ ذَا الأكئَرُ عَنَّ 
عل جه الشرح # ب ل 


«وَمَاكَ أَنْوَاعَ نَطَائَِقكَ الشقة ‏ وو ييل لَه 6ق عند 
من لطائف الإسناد رواية الأكابر عن الأصاغرهء ومثاله: صالحٌ بن 
كيسانَ"'' يروي عن الزهري» وهو أكبرُ مِن الزهريّ في السَّنَّء لكلّه تأجّر في 
أخذه للعلم» فاختاج أن يروي عمَّن هو أصغرٌ منه. 
ومن أعظم مثال في هذا الباب روايةٌ النبيّ يله حديث الجَسَّاسة''' عن 
تميم الداري» وهي من ناحية مسلكية تربيةٌ ورَدُ عَمَلِيٌ على مَن يأنك من 


)١(‏ صالح بن كيسان المدني» الإمام الحافظ الثقة» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» مات 
بعد (40١ه).‏ ينظر: التاريخ خ الكبيرء للبخاري 2788/54 وسير ير أعلام النبلاء» للذهبى 
ه/غة؛. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة (947؟) 
55-- 27770 وأبو داود في سئنه؛ كتاب الملاحم» باب في خبر الجساسة 
(0455 475) 071/7» والترمذي في جامعهء كتاب الفتن» باب (51657) 5/ 
0١‏ 2517 وابن ماجه في سئنه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن 
مريم وخروج يأجوج ومأجوج (401/5) 7/ 217054 وأحمد في مسنده (7١71؟)‏ 40/ 
»١‏ من حديث فاطمة بنت قيس وكيا . 


510 


روايةٌ الأكابرٍ عن الأصاغر موههه 
الأخذٍ عمَّن هو دونه في السنٌّء إلا أنه مجالسٌ الأكابر ينبغِي أن يحرصٌّ 
عليهاء فإذا وجد في البلدٍ عالِمٌ كبيرٌ وأقّل منه يحرصٌ على الكبيرٍ أكثرٌء لكن 
ليس معنى ذلك ترك من ينتفع منه بدافع صغره. 

وقد روّى العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل و#”'': وروى عمرٌ 
عن ابت عبد الله''. 
«وَالشّيْخْ عَنْ يَلْمِيذِهِ وَالصَّحْبٍ عن تَابِِهِمْ وَعَكْسنُ ذَا الأكئرُ عَنًَا 

أي: يروي الشيحٌ عن تلميذه قد يكونُ عند التلميذٍ في بعض القّضايا 
في بعض المسائل مِن أدلّتها ما ليس عند شيخه. 

فالصحابئٌ يروي عن التابعِيٌ» والصغيرٌ يروي عن الكبيرٍء والتلميذ يروي 
عن الشيخ. هذه هي الجادةٌ والأصلٌء لكن قد يروي الشيحٌ عن تلميذهء 
والصحابئٌ عن التابعِيٌّ . 


)١(‏ ينظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ب 
(؟) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة 7/ 2185 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .18٠/5‏ 


مضا 


دصهجهوده شرح اللؤلؤ المكنون 


روايةٌ الأبناء عن الآباء 


فييك 01 


وَمَنْ رَوَى عَنْ أَبِهعَنْ جَدَو نَصَاهِدًا أَرْبَعَ عَشْرٍ يَنْتَهِم 
وَامْرَةَعَنْ أُمَهَاعَنْ جَدَةٍ 9 لَهَاوَدًا التَوْعٌ كَِيلُ الْجِدَةٍ 


سج الشرح # د 


(2 


أكثر ما وجد من رواية الأبناء عن الآباء عن آبائهم إلى أربعة عشر””. 
على أنَّ ما وجد بهذا الإسنادٍ موصوفٌ بالتّكارة والضعف الشديد؛ لكن العلماء 
يحرصون على اللطائف في الأمثلة» فإذا أرادوا العمل بهذا الخبر بحَشوا عن 
الصحيح . وأكثر ما يدورٌ في رواية الأبناءء عن الآباءء حديثٌ عمرو بن شعيب”© 
عن أبيه عن عله وبَهْزٍ بن حكيم'” عن أبيه عن جدّف فهذه السلاسلٌ 
المشهؤرة: 

«وَاهْرَةعَنْ أُنَهَاعَنْ جَدَةٍ 9 لَهَاوَدًا النَّوْعُ قَلِيلُ الْجَِنَها 


.5531/7 ينظر: فتح المغيث 2197/7 تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم؛ 
السهمي القرشيء, أحد علماء زمانه» توفى بالطائف سنة (8١١ه).‏ ينظر: تاريخ 
دمشقء لابن عساكر 0/57 وتهذيب الكمالء؛ للمزي 254/17 وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي 156/6. 

(7) هو: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري البصري» وثقه 
ابن المدينى: ويحيى» والنسائي» توفى سنة (١91ه).‏ ينظر: تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي السك وتوليب الكمال» للمزي 2559/5 وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي ؟/ 7657 


روايةٌ الأبناءٍ عن الآباءٍ دصمههده 
أي : امرأةٌ تروي عن أمّها عن جَدَّتَها من هذا النوع ؛ يعني : كما يروي 
الرجل عن أبيه عن جدّه تروي المرأةٌ عن أمّها عن جَدَّتها. 
«وَذا النَّوْعُ قَلِيلُ الْجِدَةه؛ أي: وجودٌه قليلٌ نادرٌ؛ لأنَّ طلبَ العلم في 
النساء قليلٌ» أقلٌ بكثير من وجوده في الرجال. 


© © © 


"١ 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 


الأقرانٌ والمُدبّجٌ 


وَمَارَوَى الْقَرِينُ عَنْ قَرِيِيِوِ شَرِيكَهُ فِي شَيِْخِهٍ أو سِنْهِ 


فَإِنْ رَوَى عَنْهُ وَذَا عَنْهُ رَوَى قَذَا مُدَبَجٌ وَأَقَرَانٌ حَوَّى 


لج الشرح # لد 
لأقران: هم الرّواةٌ المُتقاربون في السَّنّ والشيخ؛ أي: من يكونون مِن 
طبقةٍ واحدةء وإذا كان الراوي قريئا لراوٍ آخر في السَّنّ دونَ الأخذٍء أو قريئا 
له في الأخْذٍ دون السّنَّء فلا تسمى روايتهم برواية الأقران. 
ورواية الأقران أن يروي أحدهما عن الآخرء سواء روى الآخر عن 
الأول أم لم يرو. 


«فَإِنْ رَوَى عَنْهُ وَذَا عَنْهُ رَوَى قَذَا مُدَبَجٌ وَأَقَرَانٌ حَوَّىا 


المُدَبّحُ يَحْوِي رواية الأقرانء والتَدْبِيجُ روايةٌ القرين الأول عن الآخرء 
والآخر عن الأولء ولا يكون مدببًا من غير أن يروي الثاني عن الأوَّلٍ. 


© © © 


روايةٌ الخو عن بعضهم 8 


روايةٌ الإخوة عن بعضهم 


كدع---ء 


وَإِخْوَةٌ وَالأَحَوَاتُ فَلْيُعَدَ لَاسِيّمَاعِنْدَ اليمَاع فِي سَنَدْ 


عل جه الشرح ©# لد 
ومن اللطائف في الإسناد رواية الأخ عن أخيهء والأخت عن أختها. 
فمثلًا أسماءً بنثٌ أبي بكر وهنا تروى عن عائشة وِناء ويوجدٌ في 
الصحابة من رواية الإخوة عن بعضهما الاثنانُ والثلاثةٌ والأربعةٌ والخمسةٌ؛ بل 
السبعةٌ؛ فَالتّعْمانُ بن مُقَرّنِ وإخوته سبعةٌ ويُوجِدُ سِنَّةٌ من الإخوة في 


عقة 
التابعينَ . 


.77١/١ ينظر: شرح التبصرة» للعراقي‎ )١( 


1ه 7 


شرح اللؤلؤ المكنون 


المُسلسَر 


معلل ويين 


هَذَا وَمِنْ أَلطَّفِهًا الْمُسَلْسَرٌ 
نحو انَّقَاقٍ الاسم فِي الرَُوَاةٍ 
أَوْ صِمَة قَارَتَتٍ الأَدَامَعَا 
وَأَفْضَّلُ الْمُسَنْسَلَاتِ مَا أَتَى 


وَكَدْيَعُمُ السَّتَدَ الكَسَلْسْزْ 


وَهُوَالَّذِي بِصِمَةِيَتَصلُ 
أَوْ في الْتِسَابِهِمْ َو ا لصَّمَاتِ 


1 رمن أَوْ به بِمَكَانٍفَا عقم 
مِنْ قَوْلٍ اوْ فِعْل كَذًَا إِنْ جَمِعَا 
1 بِصِيعَةٍ تحوي اتَصَالًَا تَبَمَا 


ع2 أكَِتَاءه فاخ خخ ل #* 
وَتارة ثناءه قد تحصل 


ل ا الشرح # لد 
المُسَلْسَلُ نوعٌ طريف من أنواع علوم الحديث ومن لطائف الإسنادء وهو 
الأثفاق. يق الواة فى صنق قولية أآى فعليةء كان سيل السند بالتحمدين أ 
بِالشَامِيينَ مَثَلاء أو بالمضربُينَء أو تَتَسَلسَلُ صيغةٌ الأداء. 
ولت :فى الأحاديك المسلسلة تولفات» وَيفْلَت على المسلسلات 
الضَّعْفُ؛ لأنَّ الرواة يَحْرصون على ما يَسْتَمِرٌ فيه التَّسَلسُلُ ولو كان من غير 


١بِصِفَةِا؛‏ أي: وص قَولٌِ أو فِعْلِيٌ يجتمعٌ عليه جميعٌ الرواة. 


«مَحْوَ انَمَاقٍ الاسم فِي الرّرَاةٍ 


اا 


َوْ فِي الْمِسَابِهِمْ أو الصَّقَاتِ) 


المُسِلسَلُ دمههوده 
فلان» فاتَمّقوا في الاسم كلهم . 


«أو في انتسابهم» كأن يكونوا. شاميّين أو بصريين» وكثيرًا ما يوجد في 
الشروح: : مِن لطائف الإسنادٍ أنَّ الْرواةً كلهم مَدَنِينُونَء أو المسلسل بعلم 
كالئحاة» أو في صفاتهم» فمثلا يقول: حدّثني فلانٌ الحافظ» أو الطويلٌ إلىّ 


«أَوْ بِانَّقَاقٍ صِيكَةٍالمحَمّل أو رمن أو بمَكَان قافقِل»؛ 
كأن يقولٌ الراوي: «حدّئنا»» وشيخه يقول: «حدثنا»» وهكذاء فكل 
واحدٍ سيعه ممَّن فوقّه» وأدَّى بلفظ التحديث أو السّماع» قال: «سيعتٌ قال: 


5 
سمعت»2. 


أو يَتَفِقَونَ في الزمن بأن تكونّ الرّوايةٌ في زمن واحدٍء يشتركٌ فيه 
الجميع» أو بمكانٍ معين» ومقال تسلسل الوعاق مث «إذا أشَدَ الحرٌ 
َأَبْرِمُوا بالصلاق» فإِنَّ شدَةَ الحرّ من فيح جهنَّمَ)!''. فهذا الحديثُ يتذكرُه 
الرّاوي في الصيفٍء. ويرويه عن شيخه في الصيفٍ؛ وشيحُه قد ذكَرّه لطلابه في 
الصيفٍ. وشيحُه رواه لتلميذه في الصيفٍ وهكذاء فهذا اتفاقٌ في الزَّمنِ. 


)١(‏ ينظر: جياد المسلسلات؛ للسيوطي (ص88 وما بعدها). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه 4٠/١‏ (5180)» 
وأبو داود فى سئنهء كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة الظهر 1١١١/١‏ (105)» 
والترمذي في جامعه؛ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر /١‏ 
0 (/10).: والنسائي في المجتبى؛ كتاب الصلاة؛ باب الإبراد بالظهر إذا اشتد 
الحر /١‏ ١/ا؟‏ (5494)» وابن ماجه في سننه» كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر 7١7/١‏ (/ال51)ء زعنالك فى الموظاً ١‏ (38)., وأحمد فى مسئنده /١7‏ 
4 (01747): من حديث أبي هريرة طلفه ١‏ 


هه" 


موجه شرح اللؤلؤ المكنون 
ومثالُ التُسلسل في المكان حديتٌ: «الحجَرُ الأسودُ يمينٌ الله" فكلّما 
رأى التتنيخ الحَجد الأسوة تذكّرٌ الحديتٌ ورواه لمّن كان معّه مِن طلّابهء 
وهكذا شيحٌه قبلّه مع تلاميذه» ومثلّه استجابة الدّعاءٍ بِالمُلتَرّم فالأزمنةٌ 
والافة لها أئَدٌ في التحدِيثِ. 
رجن نونب لكا فقا يخ كزل لوقل كذايز جيقة 
يبن قول»؛ أي: مثلَ قول النبيّ يل لمعاذ: «إنّي أحبّكء فلا تدغ أن 
تقول في دُبرٍ كلّ صلاةٍ: اللَّهُمَ أعنّي على ذكرِك وشكرِك وحسن عبادتك»!"©, 
ثم معاد قاله لمن رَوَاه عنه» ثم التابِعِيٌ قالّه لمّن بعدّهء إلى نهاية إسناده وهو 
يُرْوَى بهذه الصيغة: (إِنّي أحبّك). 
«أو فِغْل) كقبض اللّحية مَعَلاء وقوله: (إِنْ جَمِعًا»؛ أي الصيغة القولية 


والفعلية كالمسلسل بِقَبْضٍ اللّحية مع قوله: ١امنث‏ بِالقَدَرٍ خيره وشَرو وحُلوهِ 


262 0 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 01/8 (444)» من حديث 
جابر بن عبد الله هاه وقال: «هذا حديث لا يصحء واسحاق بن بشر قد كذبه 
أبوبكر بن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث» قال: 
وأبو معشر ضعيف. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ”7١/54‏ (//717): والحاكم في المستدرك :75717//١‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو 'ها. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 5/7/١‏ 
(455): «وهذا لا يغبتء. قال أحمد عبد الله بن المؤمل: أحاديثه مناكيرء وقال 
على بن الجنيد: شبه المتروك». 

(؟) أخرجه أبو داؤد فى سببهء كتاب الصلاة» باب اقى الاستغقار (01899 410/8/1: 
والنسائي في المحسىة كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء )1١7(‏ #/ قت 
وأحمد في مسئده .717١١9(‏ 017157 479/5. 447. وقال النووي في خلاصة 
الأحكام :458/١‏ إسناده صحيح . ١‏ 

() أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص١”*:‏ والسلفي في الطيوريات 270٠/١‏ 
عن أنس» قال ابن حجر في المطالب العالية :484/١7‏ قلت: وهذا الحديث هو 
المعروف بتسلسل قبض اللحية» ولكنه ضعيف من أجل يزيد الرقاشي. 


ادا 


«وَأفْصَّلُ الْمُسَلْسَلَاتٍ مَا أتى بِضِيعَةٍ تخوي انَّصَالَا نَبَّعَاه 
أي: ما يدل على اتَّصالٍ في الرواية كالتحديثء أو السّماع أو ها يدل 
على أن الحديتٌ صُبط . 
والحرص على التَّسَلْمْلٍ قد يَضْطَرٌ الرّاوِي إلى أن يَظلْبَه عن غير بق 
«وَقَدْ يَعُمُ المكعية: لكشل وَتَيَة اق ند تغششك 
يعني: مِن أُوَّلِهِ؛ أي: مِن النبي كَل إلى نهاية إسناده. 
«وَتَارَةٌ أنْنَاءَة كَدْ يَحْصُلَا مثلَ حديث: «الرَّاحِمونَ يَرْحَمُهم الرَحمنٌ0 2 
فهو مِن سُفيانَ بن عُيينةَ إلى يومنا مُسَلْسَلّ بِالأَوَلِيّةِ فيقول سفيان: «وهو أول 
حديث سمعته؛ وهكذا إلى منتهاه من جهة المصنفء ويُرْوَى من ظُرُقٍ أنّه 
تَسَلْسَلَ إلى النبيّ كل لكنّه لا يَنْبْتُ بل يبدأ التسلسل فيه من سُفِيانَ. 


© © © 


وينظر: جياد المسلسلات» للسيوطي (ص577). 

)١(‏ أخرج أصل الحديث أبو داود في سننه كتاب الأدب». باب في الرحمة (4441) ؟/ 
7 والترمذي في جامعه؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين 
(1914) 277/4 وقال: حسن صحيح. وأحمد في مسئده (1495) 277/١١‏ من 
حديث ابن عمرو وها . 
وأخرجه باللفظ المسلسل الضياء المقدسي في خمسة أحاديث مسلسلات (ص؟5)» 
والعلائي في: المسلسلات المختصرة (ص””7)» والسيوطي في جياد المسلسلات 
(ص7): وينظر: ميزان الاعتدال 083/8 0 


/اة 1 


شرح اللؤلؤ المكنون 


طًرُقٌ التَحَفُلِ وصيعٌ الأداءِ 


وَصِيَعُ الأدَا مَمَانٌ كَاَْنِ 
قَرَأَثَهُ قري عَلَيْهِوَانَا 
وَرَمَرُوا (ثنا) إِلَى حَدَنَنَا 
وَعَنْ) عَلَى السّمَاعٍ هِمّنْ عَاصَرًا 
وَاشْعََط الَجْمْفِيْ ُقِيّا يُعْلَمْ 
نَُإِجَارَةْمَعَ الْمُنَوَلَه 
وَإِنَمَاتفْكَبَرٌ الِإجَارَهُ 
أَمّا عُْمُومًا أَوْ لِمَنْ لَمْ يُوجَدٍ 
وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدٍ الْمُتَاوَلَهُ 
كذا وجادَةٌ ومَنْعُها أَصَحْ 
وَحَدَفُوا قَالَ بصِيفَةٍ لأا 


وَكَتَبُوا الْحَاءَ لِتَحْوِيلٍ السَّتَدْ 


0235 


أَسْمَعٌ نُمَّ الْبَآبِي وَالْجَمْعْ نا 
وَ(نَا) وَبِالْهَمْرٍ إِلَى أَعْبَرَنًا 
وَفَيِخُهَ وَوَدَ ذَاككَ مُسْلِم 
3 وها ججشابة از قفاونة 
إِنْ عَيِّنَ الشَّخْص الَّذِي أَجَارَْ 
كَذَاكَ فِي الإغلام وَالِإِيضَاءِ لَهُ 
4/1 انلق باق يوبن مم 
كِتَابَةٌ وَلْيَثْلَُهَامَنْ سَرَدَا 
وَالْفُْظُ بها إِذًا كَرَأتَ دُونَ مَدَ 


ل هج الشرح ©# لد 
روايةٌ الأخبار لها طَرَفانِ هما : التََحَمُلُ والأدائء فَالتَّحَمُنُ حفظ الأحاديثِ 
عن الشيوخ» والأداء ووانة الأحاديث للتلاميذِء فالشخصٌ يَتَصِفُ بِالوَصِمَيْنِ» 
يتحَمّلُ عن شيوخه ويُؤدي إلى تلاميذه. وللتحمّلٍ ثمان طرقٍ ذكرها الناظم . 


مه 1 


طرّقٌ التَّحَمُلٍ وصيعٌ الأداءٍ موههه 
«وَصِيَعْ الآوا مان فَاعتَنٍ سَمِعْئَهُ حَدَنَبِي اتوي 
قَرقَة فُري عَلَيْوِوَآنَا أَنْمَعٌتُمٌ الْبَأَنِي وَالْجَمْعُ ناه 

الطريقٌ الأول من طُرْقٍ التََحَمُلٍ: السّماعٌ من لفظٍ الشيخ؛ هذا هو الأصلٌ 
في الرواية» وقد كان النبيٌ يلل يَتَكَلّمُ والصحابةٌ يَعُونَ ما يقول, وَيحْمَطونه 
مَعْمْدنُهم في ذلك السَّماعٌ منه وَل والرُوايةٌ بطريقٍ السّماع جائزةٌ بالإجماع؛ لم 
يُخالِفْ فيها أحدٌء ولمن تَحَمَّلَ بطريقٍ السّماع أن يقولَ: «سيعتُ من فلانا 
وله أن يقول: «حدّئني فلاف وله أن يقول: «أخبّرني فلانٌ». وله أن.يقول: 
١عن‏ فلانٍ» وله أن يقولَ: «قال فلانٌ». فهو مُحَيّرٌ لكن أقوّى هذه الصّيّعْ في 
الدلالةٍ على المطلوب (سيعتٌ فلانًا)» و(حدّئنا)» ثم يَلِيها (أخبّرني)»: وهذا 
عنمن الا مُق ببق التحكرق والإخبار كالبخاريّ مَتَلَاء فلا فرق عندّه بِينَ أن 
يقول: ممتي أو «أخبّرني»؛ لأنّه من حيتٌ المعنى لا فرق بيتهماء قال يل : 
طيَرْمِذٍ عدت أَحْبَارَهَا 46 [الزلزلة: 4]. 

الطريقٌ الثاني من طرق التَّحَمُلٍ: القراءةٌ على الشيخ؛ وتسمى عند أكثر 
العلماء العَرْضَء وهي أن يعرض القنييل على خيدت حيلف وام كيت قي 
الرواية بالعرض إلا َقَرٌ سير ؛ بل ثُقِلَ الاتفاق على جوازها” ؛ ومن أقوئن 
الأدلَّةِ على جوازه] حلديث ضِمام بن تَعْلبِةَ المُخَرَّخُ في الصحيح وفيه: «فقال: 
أسألك بربك ورب من قبلكء الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللّهُمَ 
نعما . قال: أنشدك باللهء الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال: «اللّهُمّ نعم». قال: أنشدك بالله. الله أمرك أن نصوم هذا الشهر 
من السّنة؟ قال: «اللَّهُمّ نعم». قال: أنشدك بالله؛ الله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي ك: ««اللّهُمّ نعم». فقال 
الرجل : آمنت بما جئت به»ء وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري 075/١‏ فتح المغيث 2794/7 تدريب الراوي ؟/17. 


ادا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 
ثعلبة أخو بني سعد بن بكر" . 
فعَرَضّ على النبيّ كد ما سوعه من رسولٍ رسول الله كَكلة. 
والراويةٌ بالقراءة على الشيخ؛ والعرض دون السّماع من لفظٍ الشيخ عند 
الأكثرء ويَرّى بعضّهم أنَّه لا فرقٌ بيتهماء ومنهم من يُفَضُلْ العرضّ على 
السماع”"2. 
والإنباء بمعنى الإخبار من حيث العربية» قال ي: «تمّ يَتَكَلنَ © 
عن أب لعي )4 [النبا: .١‏ ]0 فالئَّاُ هو الخبرٌء والإنباء هو الإخبارء 
«ولا سبدْكَ مِثْلُ حَيرٍ 409 [فاطر: 14]» فهما من حيتٌ اللغة مُتَقَارِبانء 
لكن منهم مّن ححص الإنباء بالإجازة» والإخبار بالقراءة على الشيخ التي هي 
العَرْضٌ. 
«وَرَمَرُوا (ثنا) إلى حَدَنَنَا و(تَا) وَبِالْهَمْرٍ إِلَى أَحْبَرَّنَاه 
صِيعُ الأداء نُختصَرٌء فحدَّئنا يحْتَصِرُونها ب(ثنا)» وقد يَمُتصِرون على 
النون والألف (نا)» وكذلك يقال (دثنا) بحذفي الحاءء ولكنه نادرٌء و(ثنا) 
و(نا) الأكثرٌُ استعمالاء ويختصرون أخبّرنا ب(أنا) الهمزة مع (نا) الأخيرة. 
«وَعَنْ عَلَى السَّمَاع مِمَّنْ عَاصّرًا لا لالس قد كف مغر 
«عن) العنعنة وهي قول الراوي (عن فلان)» وهي محمولة على السّماع 
والاتصالٍ بشرطَيْنء ذكرهما الحافظ العراقيٌ في قوله: 
و اوَضْلَ مُعَنْمَنِ سَلِمْ مِن دُلْسَةٍ رَاويه وال 04 ة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب ما جاء في العلم» وقول الله تعالى: 
«وقل رب رِدَفٍ عِلَمًا © (5) ١/”ء‏ وأبو داود (585): والنسائي :)5١95(‏ 
وابن ماجه .)١505(‏ 
(0) ينظر: فتح المغيث ؟7/٠"7.‏ 
() ألفية العراقي في علوم الحديث (ص079. 


335 


طرق التَّحمُلٍ وصيعٌ الأداءِ 


الشرط الأوَّلُ: المُعاصَرَّةٌ على رأي الإمام مسلمء أو اللقاء عند 
البخاري» كما سيَذْكُرُ الناظم . 

الشرط الثّاني: الأمنُ من التدليسء بِألّا يكونَ المُعَنْعِنُ معروفًا 
بالتدليس» فإذا َوَاكَرَ الشَّرْطانَ جلث غلقى الانّصال. 
(وَاشْكَوَطَ الْجُعْفِيْ لُقِيِّايُعْلَمْ وَفِيِفة يدك خقنف 

الجعفي هو الإمامٌ البخاريٌ كه اشتَرّط اللّقاء وقولّه: «وشيحُها هو 

ومسالة اشتراط اللقاءء أو الاكتفاء بالمُعاصرة مع إمكان اللقاء قضيةٌ كَثْرَ 
فيها الكلامُ جدًا بِينَ المُتَقَدّمِينَ والمُتأخَرِينَ» فالإمامُ البخاريُ لم يُصَرّحْ بأنّه 
اشترَط هذا الشرطء ولا علي بن المَدِينيّء لكن استفاض النقلُ عند أهلٍ العلم 
عنهما بذلك» ومسلم رَدَّ هذا القول؛ بل تَسَّبَه إلى مُبْتِجٍ يريد رذ االستقء وسدد 
شَنَعَ على مَن يقولٌ بهء حتى إِنَّ بعضهّم نفى أن يكونَ علي بن المّديني أو 
البخاريٌ يقولان باشتراط اللقاء؛ لأنَّهِ يَستَحِيلٌ أن يكونَ مسلمٌ لا يعرف أنَّ هذا 
شرط علي بن المَدِينِيَ أو البخاري» وفي الوقت نفسه يَصِمُهِما بهذه الأوصافٍ 
الشَّنِيعةَ» التي لا يقوثها فض في أدتى مُتَعَلّم قَضْلَا عن أثمَّةِ هذا الشأن» 
فهذا بعضٌ ما جَعَلَ بعضّهم يَسْتَروحُ ويَمِيلٌ إلى أنَّ البخاريّ لا يقولٌ باشتراط 
اللقاء؛ لأنّه لو قال به فلن يختّى على تلميذِه مسلم» كما أنَّ مسلمًا إذا كان 
على علم بشرط البخاريّ فلن يَرْمِيّه بهذه الألفاظٍ. 

والذي يظهر هو أنَّ اشتراط اللقاءٍ الذي استفاض نقله عن البخاريٌ هو 
اللائق بِتَحَرّيه وتَتَيِّه واحتياطه طأَنه» ونقّله أهل العلم من غيرٍ نُكران. 

وألّت في هذه المسألةٍ ابنُ رشيدٍ - وهو مِن أفضل مَنْ كتّبَ في الباب - 
مُصَنَفًا كبيرٌاء سمَّاه «السَّئَنُ الأبيَنُ والمَوْرِدُ الأمْعَنْ في المحاكة بق الإمامين 
في السَّنَدٍ المعَنْعَنْ) ؛ يعني: البخاريّ ومسلمًا . 


55١ 


و 


مهد شرح اللؤلؤ المكنون 
«شُعَإِجَارَةَمَعَ الْمُنَاوَلَهُْ أَوْدُونَهَاكِمَابَةً أَؤْقَاوَلَه) 
المُناوَلةٌ: أن يُناوِلَ الشيخ الطالبَ الكتابَ ويقولٌ: «هذا مِن مَرْويّاتي؛» 
فإن قال: «قَارْوِها عنّي». صارث مُناوَّلَة مَقْرونةَ بالإجازة» وهي أقوّى من 
الإجازة المُجَرَّدةِ لكن إن حَلَّثْ عن الإجازة» ففيها خلافء ولذا يقولٌ 
المؤلث كَدنهُ: «وَالْخُلْف فِي مُجَرّدٍ الْمُتَاوَلَةُه؛ أي: أن المُناوّلةَ المُجَرّدة مِن 
غير الإجازة فيها خلاف, والحافظ العراقيٌ يقولُ ككأنه: 
وإِنْ خَلَتْ عَنْ إِذنِ المُنَاوَلَهُ قيلّ نَصِحٌ والأصّحٌ 507 
أي: أن التَساهْل في الرَّوايةِ إلى هذا الحَدّ بلا إذن بذلك ضعيفكٌ» مفض 
إلى التُساهُْل . 
«أَوْ دُونَهًا كتَابَةه؛ يعني: يكتبٌ له بالإذن» أو يقول: فازو عَنَي . 
ووإلسهه سقف الإجمارة يلاعت الشقين كري اجاة 
ا سيا شر نيه توْكها قتلقيق بالمععمب 
قوله: (إِنْ عَيِّنَ الشّخْصَ الَّذِي أَجَارَة» 
بأنْ يقول: «أَدَّنْتُ لفلان بن قُلانٍ - ويسمّيه - أن يَرُوِيَ عَنى كتاتَ كذاءء 
وهذا تَعْيِينُ للمُجازٍ والمّجازٍ و والجمهورٌ الذينَ أجَازوا الإجازةً لا يَخْتَلِفُونَ 
في هذا النّوعء لكنهم يختلفون فيما لو عَمّم : أن أجارٌ لجميع المسلمين؛ أو 
أجارٌ لمن قال: لا إِلهَ إلا الله أو لأهل الإقليم الفُلانٌِ» وقد فعله بعضٌ 
الكبارٍ. 
ومنزع المانعين أنَّ في أصل الإجازة ضعمَّاء وتزدادُ ضعمًا بِمِْلٍ هذا 


والإبهامُ سواء في المُجاز أو المُجاز به يطل الإجازة» فلو قال: «أَجَرْتُ 


117/9 ألفية العراقي في علوم الحديث (ص١١١). وينظر: فتح المغيث‎ )١( 
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طرق الفّحمْلٍ وصيحٌ الأداءٍ 5-5-6 
بعضّ الناس»», أو قال: «أَجَرْتُ فلانَ بِنّ فلانٍ المُلانِيَ ببعض مَسْموعَاتِي): 
أو: تعض مَزْوئاققي) فهذا يُبِطِل الإجازة. 1 

ومنه: «أَجََرْتُ لمن يُولَدُ لفلان»» وهذا تَوَسّعُ غيرُ مَرْضِيٌ ولا يَصِح؛ 
لأنّه معدومٌ» ومنهم مَن يَتَسامَحُ في المعدوم إذا عُطِفَ على الموجودٍء كأن 
يقول: «أَجَرْتُ لفلانء ولمّن يُولَدُ لهه. 00 

ونحن نقول: إن أصل تجوز الإجازة فيه ضَعْفتٌء وأجيرٌ للحاجة المَاسَّةٍ 
والصَّرورةٍء فالتّوَسّعُ بها إلى عاذ بلق يزيدٌها ضَعْفَاء ولذا يختارٌ ابن عبدٍ البرٌ 
أن الإجازةً لا تجوز إلا لماهرٍ بالصّناعة'''. 

«وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُتَاوَلَدْ كَذَاكَ فِي الِإِغُلَام وَالِإِيصَاءِ لَها 

«الِإعْلَامُ) هو أن يُعْلِمَ الراوي الطالبَ أنَّ هذا الكتاب أو هذه الأحاديث 
من سماعاته . 

كأن يروي شيحٌ «صحيحّ البخاريً» ويُحُبر تلميذه مُجَرّدَ إخبار أنه يرويه 
بالإسنادٍ المُتّصِلِء فلا يجورٌ لهذا الطالب أن يَرْوِيَ عنه صحيجٌ البخاريّ بِمُجرَّدٍ 
هذا الإعلام» والذي نَرَاهِ أنَّ مُجرَّدَ الإعلام طريقٌ ضعيفٌء ولا يُعْتَذٌ به عند 
اليو 0 

«وَالِاِيضَاءِ لَدَاءٍ تغتي.: أن المُحَدَّتَ عند موته يُوصِي بكتبه إلى فلانٍ» 
فإذا مات يَسْتَلِمُها الموصّى إليه مِن الوَّرَئةِ ويُحَدَّتُ بهاء والروايةٌ بمجردٍ الوصية 
ضعيفةٌ عند جماهيرٍ أهل العلم» وإن فعلها بعضهم. 

والوجَادةٌ: أن يَجِدَ طالبٌ بح شيخه الذي لا يُساوِرُهُ فيه أدنّى شَكُ 
أحاديث روي أو كتابّاء فليس للواجد أن يروي هذه الأحاديث إلا إذا كان 


4 


.1١ا//1 فتح المغيث‎ »47 /١ ينظر: تدريب الراوي‎ )١( 
.154/7 (؟) ينظر: فتح المغيث‎ 


و د 


دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
مأذونًا له بروايتها ومجارًا فيهاء لكن له أن يقول: «وجدتٌ بخط فلان» أو: 
«قرأتٌ بخطه؛؛ وفي المسندٍ أحاديتٌ كثيرةٌ يقولُ فيها عبدٌ الله بِنُ أحمدّ: 
«وجَدتُ بِخَطّ أبي2. 

والمُكاتبةٌ: هي أن يكتبٌ الراوي ببعض حلديثه إلى تلميذِه أو لمن سأله 
ذلك» والشيخ يد يشير إلن أن القكاكة تلقدة بالمتارلق» وهي ضعيفةٌ عند جمهور 
أهلٍ العله''. 
فَوَحَدَقُوا قَالَ بِضِيقةالأةًا كقابَة وَلْيَفْلهَامَنَ سَرْنَاة 

عند قراءة السند بصيغة التحديث: حدَّئنا فلانُ» حدَّئنا فلانُ» حدَّئنا 
فلانٌء حدّثنا فلانٌء الأصلٌ أن يُقالَ: حدّئنا فلانُ قال: حدّئنا فلانٌ قال: 
حدَّئنا فلانٌ. . إلى آخرهء ولكن لفظة: (قال) بين الراوي وصيغة التحديث 
تحذف خظا وكتابةً. ١‏ 

«وَلْيَْلُهَا مَنْ سَرَدَااِ يعني: من قرأ الكتبٌ ينطقهاء وَعِيَ وإن حلفت 
خَطًا إلا أنّها مُعْتَبَرةٌ زكرا وبعضهم يقول: الأمرُ في هذا على السَّعَةِ ما دامَ 
القصدٌ معروئًاء والأوْلّى أن ثقْرَاً 
«وَكَتَبُوا الْحَاءَ لِتَحْوِيلٍ السَّنَدْ وَالْفُظُ بها إِذَا قَرَأَتَ دُونَ مَدَ) 

القصدٌ من الحاء المجردة اختصارٌ هذه الأسانيدء وهي موجودةٌ بكثرةٍ 
عند مسلمء وبقِلَِّ عند البخاريّ» ومُتَفاوتّة في بقيّةَ الكتب السَتَة. 

يقولٌ: حدّئنا فلان قال: حدّئنا فلان (ح)» ولا يقال فيها: حاء؛ أي: 


(1) ينظر: فتح المغيث 149/7 


>33 


أسماء الرُواةٍ وأنسابهم وكُناهّم وألقابهم وموائيدهم ‏ ادا دصهههده 


أسماءً الرُواةٍ وأنسابُهم وكناهُم وألقَابُهم ومواليدُهم 
ووفياتهم وطبقائهم 
سهوووووت: 
نم بِأَسْمَاءٍ الرُوَاةٍ وَاأْكُتَى الْقَابِهِمْ أَنْسَابِهِمْ قَلْيعْتَتَ, 
وَالْوَقَيَاتٍ وَالْمَوَاِيِهِلَهُمْ وَطَبَقَاهِمْ كَذدَا أَحْوَّالِهِمْ 
كَطَبَقَايِهِمْ وَكَالئَلْهِيبٍِ وََِاحَوَى التّهْذِيبُ مَمْ تَقْرِيبٍ 


00500 


أيي: يَجَبُ الاعتتاة بالأسماءٍ والكّتى؟ لأن من الرواةٍ من يُعرفٌ ياسيمه 

ولا يُعرفك ييه ومنهم مَن يُعرف يَكُيِِ ولا يعرف باسيه. 
«وَالْوَمَيَاتٍ وَاأْمَوَيِهِلَهُمْ وَطَبَقَاتِهِمْ كَذَا أَحْوَللِهِمْ)» 

أي: ويَجبُ معرفةٌ الوفياتٍ والمَوَالِيدِ؛ لكي يُعرف الاتَّصالُ والانقطاعٌ 
والمُعاصَرَةُ وقد أَلْقّتْ في هذه الأبواب كُتُبٌ مشهورة. 

«وطّبقاتهم' طَبَقاتُ الرُواةٍ لا بُدَّ مِن معرفتهاء وفائدتها الأمن من تداخل 
المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلكء وألّمّت أيضًا فيها كُنْبُ 
كاطبقات ابن سعدٍاء. و«طبقات خليفة»» و«السّيّر على الطبقاتِ»» و«١تذكرة‏ 
السُنَّاظِ على الطبقات»: و«التقريب» فهو كذلك مُصَئَتْ على طبقاتٍ. 

«كذًا أَحْوَّالِهِمْ)؛ أي: من حيث القّوّة والضَّعْفء ومِن حيتٌ الرّحلة 
وغيرهاء وتحرّيْهم. وتَتبهِمء وأخبارهم وطرائفهم. 


5256 


دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
والإكثارٌ من معرفة أخبارهم أمرٌ لا بُدَّ منه لطالب العلم» ولذا سُطرَ مِن 
أخبارهم وأحوالهم وتَجائيهم؛ وصبرهم الشديدٍ على تَحَمّلٍ الشدائدٍ في سبيلٍ 
العلم ما لا يخفى. 
١وَكُلٌ‏ هَذِي مَحْضُ تَقْلٍ فَاغرف قَرَاجع الْكْنْبَ الَّتِي بِهَاتَفِيْ) 
أي : هي مَحُْضٌ نقل» وكتب الثرا جم مثل: «حليةٌ الأولياء». فيها من 
الأخبار ما قد لا يَقْبَلُه العقلٌ. أو أخبارٌ ضعيفةٌ وواهِيّةٌ» لكن يبِقّى أنَّ فيها نفعًا 


5 


كبيرًا . 
«َطَبَقَاتِهمْرَكَالتَذُهِيبٍ وََِاحَوَى التّهْذِيبُ مَمْ تَقْرِيبِا 
كتبٌ الطبقاتٍ مثل ما تَقَدَّم: ك«طبقاتٍ ابن سعد؛» و١طبقاتٍ‏ خليفة» 
وغيرهما. 
«وكَالتَذْهِيبِ؛ أي : «تذهيب تهذيب الكمالٍ» للذَّهبيَ. 
«وَمَا حَوَى الَّهْذِيبٌ؛؛ أي: «تهذيبٌ التهذيب» للحافظٍ ابن حَجَرٍ. 


١مَعْ‏ تَقْرِيب»؛ أي: «تقريبٌُ التهزيب مُخْتَصْرٌ التّهُذِيبك لابن حَجَرٍ. 
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5 


المُتّمْقٌ والمُفْتَرِقٌ دصهه 


الجئفغة وَالمُعْدَ رق 
معلل ودين 
وَمَا بِلَفْظٍ أو بِرَسْميَثَفِقْ وَاخْتَلَفٌ الأَشْخَاصٌ فَهْوَ الْمُتَفِنْ 


نَحْوٌ ابن رَيْدٍ ني الصَّحَابٍ انْنَانْ رَاوِي الْوضُو وَضَاحِبٌ الأَذَانِ 


لاه الشرح # لد 


المعفق والمفحرق: هو ها اتقق الفظه وححظلة. وافعرق. مسماءء وفاقذة 
ضبطه الأمن من اللبس» ولثلا يظن الشخصان شخصًا واحدًا. 


ومثاله عند الناظم: عبد الله بن زيدٍ بن عاصم هذا راوي حديث الوضوء” 2 
وعبدٌ الله بن زيدٍ بن عبد رَبَّهِ هذا صاحب قصة الأذان''' كلاهما من الأنصارء 
وهذا غيرٌ ذاك» وقد يَمَعُ الخَلْظٌ بيتهماء حتى إِنَّ سُفِيانَ بن عيينة حَكُمْ على حديثٍ 


راويه عبد الله بن زيدٍ راوي حديث الوضوء بأنه ابن عبد ربه صاحب الأذان”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوءء باب من مضمض واستنشق من غرفة 
واحدة (141) »44/١‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي كَل 
إنفة الاة 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان (5919) 0175/١‏ والترمذي» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان (189) »7150/١‏ وقال: «حديث حَسَّنٌ 
صَحِيحٌ؛: وابن ماجه. كتاب الأذان والسّنَّة فيه باب بدء الأذان (103) /١‏ 2389 
ومالك في الموطأ (118) 4٠/7‏ وأحمد في المسند (//1741) 2849/77 

(*) قال ابن بطّال في شرح البخاري 9/7؛ عند حديث «استسقى وقلب رداءه»: «وكان 
ابن عيينة يقول: عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان» ولكنه وهم؛ لأن هذا هو 
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني». 


وهنا 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 


المّهمًا 


0235 


وَإِنْ عن انْتَيْنٍِ رَوَى وَانَمَقَا فِي الاسم وَاسْمٍ الأب ثُمَّ أَطْلِقًا 
بدُونٍ تَمْيِيِرفَمُهْمَلَوَلًا يَضُرُإِنْ كِلَامُمَانَدْعَدَلا 
وَنِي الْبْخَارِي مِنْهُ جَا كَمْ تَرْجَمَهْ أَوْضَّحَهَا الْحَافِظُ فِي الْمُقَدَمَهْ 


0 


وَيُعْرَنَانٍ بِاحْتِصَاصٍ النَاقِل وَحَيْتُ لَا فَبِالْقَرَائِنِ ابْثَلِم 
عل جه الشرح ## ل 

المهمل: أن يشترك راويان في الاسم واسم الأب ويطلقا من 
التحييق. 

فإذا جاء عبدٌ الله بن زيدِء وهناك من يوافقه في الاسم واسم الأب» هذا 
مهمل» وإذا كانا ثقتين ولم نستطع التمييز بينهماء فهذا لا يَصُرُ لأنَّ كلا 

أنّا إذا لم يُعَرَفُ حال الرَّاوِيء فالمُعَوّكُ عليه الكُْبُ التي تُعنَى بالطلاب 
والشيوخ» فننظرٌ في الإسنادٍ إذا كان الشيحٌ المذكورٌ في السندٍ يَحْتَصٌ به 
أحدهما فهو المطلوبٌ. وإن اشْتَرَكا فيه ننظرٌ في التلاميذِء فإن اختصّ أحدهما 
بهذا التلميذٍ فهو المطلوبٌء وإِلّا بِقِى الإشكالء وهناك قواعدٌ وضوابظ ذكّرها 
أهلّ العلم وَاسْتَنْبّطوها يعرف بها المهمل» فمنها الغلبة: وهي أن يغلب على 
الراوي الرواية عن قُلان فإذا أهمل فهو قلان. 

ومنها عنددٌ الواسطة» فإذا كانت الواسطةٌ بِينَ المهمل وبينَ صاحب 


158 


ا 
الكتاب راويًا واحدًا فهو فلانٌ» وإِنّ كانث اثنين فهو فلانٌّ» قهذه من جملة 
القَرائِنُ التَفْريييةُ. 
«وَنِي الْبّخَارِي مِنْهُ جَاكُمْ تَرْجَمَدْ أَوْضَّحَهَا الْحَانفِظٌ فِي الْمُقَدَمَه 
أي: جاء في «صحيح البخاريً» تراجم كثيرة مُهْمَلةٌ» وقد بِينّها الحافظ 
ابِنُ حجر في مقدمةٍ «فتح الباري»: والتي سمّاها «هدي الشّاري)» وفيها أكثر 
الإشكالاتٍ التي تَْتَرضٌ الطالبٌ في البخاري0©. 
«وَيُعْرَمَانٍ بِاخْيِصَاصٍ النَاقِلٍِ وَحَيْتُ لَا فَبِالْقَرَائِنٍِ ابْثَلِي) 
يناك العمل باريد 
الأول: اختصاص الرَّاوِي المهمل بالرواية عن فلانٍ. 
اوَحَمَكُ لَا قَبالْقَرَائْن انْتلى). 
الثانى: بالقّرائن» فالباب أو الحديث أو المسألة إذا جميعت أطرافها 
وشبرت تَكُشَقَك عساياها: 
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4 الك 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


المُؤْتلِفُ والمُخْتلِفُ 
مهل قجي 
وَمَا يَكُونُ الْطّقُ فِيهِ يَخْتَلِفْ مَعَ انَمَاقٍِ الاسم فَهْوَ الْمُؤْتَِفْ 


نَخوّ (شْعَيْثِ) ب(شْعَيْب) يَشْتَبِهْ وَكَمالنَسَائِي) ب(النَّسَائِي) فَالْتَبِهُ 


جه الشرح # د 
هذا هو المؤتلف والمختلف: وهو الاتفاق في الخط والاختلاف في 
النطق» كاشْعَيْثِ) واشعَيْبٍا) ونحو «النّسائيَ) و« النَّائيَ؛ وهذا حين يتنم 
النقطء وكان شائعًا في كتابات الأولين» وكذلك مرجعٌ هذا للعوامل التي قد 
تَعْتَرِي الكُتْبَء والواجب الرجوحٌ للمصادرٍ والكتبٍ للوقوفٍ على وجِهٍ 
الصواب» ودّخض الظنَّ الذي قد يُرِيبٌ الطالبَ في ضبطه للمُتفق من أسماء 
الرجالٍ. 


كفا 


المُتشابة 
مهووول: 
وَمَا به الأَسْما الآبا تََفِقْ في الرَّسْم وَالآبَاءُ فِيهِ تَفْتَرِقُْ 
في الي أَْ بالمَكْس كَهوَ الْمُدْتَدْ وَهْوَ بالاميِنَا جَدِيرٌ قَامُنَ به 
كَابِنٍ عَقِيلِ وَعْقَيْلٍ وُحِدَا كِلَامُمَاكَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدَا 
وَفِيوِمَعْمَا كَيْلَهُ أنْوَاعٌ فِيهَاافْيِرَاقُ قَادْرِ وَاْجِمَاٌ 


ل جه الشرح #8 ل 

المتشابه هو: اتفاق الأسماء واختلاف الآباء» أو بالعكسء. أو اتفاق 
الاسم واسم الأب واختلاف النسبة"". 

ويُمثّلُ الناظمٌ لذلك بقوله: 
«كابئن عَقِيل وَعْمَيّْل وُحَدَا كلاهمَاكَانَ اسْمه مُحَمَّدَا) 

محمدٌ بن عَقِيلٍ ومحمدٌ بن عُقَيل من المتشابهء ولا بد فيه مِن الرجوع 
للمصادر لضبطٍ هذا الإِشْكَالٍ. 
«وَمَكَلُ ال 0-4 : ابتي | 8-0 نِ سْرَيْجُ قَام 1 3 وَشُرَيْحُ الْنَّانِي) 

عكسٌ هذا ابنَا التُعْمانِء هناك الاشْيِباهُ فى الأب عَقِيلٌ وعُقَيلٌ» عكسه الاشْتِباةُ 
في الابن» فَالتْعْمانُ الأبُ ما يختلِفٌء لَكِنْ ولداه أحدُهما سرج والثاني شُرَيحٌ . 


. ينظر: نزهة النظر (ص9784)‎ )١( 


ضف 


موجه شرح اللؤلؤ المكتون 
«وَفِيودٍمَعْمَاقَبِلَهُ ألوَاعٌ فِيهَاافْيِرَاقٌ قَادْرِ وَامجَجِمَاعٌ» 

أي: يتَركّبُ من الأنواع السابقةٍ أنواعٌ» وقد لا يكونُ كل نوع منها له 
اسم يَخُصّهء ولكن المَرْجَ والتركيبَ مِن النوع الأول مع الثاني» والثاني مع 
الثالث» أو الأول مع الثالث يَتَرَكَبُ منه أنواعٌ كثيرة. 

ومعرفة المُشْتَبهِ أمر في غايةٍ الأهميّةِ. وقد أَلَمّتْ فيه المُوْلَّاتُء ومنها: 
«المُشْتَبة للذّهبِيَء و«تبصيرٌ المُنْتَبه لابن حجرء وهي كُتُبُ جَوامِعُ» وكتاب 
ابن حجر مِن أهمٌ ما أت في هذا الباب. 
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يفف 


2 
الوحدان 


الؤحدانٌ 


«وَلْيمْرِفٍ الْوْحْدَانَ وَهْوَ مَنْ رََى 
وَمَنْ كلا هَذَيْنٍ فِيهٍوُجِدَا 
وَمَنْلَهُ اسم مُفْرَد أَوْ لَمَبُ 
كَسَنْدَرٍ أَوْ ؟ كسَفِينَةَ الكّفِي 


0235 


عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْهُ راو لّا سِوّى 


َو ما رَوَى إِلَا حَدِينًا وَاجِدَا 


أبُو الْعْبَيْدَيْنِ وَنَحْوٌ اللّبَقِي 


ل جه الشرح # لد 
«وَلْيَعْرِفٍ الْوْحْدَانَ وَهُوَ مَنْ رَوَى عَنْ وَاحِهٍوَعَنْهُ رَاوٍ لا سِوّىا 

أي: وَلْيَعْرِفٍ طالبُ العلم لا سِيّما من له عِنايةٌ بهذا الشأنٍ الؤحْدانَ من 
الرواق» ويُظلّنُ الوُحْدانُ وكذلك المنفرداثٌ باعتبارٍ الراوي» فمّن لم يرو إلا 
عن شخص واحدٍ فهو من الوٌحْدانٍ» وباعتبار المروي عنه فمّن لم يَرْو عنه إلا 
راو وعد فين الؤُحَْدَانِ أيضًا. 

١وَمَنْ‏ كلا هَدَيْنِ فِيه وُجِدَاك؛ أي: مَن ليس له إلا شيخ واحدٌء وليس اله 
إلا راو واحدٌء هذا باستحقاقٍ الاسم أَوْلى. 

«َوْ ما رَوَى إِلَا حَدِينًا وَاحِدَا يعني: تفرّد برواية حديثِ واحدٍء فهو مقِلّ 
يل # أي اللّحمء لبس له إل حَديك اجر , 

وقد أنَّفَ في ذلك الإمامُ مسلمٌ بن الحَجَاجٍ كتابُ «المنفرداتٍ 


"91 ينظر: تدريب الراوي ؟/‎ )١( 


إرذفا 


موجه شرح اللؤلؤ المكنون 


والوّحنانع”. 


«وَمَنْ لَه اسْمم , نطو م 21 لقت 3 نك 1 , فد 3 نشسكة 
أي: مّن لم يُسَمّ مِن الرُواةٍ بهذا الاسم إلا هو مثل أجمدّ - بالجيم 
اللمعوة 1 1 
«ُسَئْدَرٍ أ كَسَفِيئَةً التَّقِي أُبُو الْعْبَيْديْنِ وَتَحْوُ اللّبَّقِيا 
«سَنْدرٍا هذا مثال المفرد في الاسمء فليس فيه إلا اسمٌ واحدٌ””» وسفينة 
وهو مثال المفرد في اللقبء هو مَوْلَى رسول الله يكل لَقّبوه بالسفينةٍ؛ لأنّه 
حَمَلَ في بعض الأسفارٍ ما لم تَحَمِلْه الرّوَاحِل. 
«أبُو الْعُبيْدَيْنَ””»: هذا مثال المفرد في الكنى» فليس له نظيرٌ في الكنى 
«وَنَحْوُ اللبقي'2: أيضًا ليس له نظيرٌ في نسبته فهو مثال للمفرد في النسبة. 
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)١(‏ وقد طُبِعَ قديمًا في الهندٍ في جزءِ صغيرء ثم أُعِيدَ طبعه أخيرًا. 

(؟) هو: أجمد بن عُجيّان وقيل على وزن سفيان. صحابيء» ينظر: الاستيعاب 2154/١‏ 
الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص 004 تبصير المنتبه (ص"7). 

(*) هو: سندر مولى زنباع الجذامي له صحبة» ينظر: الاستيعاب 588/7. 

(4) الذي لقبه بذلك رسول الله كيده كما في مسند أحمد (519*5). 

(5) بالتثنية والتصغير اسمه معاوية بن سبرة بن حصين النمري» من أصحاب ابن مسعود» 
توفى سنة (44ه)» ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص75١).‏ 

(7) قال ابن حبان في الثقات 414/8: علي بن سلمة اللبقي أبو الحسن من أهل 
نيسابور» مستقيم الحديث» مات سنة ستين ومائتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وينظر: 
الأنساب» للسمعاني 171/5 
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ل طبقاتٌالرواةٍ صهه-ه 


طبقاتٌ الرُواةٍ 


4غ ء)_ ويج م 
وَلاشْيِرَاكِ يُطْلِقُونَ الطَّبَقَهْ في السنّمَعْلَِا شوخ الشبوخ حَقَقة 


وَاخْتَلَفَ مس0 بع م 


وَكَدْ يَكُونُ الشخْصٌ أَيْضًا عِنْدَهُمْ مِنْ طَبَّقَاتٍ بِاعُيِبَارَاتٍ لَهُمْ 


عل جه الشرح # علد 

الطبقات جمع طبقة والطبقة: اشتراك جماعة من الرواة في السن والأخذ 
عن الشيوخ'"'. 
«وَاخْتَلَفَ اصْطِلاحُ مَنْ نَدْ صَّنَّمَا فِي الطَّبَفَاتٍِ وَهْوَّعُرْفُ لَا خَنَاا 

دعَرْفٌ» إِمّا أن يكون مراذه معروقًا لا خفاء بهء أو يكوتن مراذه العرف 
الاصطلاحي؛ فالاصطلاحٌ هو العرف الخاصٌ. 

ومن المؤلفين في الطبقاتٍ من جعّل الصحابة كلَّهِم طبقةً واحدةٌ؛ 
والتابِعِينَ كلَّهم طبقةً واحدةٌ» وأتباع التابعِينَ طبقةٌ واحدةٌ» ومنهم من جَعَلَ 
الصحابةً طَبّقاتِء فإذا قلنا: الصحابةٌ طبقةٌ واحدةٌ قلنا: أبو بكر وأنسٌ بن 


مالك مِن طبقةٍ واحدقء» فَيَسْتَوِي في ذلك المُتَقَدُمُ وَالْمِتَأخرة الضغير والكبيرٌ 
منهم. وممن جَعَلَ الصحابة طَبَقةً واجدة ابن حَبّان: 


ومّن صَنَمَّهِم إلى طبقاتٍ حَسّبَ السَّنّ والأقدميّة والسابقة» وحضور 


.)١59ص( ينظر: نزهة النظر‎ )١( 


دقفا 


دصمههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 
المَشْاهِدٍ كصنيع ابن سعدٍ في «طبقاته؛» فيجعلٌ الصحابةً أكثرٌ مِن طبقة؛ 
فأنسٌ بن مالك». وابنٌ عباس وهم من صغار الصحابةٍ لا يكونون في طبقة أبي 
بكر وعمرّء وهذا مُجَرَّدْ اضطلاح ولا مُشَاحَةَ في الاصطلاح. 
«وَكَدْ يَكُونُ الشّخْص أَيْضَا عِنْدَهُمْ مِنْ طَبَقَاتٍ بِاعْيِبَارَاتٍ لَهُمْ) 
أي: إذا جَعَلَ المُصنّفَ المهاجرين طبقةٌء والأنصارٌ طَبقةء والبَدْرِيّينَ 
طَبّقة فحتمًا سيكون بعضهم في طبقة المهاجرين وفي طبقة البدريين» ويجعلٌ 
هذا من طَبَقَّةِ مّن أسلَّمّ قبلَ الفتح» وهو أيضًا مِن طَبَقَةٍ المهاجرين» وهكذاء 
فالمقصودٌ أنّهما يَتَفَاوتونَ ويَحْتَلِفُونَ باعتباراتٍ» وهذا مُجَرَّدُ اصطلاح ولا 


> 5ه ء 
مشاحة فيه . 
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خف 


مراتبٌ التعديل 


مراتبٌ تفيل 


وَالْعِلُمُ بِالنَعْدِيلٍ وَالتّجْريح مِنْ 
تيت الكغييلٍ سَيْمَا وب 
فَأَفعَلُ التّمْضِيلٍ أَوْ ما أَشْبَهًا 
نُمَبِوَضْفٍ وَاحِدٍمَاأَكُدَا 
ثم صَدُوقُ أَهِنُوا لَا 2 يِه 
نُعَصُوَيْلِحٌ وَمَامَائَلَهَا 
وَالْخْلفْ في الفقييل م مَعْ إِبْهَا 
كقوله لجيه ني الْعَدْلُ الثَّقَهُ 


237 


همه قَهُوَّ ب حُقِيقٍ تَمِدُْ 
أَوَلْهَا ثُبُوتُ صُحْبَةٍ النَبِئْ 
َ 4 الْحَفظٍ إِلَبْهِ ال 


قَصَالِحُ الْحَدِيثٍِ مَعْ مُقَارِبِهُ 


موحي تي 


ل ## الشرح #8 لد 
«من أهمّها؛ أي: مِن أهمُ ما يُدرَسُ في علوم الحديث. 


الهو بِتَحْقِيقٍ قَمِنْا؛ أي: حَرِيُ وجَدِيرٌ وحَلِيقٌ 


«مَرَاتِبَ التَعْدِيلٍ مهنا 58 


أوَّل مراتب التعديل 


.550/5 ينظر: المحكمء لابن سيده‎ )١( 


01 


أوَلها تفرك صِحبَةٍ التبئ) 


يل السبع : هي صحبةٌ النبئ كلل والصحبة وصفك لا 


مجهت شرح اللؤلؤ المكنون 
يُدانِيه شرفًا أي وصفء ولذلك جَعَلَ الحافظ ابن حَجَر الصحابة في المرتبةٍ 
الأولَى من مراتب التعديل ؛ وتبعه الناظم كله ّْ ْ 
«فَأَفِمَلُ التَفْضيل أَوْ مَا أَشْبَهًا كَجَبّل الْحِفْظٍ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَىا 
المرتبة الثانية: هى ما جاء التعديل فيها على وزن أفعلَ»ء كأوثق الناس 
أو أثسيه الثامن+ أو تا شابه ذلك كقولهم: فلانٌ جبلُ الحفظ» أو إليه المُْمَهَى 
وهذه المرتبة جَعَلها بعضٌ من ألَّف في الجرح والتعديل الأولّى من 
مراتب التعديل؛ لأنّهم لا يَذْكُرون الصحابة» لكنَّ ابنَ حَجَرٍ أشارٌ إلى أن 
الصّحبَةَ ينبي أن يُنَصّ عليهاء وهي أُوْلَى مِن غيرها"" . 
مُمَمُوَكَدٌ ترسو الصَّمَهُْ كَيِقَودَئِقَةكَذدَامَارَادَفَة) 
هذه المرتبة الثالثة من مراتب التعديل: دهي ما جاء مؤكدًا بالتّكرارٍ 
كلق 8 أو ما جاء مرادقا كتزقة حاف (كنة قث 
هع بِوّضّفِ وَعِدٍامَا كذ كَحَإفِظ 9 ئِقَد كد أُفرداه 
المرتبةٌ الرابعةٌ: ما جاء التعديلٌ فيها بوصفٍ مفردٍ ك(ثقة) أو (حافظ)» 
وهذه المراتبُ الأربعٌ لا خلاف في قبولٍ رواية مّن وُْصِف بلفظ من ألفاظها . 
ثم ذكرٌ الناظم الْمَرْتبَةَ الخامسة فقال: 
مُمَ صَدُوقٌ أيثوا لا بَأْنَ بهذ فََلِحُ الْحَدِبِثمَعْ مُقَارِبك 
المرتبةٌ الخامسة: هي ما يقال فيهم: «صدوق» و«مأمون» و١لا‏ بأس بها 
إلا أنَّ «لا بأس بها يظَلِقُّها ابن معينٍ تارة ويريد بها الثّقّهَا''» وعند غيره هي 
مرتبةٌ متوسطةٌ يُصَنّفونها مع صدوقٍ ونحوها. 
)١(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص١86).‏ 
(5) ينظر: تدريب الراوي 844/١‏ 


تكفا 


لل مراتبٌ التُعديلٍ صهه- 


«قَصَّالِحٌ الحَدِيثِ مَعْ مُقَارِية؛ المرتبة السادسة: هي قولهم: «صالح 
الحديث»». «مقارب الحديث). 
والصللائحية أَعَمْ من أن تكونَ للاختجاج أو الاستشهاد و األيست تقل 
صدوقٍ؛ بل هي أ مِن صَدوقٍ. 
م ذكرَ المرتبة السابعةً فقالّ: 
«شُءَصُوَيْلِحٌ وَمَامَانَلَهَا من الصَّفَاتِ قِسْ بِتَرْتِيبٍ لَهَاا 
ومن هنذا الجركبة مخ يقال أقيه: «صصدوق إن شاء آلغ «صدوق لله 
أوهامٌ»» أو «صدوقٌ يُحطِئ)ء فإذا قُرِنَ به شيء يُضَعُفُه قَوِيَ الخلافُ في عدم 


قَبولِهِ إلا بمتابع. 
فقيٌة؛ بعصي إذا وجدظة لفكلا انم خض عليه فيه بما فنارقه مع 
الألفاظ المنصوص عليها المُرَنَةِ. 
اوَالْشْلف د التََعْدِيلٍ م مَعْ إِبْهَام وانزة ول افر الأغلام 


كَقَوْلهٍ أَعْبَرَنِي الْعَدْلُ الثَّقَهُ مَالَمْ يَكُنْءُ عُرْئَالَهُ كَحَقَّقَه) 
يعنى: إذا عَدَّلَ أحد الرواة فقال: ١حدّئني‏ الثَّقَةه فَمِثُلُ هذا فيه خلافٌ 
بين أهل العلم» وأكثرهم يردّه؛ لأنّه قد يكونٌ بُقَهَ عند من عدّله» وهو غير ثْقَةِ 
عند خيره» فلا د أن يميد لين فيه. 
يقولُ الحافظ العراقيٌ: 
ومُبْهَمُ التَعْدِيلٍ ليس يَكْتَفِي ‏ به الخَطِيبٌ والفَقِيهُ الصَّيْرَفِي! 
وبعضهم توسّط فقال: نه يُبَلُ التعديل على الإبهام بين الإمام 0 
في حَقٌّ أتباعه. فإذا قال مالكُ: «حدّثني التُقَدّا لزم المالكيّة كلّهم أن يُوَثْة 
هذا الرَّاوِيَء وتشقجوا هذا الجيوه ولد لو قالّه الشافعيٌ أو غيرُه؛ ا 


.)١5ص( ألفية العراقي في علوم الحديث‎ )١( 
لحف‎ 


دصهههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 
يُقَلُدُونه في الغاية التي هي الحُكُمْء فكيت في وسيلته التي هي الرّاوِي؟! 
وبعضٌ أهل العلم يذهب إلى قبولٍ التعديل على الإبهام» إذا كان الراوي 


)غ2 


الذي عدّل لا يروي إلا عن ثقة» أو نصّّ على أن جميع أشياخي ثقاث 
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.8"1١/١ ينظر: شرح التبصرة» للعراقي ١/7١1غ فتح المغيث‎ )١( 
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الجرحٌ ممّن يعبَلُ ومتّى؟ دصهههده 


الجرحٌ ممّن يقبّل ومتى؟ 


فييك 01 


وَالرَاجِحٌ اشْيِرَاطٌ أَنْ يُفَسَّرَا وَكُونهُمِنْ وَاجِهمُعْتَبَرًَا 


جه الشرح ## د 

الجرحٌ إذا دَعَثْ إليه الحاجةٌ نصح في الدين» فالدَّينُ النصيحةٌ» وكثيرٌ 
من الناس قد ينقد المخالفين وقَصْدُه النّصيحة» وتدخلُ فيه حُظوظ النفس» 
وحب الانتصار لهاء فعلى الإنسانٍ أن يَهْعَمّ بهذا الباب؛ لغلا ينتقل من كونها 
نصيحة إلى كونها غِيبَةٌ. ْ 
«وَِنَمَايَجُورُ مِنْعَدْلٍ قَقِيْهُ مُطَلِع يُقْبَلمِنْهُ القولُ فِيها 

أهل العلم تَكُلَّموا عن الرّاوةِ؛ بل تَكَلَّموا حتى في النُقَّادٍ الجارحين» 
فنَصُوا مثلا على أنَّ أبا الفتح الأزْدِيَ”'2 - وهو من علماء الجرح والتعديل وله 


)١(‏ هو: أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الأزدي 
الموصلي صاحب كتاب «الضعفاء»» مات سنة أربع وسبعين وثلاثمائة. تاريخ بغداد» 
للخطيب 747/5: سير أعلام النبلاء» للذهبي 2747/١5‏ وقال: «قال أبو بكر 
الخطيب: كان حافظّاء صنف في علوم الحديث» وسألت البرقاني عنه فضعفه. 
وحدثني أبو النجيب عبد الغفار الأرموي؛ قال: رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح 
ولا يعدونه شيئًا. قال الخطيب: في حديثه مناكيرء قلت: وعليه في كتابه في 
(الضعفاء) مواذات» فإنه ضعف جماعة بلا ذليل؟ بل قد يكوق غيرة قد وتقه»: ن 


اخوكا 


مهب شرح اللؤلؤ المكنون 
فيه مؤلفٌ مشهور - غيرُ مَرْضِيٌ في كلايه على الرجاليا''. 
«مُطَلِعَ) عارفٌ بالسبب الذي من أجله يُعدَّلُ والسبب الذي مِن أجله 
«وَالرَّاجِحٌ اشْجِرَاطٌ أن يَفَسُوَا وكولةاين وحن مَفْقصرًَا 
يَشْتَرِطون لقبول الجرح أن يكون مفسرًا؛ لأنَّ الجرح يحصلٌ بشيءٍ واحلٍ 
لا يحتاجُ إلى أن يَتَعَدّدَهِ ضعيتٌ لأنَّه فاسِقٌ مَتَلَاء أو لأنَّه مُبْتَدِعٌء أو لأنّه غير 
ضابط . 
ومن أهل العلم من يشترظ في تعديلٍ الرواة وتجريجهم التَّعَدّدَه قياسًا 
على تَرْكيةِ الشهود. فلو جاء شاهدٌ ولم يعدله إلا واحدٌ لَمْ يُقْبَلَْء إِذْ لَا بُدَّ أن 
يُرَكيَه اثنان» أو يَجْرَحَهُ اثنان» لكنَّ الشيجَّ اختارٌ القولَ الصحيح في المسألة: 
«وكونه من واحدٍ مُعْتَبرًاا. 
هذا هو الراجح؛ لأنّنا تَقَْنُ الخبرٌ بكامله مِن واحدء إذَا نقبلٌ القول في 
راويه مِن واحدٍء يقولٌ الحافظ العراقيٌ: 
وصّحَّح اكْتَمَاؤُهم بالوَاجِدٍ جَرًْا وتَعْدِيلًا خَلاَ القَامِدِ!" 


فالشاهِدٌ لا بُدَّ مِن لين أمّا في الجَرْح والتعديل فيكْفِي 0 
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.787 /١ مقدمة فتح الباري» لابن حجر‎ "89/١7 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)9١ص( (؟) ألفية العراقي في علوم الحديث‎ 


نا 


الحدّرٌ مِن التساهّلٍ في التُجِريح دصهه 


الحدّرٌ مِن التساهُلٍ في التّجِريح 


وَلْيَحْذَرٍ الْعَبْدُ مِنَ التَسَامُلٍ فِيهٍوَمِنْ حَوْضٍ بلا تَأْمُلٍ 


هه الشرح # لد 

أي: فليحذر المسلمٌ من التَسامُل ف في الجرح والتعديل وهو لم يتأمّل 

55 فالخوض في هذا الشأن والحال هذه مزلة قلمء وفي هذا لَفْتَةٌ و5 مِن 
الشيخ. 

ٌ وأهل العلم كُتَبوا في هذا الباب يُحَذّرونَ المسلمين عمومّاء وعلى وجه 

الخصوص طلابٌ العلم مِن الحَوْضٍ في هذا الباب قبل التأهل» والجرحٌ إِنّما 


و 


يُعتبرٌ إذا كان لحاجدّء فإذا انْتَمَى باعثه فلا قيمةً لوجوده. 
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ارنينا 


شرح اللؤلؤ المكنون 


مراتبٌ التّجِريح 


يَلِِوِكَدَاب وَوَضَاعَدَمَوَا 
ضهنا شقهخ يالقزب 


يَلِيِهِمَطْرُوحٌ وَوَاهٍ أي شَيْ 
وَقَوْلَة شنفؤة #بغفي 


لَيْسَ بِذَاكَ فِيهِ خُلْفٌ طَعَنُوا 
تقرف وتتكة فيه كن كبوا 
لِلِإعْجِبَارٍ دُونَ أن مُحْتَجَّ به 


0335 


كَاكدّبٍ النَّاسِ ورُكُنِ الْكَذِبٍ 
وَبَعْدَهُيَكَْذِبٍ كَدَكَيَضَعُ 
وَالْوَضْع سَاقِطْ مَالِك كَذَامِبٍ 
نقزوة غقة سَعافوا لا مفقبز 
مُمَوَهإِرْم بِهِ لَيِنَ بِشَيْ 
مَا قَدْ رَوَوْهُ بَلْ عَلَيْهِ يُضَرَبُ 
نَفِيهِ ضَعْفٌ أَوْ مَقَالُ مُوحجِبُ 
وَكَتَبُواعَنْ مَؤْلَاءِ مَانَمُوا 
وملعم 6 الزع شيع قائقبة 


عل بج الشرح #8 ل 
ثم ذكر الناظم كن مَرَاتتِبَ التجريح» وجَعَلّها سبعًا كَمَراتِبٍ التعديل» 
فقال: 
«مَرَاتِبُ النّجْرِيح سَبْعٌ ناكثُبٍِ كَأكْذَّبٍ النَّاسٍ ورُكُن الْكَذِبٍ) 
المرتبة الأولى في الجرح عند الناظم : ما جاء الجرح فيها على وزن 
«أفعل التفضيل»»؛ أو ما أشعر بشدّة الجرح مثل: «ركنُ الكذب»» أو «دجََال 


2ك 


مراتبٌ التُجريح ههه 
من الدّجَاجلة»» وهذه المرتبة تقابل المرتبة الثانية في التعديل التي مرّت آنقًا. 
َب وِكَذدَاترَوَضَاعٌَمُوا وَبَعْدَهُيَعْذِتِ كَذَكَيَضَمْة 
١كذَّاب‏ صيغةٌ مُبالغة. 
«وَوَضَاعٌ دَعَوْااءِ يعني: وُْصِفَ بكونه وَضَاعًا أو كَذَّابَاءِ وهذه المرتبة 
الثانية» وبعدّها في المرتبةٍ الثالثة: «يَكَذِبُ». والإخبار عنه بأنّهِ يَكَذِبُ أو يَضمْ 
أقل من الإخبار عنه بكونه مُبالًِا في وصفه بِأنّه كَذَّابٌ أو وضّاع . 
ثم يقولٌ الناظمٌ ذاكرًا المرتبة الرابعة: 
«رَابِعْهَامُتَهَمٌ بِالْكَذِبِ وَلْوَضْعْ سَاقِطُ مالك كَدَامِب) 
َْتّهَمُ الرّاوِي بالكذب لسببين: 
الأول: إذا اشتُّهِرَ بكذبه في حديثه مع الناس» فيكونُ حينئذٍ 
بالكذب وليس بِكذْاب. 


وداه 


الثاني: إذا جاء حديتٌ لا يُعرفُ إلا مِن طريقهء وكان مُخْالِقًا للقواعدٍ 
أو لما عُلِمِ من الدّين. 
«سَاقِطْ مَالِك كَذَاهِب)»؛ أي: ساقِظ عن درجة الاحتجاج والاعتبارء 
ومَذُهُوبٌ عنه أو ذاهب في الهلكة والضعف. 
لين بماتون كذ فو قز عطووك عنة شكقوا لا كنكيف 
«فيه نظراء «سكتوا عنه» هذه ألفاظ في الظاهر توحي بن أمرها عقارب 
ولكنها شديدة القدح عند الإمام البخاري» وهذا خاصٌ بالبخاري كلنْهُ فهو 
5 75 9 3 8 
لورعه وتحرّيه لا يطلقٌ اللفظ الشديدَ ولو كان المُتكلم فيه متروكاء وإنما 
يقول: «فيه نظراء اسكتوا عنهاء ويقصد بذلك أنه متروك» مثل هالك 
ةر 
)١(‏ ينظر: مقدمة فتح الباري. لابن حجر »44١/١‏ فتح المغيث ١/١1لا.‏ 
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مهد شرح اللؤلؤ المكنون 
أمّا المرْتبةٌ الخامسةٌ فيقولٌ الناظم: 
هلبه مَطْوُحٌ وََاِ أي ضَيْ مُمَوَة نم بوليِن بشي 
وَمَُؤُلَاءِ عَنْهُمْ ةق نا كد روود وبال ماشكه كلدت 
يريد الناظم أن ودائة أصحاب تلك المراتب المتقدمةٍ ساقطهةٌ» فلا يُكبَّبُ 
حديثهم ولا يُعْتَبَر به» ورواتها لا يَصْلّحون للاستشهادٍ ولا للمُتابَعةٍ؛ لأنَّ 
وأمّا المرتبةٌ السادسة والسابعة فقول الناظم: 
شُمَ ضَهِيفٌ مُنْكَرٌ مُضطَرِبٌ فَفِيوِضَئْفٌ أَوْمَقَالُ مُوجِبٌ 
لَيِسنَ بِذَاكفِيوٍ خلف طَعَنُوا فِبوَكَدَاشَيّئ حِفْط لَب 
«ففيه ضَعْف) هذه المرتبةٌ السابعةٌ وأصحابها من قيل فيهم «فيه ضعفاء 
أو «فيه مَقَالُاء وهي تشعرٌ بِخنَّةِ الضعفٍ عن المرتبة السادسة. 
«ليس بذالك»؛ أي: ليس بذاك القَوي» أو بذاك التّقوء أو ليس بذاك 
المَتِينِء فيه حُلْكٌ؛ أي: خلافك» طعَنوا فيه. 
«كذَا سَيِّنُ حِفْظِا سيم الحفظ لا يُقبلُ حديثه. لكن يقب الإنجبارٌ فيكتبُ 
حديثه «لَيِّن)؛ أي: قبه ضع خفيك: ويُكيدٌ الحافظ ابنُ حَسبجَرٍ مِن هذا 
الإطلاقي. 
«تَعْرفْ وَتُنْكَرْ فِيهِ كَدْ تَكَلَّمُواا؛ أي: مُخَلّطء في روايته ما يُعْرفُء وفيها 
ما بكر" ١‏ 
0 آذ[ 7 الالال الا للك 
لِلِإعَيِبَارٍ دُونَ أَنْ يحْنَج به وَعِلْمْ د التَّوْع مُهِمٌ قَانْتَبِة» 
يعني : أن 'أصحات المرتبة السادسةٍ والسابعةٍ يُكتبٌ عنهم للاعتبار والنظر 
ولا يحتجٌ بما انفردوا به» وهذا النوحٌ من علم الجرح والتعديل في غايةٍ 


3 


الأهمية. 


لكا 


حكمٌ تعارّضٍ الجرح والتَعديلٍ دصهه 


حُكمٌ تعارض الجرح والتّعديلٍ 


0235 


وَكَدم الجَرْحَ عَلَى التَعْدِيلٍِ عِنْدَ الْجَمَاِيرٍ عَلَى نَفْصِيلٍ 


عل جه الشرح ## ل 
أي: إذا اجتّمّع في الرَّاوِي جرح وتعديلٌ فيُقَدَمُ الجَرْحُ؛ لأنَّ مع الجارح 
زيادة علم حَفِيتٌ على المُعَدَّل فَالْعكَدْلُ حَكمَ على الظاهرٍء والجارحٌ عندّه 
شية قادِحٌ لم يعرفه المُعَدّلُ وإلا لما عَدَلهه وبعضهم يُرَجَحُ بالحفظ والضبط 
والإتقانء فإذا كان المُعدَّلُ أحفطّ وأقوّى من الجارح قدّم عليه. 
يقولٌ الحافظ العِرَاقيٌ: 
وَكَدَمُوا الجَرَء وَقِيْلَ: إِنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَلَ الأكترَ مَهُوَ المُعْمَبَر"' 


© © © 


)١(‏ ألفية العراقي في علوم الحديث (ص95). 


ونا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


المُبِهَمَ 
ويم 
وَالْمْبْهَمَاتُ مِنْ أَمَمٌ الْمَنْ فِي سَنَدِوُنُومُهَاأَوْمَمْنٍ 
وَعِلْمُهَا بُدْرَى بِجَمْعِ الطُْقٍ أَوْ أَخْلِمَاعَنْ مَالِمٍ مُحَقَّقٍ 


ل جه الشرح #8 لد 

المُبْهَمُ في السندٍ تَقَدَّمَ في الكلام عن الجَهالةٍ تسميته مجهولَ الذاتٍ» 
وأنّه لا بُدَّ من الوقوفٍ على اسيهء وما قيل فيه جَرْحَا وتعديلا؛ لِيَتمّ الحُكُم 
على مَرُوِيُه أمّا ما دامَ مُبْهَمّا فلا يُمكِنٌ الحُكُمٌ عليه الْبَّهَ. 

ولأهميّته أنَّفُوا فيه المؤلفات» ومن أهمّها كتابُ الخطيب «الأسماءٌ 
المُبْهَمةُ في الأنباء المُْكَمةَهء وكثيرٌ من أهل العلم لهم كُتْبُ في هذا الباب» 
ومن أجمّعِها «المُسْتَفَادُ مِن مُبْهَماتٍ المَنْن والإسناد» للحافظ أبي زُرعة ابن 
الحافظٍ العراقي'''. 
وولعهاينى بغش الطدق. ]الشوقا هد ماك حهقن 

أي : أن كشت الميهم يكوة بألحد اأترين: 1 

الأول: بجمع ظرقٍ العومه وبه يظهر اسم المبهم. 

الثاني : أن ينص عالمٌ مطلمٌ على ذلك المبهم. 


)١(‏ ينظر: فتح المغيث 2707/7 وكتاب الخطيب مطبوع متداول» وكتاب الولي العراقي 
مطبوع في ثلاثة مجلدات. 
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أسبابٌ ورودٍ الحديث وتاريخه صهه 


أسبابٌ ورودٍ الحديث وتاريخه 
هع هيهويووحم عو 
وَعِلْمْ أَسْبَابٍ الْحَدِيتِ وَكَذَا تَارِيخِوِيِنَ الْمُهِمٌنَخْدًَا 
ل جه الشرح ل # لد 

أسبابٌُ وُرُودٍ الحديث مُهِمّةٌ فهي مثلّ أسباب التُّولٍ بالنسبة للقرآن» 

تُساعدٌ على فهم الحديث والوقوفٍ على مَقَاصِدِه وغايته . 
وتأريخ الحديثٍ علمٌّ نحنُ في حاجةٍ لهء فمعرفةٌ المُتقدّم مِن المُتأخُرٍ 

يَتَوَقَتْ عليه معرفةٌ الناسخ والمنسوخ . 


© © © 


نظ 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 


معرفةٌ الولاء 


هلوجه 


وَلْيْعْرَفٍ الْوَلَاعَلَى أَقْسَامٍ بالْهِنْقٍ وَالحِلْفِ وَبِالِإِسْلَام 


جه الشرح # د 

الولاء يأتي على أقسام بحسب سببه: 

ع قمته ما مسبه العتة وقد يق ومن هذا القسم بلالٌ مولى أبي بكر؛ 
لأنه أعتقه . 

- ومنه ما سببه الحِلّفٍ: وهو التعاهد والتعاقد على التناصرء كالإمام 
مالكِ بن أنس فقومُه أصبحيُون حِمْيريُون يمانيون» وهم موالي لتيم قريش 
باتحلق”؟, فتتعاهدون وتراكقون» لحن لا متباتحون» أن البيعة خاصة 
بالبيّ كله ولم تَحْصْل مع غيره. 

- ومنه ما سببه الإسلام على يديه: كما في ولاء الإمام البخاري فهو 
مولى الججعفيين ولاء الإسلام» فَجَدّه أسلّم على يد يَمَانِ الجَْفِيَ والي بُخارَى» 
فَانتَسَبَ إلى جُعْفٍ بالإسلام' "2 . 


© © © 


.)١١ص( ينظر: الانتقاءء» لابن عبد البر‎ )١ 
797/11 (؟) ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 


الك 


سِنْ التحمّلٍ 
مل ودين 


وَصَحَّ مَعْ تَمْيِيزِهِ المَحَمُلُ أَنَّاالأدَا كَوَمْتُهُ الكَأْمُلُ 


لل جه الشرح # عد 

أي: صم عند أهل الحديث تَحمُلٌ الراوي إذا تحقّق تمييزه» والجمهور 
على أن الخمسس من السنينَ أولٌ سِنّ النََحَمُلِء وحُجَّمْهُم حديثُ محمود بن 
الربيع حيئما عَقَلَ المَجّهاة' التي مَجََهَا النبييُ يَكهِ في وجهه مِن دَلْو وكان ابن 
خمس سنينَ'"'» جاء في بعض الرّواياتِ: ابن أربع سنينَ'”"» لكن الذي في 
«الصحيح»: ابن خمس» فجَعلوا الخمسّ الحدّ الفاصِلَ» قالوا: عَقَلَ محمودٌ 
المَجََةَ وهو في الخامسة» فدل على أنها سن العقل» لكنَّ الصواب أن مَرَدّ 
ذلك إلى التمبيزء فمتى مَيِّرَ وفهم الخطاب ورَّدَّ الجوابَ أمكن تحمله. 

«أمّا الأدَا فَوَقْتُهِ التَأَمُلُ؛؛ يعنى: أن الأداء يختلف عن التحمل» فقد 
يتحمل ضغيرًا مميرًا أو كافرّاء ولع الا يجوز أداء ما سمع إلا متأهلًا مسلمًا 
بالعًا . 


)١(‏ المج: طرح الماء من الفم بالتزريق» وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم» وإكرام 
آبائهم بذلك. شرح صحيح مسلمء للنووي 1517/0 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضل العلم» باب متى يصح سماع الصغير؟ 
فق لفضة 

() ذكرها القاضي عياض في الإلماع (ص”77). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
33/١‏ : ولم أقف على هذا صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. 


يفطن 


دصهجوده شرح اللؤلؤ المكنون 


آدابُ الشيخ والطالب 


0235 


وَلْيَمْرِفٍ الطَالِبٌ لِلآدَابِ ماينبغي للشيخ والطَّلابٍ 


لس بي الشرح # د 


الآداث من أهع ما ثنتى بها طالث العلم؟ لأنّ العلمّ بلا أدب لا 
يثمرٌ في صاحبهء قال #: «إوا لو كت هَطًَا عط لقب كَقَمُوأ ين حولك» 
[آل عمران: »]١59‏ و على الشيخ والطالب أن يَنُوِيا بعلمهما وجة الله يلد 
والدارَ الآخرةء ولا يُشْرِكا في هذه النَيَّةِ شيئًا؛ فالعلمٌ الشرعيٌ من أمور 
الآخرة المَحْضَةٍ التي لا تَقْبَلُ تشريكاء وحديتٌ الثلاثةٍ الذين هم أولُ مَن 


00 


0 مم الثَّارُ زاجرٌ لكل من لم 5 يعلمه الله والدارَ الآخرق وفيه: 
«وَرَجُلُ تلم الْعِلْمَ» وَعَلَّمَهُ وَكَرَ الْقُرآنَ َأَنِي به كَعَرَّكَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: 


كما عَمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: تَعَلَّنتُ العم وَعَلَّئْتُدُ و وَكََأْتُ فِيك الْقّرْآنَ كَالَ: 
كَدَبْتَء وَلَكِنَّك تَعَلّفْتَ الْعِلْمّ لِيْقَالَ: كرات الْقُرْآنَ لِيْقَالَ: هُوَ فَارِقٌ 
َقَد قِيلء كُمَ أيرَ بِهِ مَسْحِبَ عَلَى وَجهِهِ حَنَّى ألْقِي في الثّارِ(', فَليَخْرصُ 
ظالك العلم على تصحيح النَبِّ وعلى الشيخ والطالب أن يتقيا الله في 
أتوزيهتها كلّها ؛ فالتقوى خيرٌ مُعِيْنِ على التحصيلٍ دِرَآتَمُوا الله وَيُمِلَفَكُمْ 

0 [البقرة: 787]» وأن يحذرا كل الحَدَّرِ من الكذب على الله وعلى 


رسوله وي الْبمَةِ ترق الذِت كبوأ عَلَ لله وُُوهْهُم تُسْودة» [الزمر: 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١١).‏ 


نذا 


آدابُ الشّيخ والطّائبٍ دصهههده 
والتجلدرا أيضًا مِن العُجْب؛ لأنّ المرء. إذا ضحت بنفيسه الحكقر 
الآخَرِينَ ؛ بل عليهما بالتواضع . 
والعُجْبَ فَاحَدَّرْهُ إنَّ العْجْبَ مُجْتَرِفَ أعمالٌ صاحبه في سّيله العَرِه1© 
كمنا أل الظالت حوصى ثاة حصعز عالى جفاء شيخة ؤأن يكو حسق 
الخُّقِ معهء وعلى الشيخ أن يصبر على تعليم الطالب وتأديبه» وأن يكون 
حسنّ الحُلقٍ مع الطالبٍ أيضًا؛ لأنَّ الكلام يُوجَّهُ إلى فئتَيْنِء فكلُ له مِن 
الخطاب ما يَخْصّهء ومن الكُيْبٍ الجَليلةِ التي صُنْمَتْ في آداب طالبٍ العلم 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب» و«جامعٌ بيان العلم وفَضْلِه) 


لاين عبد البرٌ. 


© © © 


)١(‏ البيت للناظم من منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية (ضمن مجموع الرسائل 
والمنظومات العلمية للشيخ حافظ الحكمي) (ص0780. 


اهنا 


دصهجهوده شرح اللؤلؤ المكنون 


صفةٌ كتابة الحديث وضبطه 


معلل ويين 


وَالصُّنْعَ ففِي كِتَابَةٍ الْحَدِيثِ وَالْعَرْضٍ وَالسَّمَاع وَالنََحْدِيثِ 


وَاعْمَنَ بالصَّبْطٍ وَبِالتَضْحٍ كََ تاقففة واه فيكم دعل 
وَرِحْلَةٍ فِيِهِ كَذَا النَضْيِيفٍِ لَهْ وَمَا به مِن الْيِبّاس شَكّلَهُ 
وَاعْرِض عَلَى شَيْخِكَ أَوْ نَانِ يِقَهْ أَوْ فَعَلى أَصْلٍ صَحِيح حَمَّمَهُ 


وَعِنْدَمَايَسْمَعُهُ لا يَسْتَفِل بأ شَيْءٍ بِاسْيِمَاحِوِيُخِمْ 


عل اج الشرح #8 لد 

على طالب العلم أن يعتني بالصفةٍ الصحيحة لكتابةٍ الحديث أو العرض 
والسماع على الشيوخ» ومعرفة الصفةٍ الصحيحة للتحديث إذا صارَ أهلا 
لذلك. 

«وَالْعَرْضٍ وَالسَّمَاع؛؛ أي: اسمَعْ من الشيوخ. 

«وَالئَحْدِيثِه؛ أي: حَدِّتْ إذا تَأْهَلْتَ له. 

«وَاعْئَنِ بالضّبْطِ)؛ أي: اضبْظ كتاّتك. وجَوّدْهاء واعْتّن بها. 

«وَبِالتَضصْحِيح لَذَا؛ أي: يُصَحَحُ عند مُقابَلةٍ المَكتوب بأصله أو على 
الشيخ . ْ 

«وَرِخْلَةٍ فِيهِ2؛ أي: ارحَلْ في طلب العلم» وعنذة تكله محلوعة + قلق 


لجنا 


صفةٌ كتابةٍ الحديثٍِ وضبطه صوهه- 


رحل موسى َك إلى الححضرء ورحل علماءٌ هذه الأمَّة» بدءًا من الصحابة؛ 
قرشل حاب إلى عبد ال بج ألبس مثة قهر من الول حديقا, 

وكتابٌ «الرحلة في طلب الحديثة للخطيب البَعْدادِيٌ فيه نماذجٌ رائعةٌ 
مِن هذا النوع. 

«كَذَا النَضْنِيف لَدْا للعلماء في جمع حديث رسول الله كَل وتصنيفه 
والتأليف فيه طرائقٌ» ولذلك تعددت وتباينت المصنفات في هذا العلم» 
فوجدت الجوامعٌ»؛ والسئنٌ» والمعاجمٌ. والمشيخاتُ؛ والمسلسلاتٌ» 
والأجزاءًء والفوائد. 

«وَمَا به مِنِ الَْاسٍ شَكلَه؛ أي + يتل ما يليا في. التفية فتضبظ. 
«وَامْرض عَلَى شَيِْكَ أ َانٍ ئِقَ أَوْ مَعَلى أَصْلٍ صَحِيح حَمَّقَهْ 
وَعِكْلفَا مش لاايستهل بي شَيءٍ بِاسْمِمَاعِهيُخِلَة 

أي: قابل ما كتبته عن الشيخ بأصله عندما يُحدِّث الشيخ من كتابه» أو 


على اق موثوق يضبيظة» أو على أصل للشيخ محقَّقِء والمهمٌ هو أن يطابقٌ 
بوسيلة تحقق ظٍ القبيظ . 

أي: لا بُدَّ من التَيقْظِ والانتباه» ولا ينشغل وقتّ السماع بأمر آخرء كأن 
ينام أو يحدّث غيره؛ لأنَّ ذلك يؤثرٌ على سماعه. 

اللّهُمَّ إلا أن يكون يقِمّا لا يُؤثر عليه فقد نقل عن الدَّارَقُْطيَ كه أنه كان 
ينسح من كتاب والشيخ يُمليء فلمًا قيل له: «لا يصح سماعك وأنت تنسخ؟»» 
قال الدارقطني : «فهمي للإملاء لاف فهيك» ثم سرد عليهم ما أملاه الشيخ''". 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري »14/١‏ كتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى كله في 
البحر إلى الخضر. وينظر: لقصة جابر مع ابن أنيس: الأدب المفرد» للبخاري /١‏ 
/الا"ء ومعرفة الصحابة» لأبي نعيم .154/١١‏ 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء 401/17 


نلا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


صفةٌ أداء الشيخ لحديثه 


٠-03 
وَالشَيْحُ مِنْ أَضْلٍ لَهُ يوني وَلْيَفْصِلٍ الْحَدِيِتَ دُونَ سَرْهٍ‎ 
وَوَاجِبٌ أَدَاقَهُ بلفظِه لَاعَيْرإِلَا لِمَوْتِحِفْظِهِ‎ 


جه الشرح # ل 
(وَ شيخ مِنْ أصْل كُ يودي ؛ أي: يودي من الأصل الذي نَسَحَه عن 
شيخه وقايّله عليه . 
«وَلْيَفْصِلٍ الْحَدِيتَ دُونَ سردا أي: لا بُدّ للشيخ وهو يُنْلِي ألّا يُْرِعَ» 
«وَوَاجِبٌ أَدَازهُ بلتفظِهو لَافهَيْرإِلَا لِمَوْتِحِنْظِيب 
يجب على الراوي أن يؤدي روايته حِفطًا وتَبْلِيعَا للخبر» والأصلٌ أن 
يُوَدَى الحديثُ كما سُمِعء قالَ رسول الله لِ: «نَضَّرَ الله امْرَا سيع مني حديئًا 


قَوَعَاهء ثم أذَّاه كما سمعه)'''. وأوجَب الروايةً باللفظٍِ جمعٌ من أهل العلم 


247/15 )9550( أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب العلم» باب فضل نشر العلم‎ )١( 
والترمذي في جامعه؛ كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع‎ 
- ه/ ”ا وقال: حديث حسن. وابن ماجه فى سننه» المقدمة» باب من بلغ‎ )5565( 


لطن 


صفةٌ أداءِ الشّيخْ لحديثه صم 
منهم افمحميك ين عيوب ولكن قد يُعُورُ اللفظء ويَعجَرٌ عن | ستحضاره» مع 
ضبطه للمعنى» فأجارّ الجمهورٌ الرَوايةَ بالمعنى بشرطهاء على أن يكونّ من 
أرادَ الرّاويةَ بالمعنى عارقًا بِمَّدْلولاتِ الألفاظء عالِمًا بما يُحِيلٌ المعاني» أما 
شخصٌ جاهلٌ يَهْجُمُ على السّنَّهَه بلا فهم ولا وعي فلا. 
اوس وه ير انل عقوي ال عسين قمروويق بطب 


لما ذكّر الرحلة وشأئها عند أهل الحديثء أشار إلى أنها ليست مطلوبة 
لذاتها؛ لأنّها زيادةٌ تَعَبِ وعناءِ ومشئةة وَإِنّما يحل للحاجة» فعلى طالب 
العلم أن يُعْنَى بحديث 6 أولّاء فإذا أَتَمّ رواية حديث بلده وما عند ماما 
بلِه» يَرْحَلُ إذا كان عند غيرهم قَدْرٌ زائدٌ. 


كما أ على طالب العلعٍ أن ينتقلَ إلى البلدانٍ الأخرى ليطلبَ العلمَ إذا 
كان بِلدُه ليس افيه عالِمٌ يَأَعَد عنه العلمٌ» لكن إذا كان العلماءٌ فى بلدِه 
متوافرين فليبدأ بهم وليستفد منهم؛ لأنَّ الرحلةً ليست مقصودة لذاتِها . 


-ت علمًا :84/١6)7*:(‏ وأحمد فى مسنده )7١640(‏ 6471/6 من حديث زيد بن 
ثابت ون . ولفظه عند أبي داود والترمذي وأحمد: «نضر الله امرأ سمع منا حديئًا 
فحفظه حتى يبلغه...). ولفظه عند ابن ماجه: «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فبلغها...»). وصححه ابن حبان (580) 7/ 555) بلفظ: «نضر الله وي 
حديئًا فبلغه غيره. فرْبٍ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه». 
وأخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب العلم؛ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
مك3 )١١08‏ ه/:”. وقال: + صن صعيح: . وابن ماجه في سئنه» المقدمة» باب 
من بلغ علمًا (17) :480/١‏ وأحمد في مسنده (5151) 277١/1‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ِه. ولفظه عند الترمذي في الموضع الأول: «نضر الله امرأ سمع 
منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه...؛: وفي الموضع الثاني ار الل ريسي ملي 
فوعاها وحفظها وبلغها...). ولفظ ابن ماجه: «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فبلغه...» 
وصححه ابن حبان (59) 2771/١‏ من طريق ابن خزيمة بلفظ : «نضر الله لير سجع 
منا حديئًا فبلغه كما سمعه فرّبٍ مبلغ أوعى من سامع». 

)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد (ص9؟757). 
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شرح اللؤلؤ المكنون 

«وَكَفْرَةَ الْمَسْمُوع فِيهِ يَمْتَنِي لَيْسَ بِكَثْرَةِ الشيوخ فَانْطِنِا 
أي: أنَّ الهدف الرئيس من الرحلة هو تحصيلٌ الكمٌ الأكبر من 
المسموعء وليس التكثر من الشيوخ. ومباهاة الناس بذلك» فحالٌ من يفعلٌ 


ذلك يُنْئُْ عن خبث طَوِيّةِ وسوءٍ قصدٍ. 


© © © 


لضا 


صفة التَّصنيفٍ في الحديثٍ 


ضَفَةٌ التُصَديفٍ فز العنيت 


مهل وييحع٠ه‏ 


وَالْجَمْعُ لِلْحَدِيثِ إِنْ شَا أَسْنَدَهْ 
إن يَشَا عَلَى حُرُوفٍ المعحم 
وَقَصْرهُ ع1 الصَّحِيح وَالْحَسَنْ 
0 يشا وَتَبَهُ على الْعِثَل 
أَوْ مَعَلَى الأَطْرَافٍ نُمَّ يَسُقٍ 
مُسْتَوْعِبًا جَمِيعَ ما قَدْ وَرَدَا 


أو مَعَلَم الأَبَوَابٍ لِلْفِقَهِ انهم 
لال ينع يبيد جنع دز 


مُبَيِّنَا فِيهِ اخْتِلَاف مَنْ تَقَلُ 


في كُلَّ مَعْنِ م 2 


أَوْ بخُصُوصٍ كب تَقَيِدَ 


له الشرح  #‏ لد 


وَالْجَمْعْ لِلْحَدِبثِ إن شَا أَسْتدا 


حَدِيتَ كُلَّ صَاحِبٍ عَلَى حِدَه) 


التصنيفٌُ في الحديث مطلوبٌ ممّن تأهَّلَ له. وأشارٌ الناظمٌ إلى جملة 


من مناهج الأئمةٍ في هذا الباب» 


فمن أهل العلم من صنّف على المسانيد» 


كما فعّل الإمامُ أحمدٌ والطيالسئيٌ وغيرهماء وهذا مسلكٌ معلومء وجادةٌ 


مطروقة. 
«وَإِنْ يَشَا عَلَى حُرُوفٍ المُعْجَم 


و َك الأَبْوَابٍ ققد انْهَم) 


أي: أنَّ هناك مسلكين آخرين في هذا الشأن» وهو مسلكُ التصنيفٍ على 
حروف المعجم كما فعل السيوطي في الجامع الصغير مثلاء ومن الحفاظ من 
سلك مسلكٌ التصنيفٍ على الأبواب» كما فعّل مالك والبخاري ومسلمٌ 


وأصحابٌ السئن» والترتيبٌ على الأبواب له 
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00 
مزية مهمة. 


دصهههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 
«وَقَصْرْهُ عَلَى الضصَّحِيح وَالْحَسَنْ أَوْلَى وَمَعْ تَنْبِيهِهٍ الْجَمْعُ حَسَنْ) 
أي: أنَّ المصئّفت الذي يجمعٌ فيه صاحبّهُ الأحاديتٌ التي يُحتج بهاء 
سواءً كانت صحيحةً أو حسنةً كالصحاح أولى من الجمع الذي لا يتميرُ فيه 
صحيح الأخبار من مردودها. 
١أوْلَى‏ وَمَعْ تَنْبِيهِهِ الْجَمْعْ حَسَْا؛ أي: إذا جمعٌ الأخبارء ونصّ على 
الصحيح والضعيف منهاء وبيّن ذلك - فهذا جمعٌ حَسَنٌّ؛ لِيَطَلِعَ الطالبُ على 
ما في الباب من أحاديثٌ صحيحة وغير صحيحة. 
«وإِنْ يَشَارَئَبَهُ عَلَى الْهِلَل مُبَينَافِيهٍ اخْيِلاف مَنْ نَمَلْ) 
وقد اليك في ذلك المُصَتَمَاتُ العظيمةٌ» ومن أعظيها «عِلَلُ الدَّارَقْظيَ1. 
«أَوْ مَعَلَى الأَطْرَافٍ ثُمَ يَسُقٍ فِي كُلٌَ مَمْنِ مَالَهُ مِنْ طُرْقِ) 
أي: يَسجْمَعُ الرُقَ لهذا المتنء بذكر طَرَفِهه ثم يسوقٌ ما له مِن ظُرُقِء 
واكتبُ الأظرَّافٍ» يقصدُ بها الكتبُ التي ترثّبُ الأحاديتٌ بذكرٍ أطرافها دون 
جميعها تحت أسماء رُوَاتِها من الصحابة والتابعينَ ومن دونع تك مل 
«تحفةٍ الأشراف بمعرفةٍ الأطرافٍ»» و«إتحافي المَهَرَةِ بأطراف المسانيدٍ العَشّرة» 
وغيرها. 
«مُسْتَوْعِبًا جَمِيعَ مَاقَدْوَرَدَا أو بخُصّوصٍ كُنُبٍ مَقَيِّدَاا 
أي: في الجوامع والسئن والمسانيدٍ والمعاجم» يَسْتوعِبٌ كل ما يستطيعٌ 
الوقوف عليه؛ ليكون إمامًا حافِظًا مُطَللِعَاءِ وهذا إذا كانت الحافظةٌ والمكنة 


2 


١و‏ بِخُصُوصٍ كُتُب تقيّدَاه كن يحض ب«الصحيحين؛ مَقَلُاء إذا كانت 
حافِظتُه غيرٌ قوية» بحيتٌ يذكرٌ ظُرّقَه ويجمعٌ ألفاطه يَعْتَنِي بهاء وإذا كانت 
حافِظتُه أوسعَ يَعْتنِي بِالكْتْبٍ السنّةء ثم يُضِيف إليها إلى أن يُحِيط بأكبرٍ قَدرٍ 


الخاتمةٌ 


الخاتمة 


93 


وَتَمَمَا أَنْلَيْتٌ بِافْمِصَارٍ 
إِذْ كَانَ هَذَا الْعِلْمْ لَا يُحِيطٌ 
تعن قة أشركة زر 
وَهْوَّفُنُونٌ تكُلَ كن نه قَذْ 
وَحِيِنَ تمت قُرَّة الْعُيُونِ 
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ خِنَاما وَائْتَدَا 
عَلَى خِتَام الأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينْ 
وَاللَّهَ أَربجُو رَحْمَةٌ وَمَفْفِرَْ 
قَهُمَّ الرَّحِيم الْعَافِرُ التَوَّابُْ 
أَنِيَائُهَا قُلْ (قَمَرٌ) بهِ اسَْيِرْ 


بِهِمُطَوَلْوَلَابَسِييط 
لَمْ يُعْيوِِئْهُ الَّذِي ب تَقَبَعَا 
0 

سَمَيِعُهَا بِالنُؤلُوٍ الْمَعْتُونٍ 


ثم يّ الصَلاة وَالسَلَامُ سَرْمَدَا 


وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَابِعِيِنْ 


بيَيهِ الْخَبْرَهُوَ الْوَمَاب 
نَارِيخُهَا (رَجَاءِ عَيْمِ يَنْهَمِرْ) 


02 


جه الشرح #-ل- 
١وَتَمَ‏ ا تلبت باقْتِصَارٍ)؛ أي : باقتصارٍ واختصار شديدٍء جِمّع 
هذا الفنٌ بهذه الأبياتٍ القليلة نِسْييًا . 
«عَلَى أْصُولِهِ مَعَ اخْتِصَارِا؛ أي: على أصولٍ هذا الفنء أمّا التفاريُ 
والفوائدٌ والاستطراداث فرك للمطوّلاتِ. 
١‏ كَانَ هَذًَا الْعِلْمُ لَايُحِيطٌ 


أطرافٌ 


بوه مَطُوَلُ ولاه يمتحي يبيط 


ا 


دصمهههده شرح اللؤلؤ المكنون 
أي : علمُ الحديث وما يَتعلّقُ به بحرٌ محيظ» فلا يحيط به مُحْتَصَرٌ ولا 
مُطوَّلُء مع أن كلمة «بسيط) هنا استعمالٌ دارجٌ؛ أي: انتيوه وإلا 
ااي 7 في البسيط المبسوظ. والشيحٌ لما قابّل به المُطوَّلَ فُهمَ منه 
المختصرٌء والأصلٌ أن البسيط يُقابل اللوجيق» بوزقذ لفك الغزالي في فقه 
الشافعي البسيط والوسيط والوجيز؛ يعني: بالبسيط المبسوط الطويل» ففَعِيلٌ 
بمعنى مفعولٍ. 
«تَكِنّ مَنْ كَانَّ الشركة وَعَلَ لَمْ يقْيوِمِئَةٌ الَّذِي تَقَرّعَاة 
أق من وقى عمو هذا الفنٌّء وأدرّك حقيقةً ما حَوَنه هذه المنظومةٌ» 
وفهمها على وجههاء لم يُعْيه ويتعبه الفروع التي َتفْرَعْ على الأصولٍ والقواعدٍ 
الكلية يُدرِكُها من الكتب الأخرى 
اخ لفون 4 في مشة قنه أَقْرِدٌ كص + كتصحيقا وكق جَشوجَنةا 
أعة كل نوع ين أنواع الحديث فَنَّ مُسَْقلُ» وألّفَ في كل قَنْ من فنونه 
كتاتٌ مُستَقِل . 
هبو ققة قي القتوو ‏ شكينه بسُلؤلو التقثين 
أي: في هذه المنظومة. 
ويُقالُ الذي يُفْرِحُ: اقْرّةَ العْيُونِ واقُرَُ العين» إذا بَرَدَتْ؛ٍ لأنَّ دَْعَ القرَح 
باردٌّ» بخلافٍ وفع الخزن فهو حارٌء والقة: هو الباردٌ يُقابله العزا والقارٌ 
يُقابله الحارٌ» يقولون: : من 5 قارَّها عو حارّها. 
«سَمّيْتُهَاا هذا اسمُّها «اللؤلؤ المكنون) . 
«وَاأْحَمْدُ لِلَّهِ خِنَاماوَائِيَدَا ثُمَالصَّلَهُ وَالسَلَامُ سَرْمَدَاه 
يعي : “مهنا يدأ الشيخ كا كُلَنهُ بالحمدٍ حَنَم بالحمدء ظوَءَاحْرٌ َعْوَبِهُمْ أن 
كَلَمْدُ يِه رت الست 4 لقن 31د 


ندرا 


الخاتمة دصهههده 
«عَلَى خِنَام الأنبيَاءٍ أَجْمَمِينْ وَآلِهوَصَّحْبهٍ وَالنَابمِين) 
ختامٌ وخاتمٌ بمعئّى واحدٍء فهو خاتمُ النَِّّينَه - عليه أفضلٌ الصلاةٍ 
اللي -ه 
لكل مِن الصَّحُْبِ والآل. يق على الأكوه فالآل وَصِيئْه بل والصَّحَبُ 
كله ديفدة وناشِرو 558 او الخيرٍ إلى الأمق وهم الؤاسظة ننه وبين 
من جاء بعدّى «والتابعين» لهم أيضًا خخ في تبليغ هذا الدّينِ» وفي اقتفاء أثّرِ 
النيع كله بإحسان. 
اوالللة إتجو وكهة وففيوة ‏ متكقاوة قب ةمشعشة 
كل إنسانٍ يرجو الله يخ أنَّ يغفرَ له ويرحمّهء ويَسْثْرَ عليه في دُنْياه وفي 
ا 
«فَهُوَ الرَّحِيمُ الَْافِرُ الثَوَّاتْ بيده الْخَيِرُهُوَالْوَهَابُ) 
هذه من الأسماء الحُسْنَى التي معرفتّها من أهمّ المُّهِمَّاتِ لعموم 
المسلمين فضلا عن طلابٍ العلم ؛ لأنْ آثارّها كَتَرَتّبُ عليها. 
ثم ختم الناظم كْأَنْهُ منظومته ببيان عددٍ أبياتٍ المنظومة» وتاريخ الانتهاء 
منهاء فقال: 
«أَِيَانُهَا قُْ (قَمَرْ) به اسْتَيرًا . 
واقّمرٌ؛ بحساب الجمّل يساوي (50”) بيئّاء وذلك أنَّ القاف ب(١١1)»:‏ 
والميم ب(50) والراء ب(١050.‏ 
«تَارِيحُهًَا (رْجَاء عَيْم يَنْهَمِرْ)؛؛ أي: أنَّ تاريخ الفراغ من هذه المنظومة 
كان في 157١ه»‏ وذلك أنَّه بحساب المجْمّل الزاي ب(207 والجيم ب(9): 
والألف ب(١).‏ والغين ب(تتدكين والياء ب(١٠),‏ والميم درغ )4 والياء 
ب( 220٠١‏ والنون ب(20) والهاء ب(0)» والميم ب(50)» والراء ب(١70).‏ 


نكن 


دصهههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 
والحسابٌ على طريقٍ الجمّلٍ معروفٌ عند أهلٍ العلم . 
وَصَلّى الله وسَلّم وبارَك على عبده ورسوله. ف محمد وعلى آلِه وصحيه 


فهرس المصادر والمراجع دصهههده 


فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر (منتهى الأمانى والمسرات فى 
علوم القراءات)» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» 
تحقيق: أنس مهرة» طبعة دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
8ه -199484ام. 

الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء 
(ضمن رسائل المعلمي اليماني - الرسالة رقم 8)» لعبد الرحمن بن يحبى بن 
علي المعلمي اليماني»: أعدها للنشر: ماجد بن عبد العزيز الزيادي» طبعة 
المكتبة المكية. ‏ - 

أحكام القرآن» لابن العربي القاضي محمد بن عبد الله» راجع أصوله وخرج 
أحاديثئه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 4 417١ه‏ - *١١1م.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (407ه)» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء 
قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباسء دار الآفاق الجديدة. 

أخبار أصبهان؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (470ه)» تحقيق: سيد كسروي حسنء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه‏ - 0٠194م.‏ 

اختصار علوم الحديث؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية. 

اختلاف الحديث؛ للشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله الإمام (5١٠٠ه),‏ 
تحقيق: عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة 1408ه - 1946م. 
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الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح محمد بن محمد بن مفرج». 
أبو عبد الله. شمس الدين المقدسي الصالحي الحنبلي (7١لاه)».‏ عالم 
الككتب : 

الأذكارء لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (5177ه)2 تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط كك دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» 
لبنان» سنة 1515١ه‏ - 1945م. 

الأربعون النووية» للنووي أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف (01/5اه)» 
عْنِيَ بو: قصي محمد نورس الحلاقء أنور بن أبي بكر الشيخيء دار 
المنهاج للنشر والتوزيع» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١1857ه‏ - 
مم 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس». شهاب الدين 
(97ه). المطيعة الكبرى الأميرية» مصرهء الطيعة السابعة» سنة 
لاه 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (0٠50١ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» دمشق. كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين 
صالح فرفورء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» سنة 419١ه‏ - 
48ام. 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه 
الصحيح)»: لابن عدي أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن 
مبارك بن القطان الجرجاني (150ه)؛ تحقيق: د. عامر حسن صبريء» دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت» الطبعة الأولى» سنة 5١5١ه.‏ 

إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)» 
لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» 
أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بالأمير (85١١ه)»2‏ تحقيق وتعليق: 
عبد الحميد بن صالح ابن قاسمء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة /184371اه -5905م. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بق عاضم النمري القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار 
الجيل بيروت» الطبعة الأولى» سنة 7١5١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري ابن الأثيرء تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» دار إحياء التراث العربي 
بيروت» لبنان» سنة /511١اه‏ -1945م. ١ ١‏ 
الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة - الموضوعات الكبرى» أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري: تحقيق: محمد الصباغ: طبعة دار الأمانة» 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

الاصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
تحقيق : مركز هجر للبحوث؛ طبعة دار هجر مصر. 

أصول الفقه. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. حققه وعلق عليه وقدم 
له: الدكتور فهد بن محمد السّدحَانَء طبعة مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 
سنة ١187ه‏ - 1944م. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. للحازمي أبو بكر محمد بن موسى 
ابن عثمان زين الدين (585ه).» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
الدكن» الطبعة الثانية» سنة 169١ه.‏ 

الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى مصر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب بن سعد شمس الدين (١0لاه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى؛ سنة ١41١ه-‏ 
1م. 

الأعلام» للزركلي؛ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء سنة 5١١1م.‏ 
إكمال الاكمال»؛ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع المعروف بابن 
نقطة» تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي» طبعة جامعة أم القرى مكة 
المكرمة؛ الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه.‏ 

ألفية ابن مالك في النحو والصرف؛. لمحمد بن عبد الله ابن مالك الطائي 
الجياني» أبو عبد الله جمال الدين (51/7ه)ء دار التعاون. 
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ألفية السيوطي في علم الحديثء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (١١9ه)»‏ صححه وشرحه: الأستاذ أحمد محمد شاكرء المكتبة 
العلمية . 


ألفية العراقي في علوم الحديث,ء المسماة (التبصرة والتذكرة في علوم 
الحديث)» لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(807ه)» قدم لها وراجعها: الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الرحمن 
الخضير» تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي» مكتبة دار المنهاج 
الرياض» الطبعة الأولى» سنة 577١اه.‏ 


الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبى» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث» المكتبة العتيقة القاهرة 
توكس الطبعة الأولى»ء سنة 71/4١ه‏ - ٠191م.‏ 

الأمء لمحمد بن إدريس الشافعي (4١٠ه)»‏ تحقيق: رفعت فوزي 
عبد المطلب. دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولى» سنة ١١٠5م.‏ 

أمالي ابن الشجري» ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة» 
تحقيق: اللكتور محموه محيد الطناحى» ظيمة مكتية الخانجى القاهرة» 
الطبعة الأولى» سنة 141ه- 1981م. - ١‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف (557ه)2 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العرتق» 
القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 505١ه‏ 
- امقام. 


الأنساب» للسمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
المتوفى (0517ه)), تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي» مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» دار الجنان. 

البحر الرائق شرح كنز الرقائق» لزين الدين بن نجيمء وبذيله منحة 
الخالق لابن عابدين» طبعة دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ . 
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البحر المحيط فى أصول الفقه. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهائر الوركفى #ؤلاهغ» دار الكتبى». الطيعة الأولى» سنة 1418هه 
14م. 1 1 

البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع؛ لمحمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(805ه)ء تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الأولى» سنة 1478ه- 
لم 

بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغر الميامين: لعبد العزيز 
الإمام ولي الله الدهلوي» نقله من الفارسية إلى العربية: الدكتور محمد أكرم 
الندوي. طبعة دار الغرب الإسلامي. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
تحقوب الفيروزآبادي». تحقيق: محمد علي السجار» طبعة المجلن الآغلى 
للشؤون الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» ج١2‏ 25 ”ا 
7ه-1941م. ج4: 5 1517اه- 1441م ج35 17978ه- 
17ام. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي (١11ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» لبنان» صيدا . 

البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي» طبعة دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» سنة ١57١ه‏ -١٠10ام.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني (؟85ه).؛ تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري» دار 
الفلق» الرياض» الطبعة السابعة» سنة 4784١ه.‏ 
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تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج 
واخرين» نشرته: وزارة الإعلام بالكويت» سنة 5808١ه‏ - 1956م. 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (58لاه). تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» سنة ١4١ه‏ - 
17م. 

التاريخ الكبيرء للبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو 
عبد الله (105ه)؛ طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خانء دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ دمشقء لأبي القاسم بن عساكرء تحقيق: محب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمريء» دار الفكر بيروت» سنة 1998م. 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن 
يوسف» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق, الطبعة الأولى» 
مف هد 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ للزيلعي عثمان بن علي بن محجن 
(*5لاه) المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 
لاه 

نتمة الأعلام» لمحمد خير رمضان يوسف. طبعة دار ابن حزم بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة 477١ه‏ - 75١590م.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ للمرداوي علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليمان (886ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض 
القرني؛ د. أحمد السراح» مكتبة الرشدء السعودية الرياض» الطبعة 
الأولى» سنة ١57١م‏ -١100م.‏ 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» 
في تخريج ما في الاحياء من الأخبار. 
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تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف. للزمخشريء عبد الله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء طبعة 
دار ابن خزيمة الرياض» الطبعة الأولى» سنة 515١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة الرياض» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. 

تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبى» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى» بقة قا ام. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع. بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي. دراسة وتحقيق: د. سيد عبد العزيزء د. عبد الله ربيع؛ طبعة 
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث» توزيع المكتبة المكية» الطبعة 
الأولى» سنة 518١ه‏ -19948م. 

التعريفات» للجرجاني علي بن محمد بن علي الزين الشريف (815ه)» 
فنيظه وضححهة جماءة فق العلماء بإشراف: الناشرء دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 507 ١ه‏ - 194817م. 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (5/الاه)ء تحقيق: عبد العزيز غنيم 
وآخرين» دار الشعب القاهرة» سنة ٠19١ه‏ - 1ا19م. 

تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوّامة» دار 
الرشيد» حلبء الطبعة الأولى» سه 448 اه 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذيرء للنووي محبي الدين يحيى ابن 
شرف (715ه)» تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشتء الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 8٠4١ه‏ - 1988م. 

التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج؛ طبعة دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة 7٠8١ه‏ - 1947م. 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبي 
بكرء الشهير بابن نقطة الحنبلي (579ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية بيروت» سنة 554١ه.‏ 
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التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى (7٠8ه).؛‏ دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة ١ه‏ - 1939م. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (807ه).؛ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» سنة 5419١ه‏ - 19894م. 

تلخيص المتشابه في الرسمء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: سكينة الشهابي» طبعة طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء دمشقء الطبعة الأولى» سنة 19/868م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي؛ ومحمد عبد الكبير البكري» مؤسسة قرطبة. 

تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة 19957م. 

تهذيب التهذيب؛ لابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (857ه). مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة الأولى» 
سنة 195ه. 

تهذيب الكمال؛ لأبي الحجاج المزي» تحقيق: الدكتور بشار عواد» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» سنة ٠5٠5١ه.‏ ٠198م.‏ 

تهذيب اللغة» للأزهري محمد بن أحمد بن الهرويء. أبو منصور (٠/اه).‏ 
تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ١١556م.‏ . 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الأولى» سنة 515١ه‏ 
- 1448م. 

التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء للسخاوي محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء دراسة وتحقيق: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم» مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى» سنة 414١ه‏ -19948م. 
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توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن 
صلاح بن محمد المعروف بالأمير الصنعاني (1187١ه).‏ دراسة وتحقيق: أبو 
عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سئة /510١ه‏ - 1991م. 

التوقيف على مهمات التعاريف. عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي ابن 
زين العابدين الحدادي المناوي» طبعة عالم الكتبء, القاهرة» الطبعة 
الأولى» سنة ١٠5١ه‏ - 199:0م. 

تيسير التحريرء محمد أمين» المعروف بأمير بادشاه» طبعة دار الفكر. 
الثقات؛. لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمدء دار الفكرء الطبعة الأولى» سنة 1798ه - 191/60م. 
جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرهء طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» سنة 
ال 

الجامع الصحيح (ستن الترمذي). لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر واخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يد وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري)؛ لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» سنة 577١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. طبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة 784١ه‏ - 19754م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد 
ابن مهدي الخطيب البغدادي (577ه)» تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف». الرياض. 

الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
الرازي» ابن أي حاتم (71اه)؛ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
يحيدر آباد الدكن» الهندء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ١/ا1١ه‏ - 19017م. 
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جزء فيه أحاديث ث أبي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني» لابن مردويه أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى» 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» طبعة مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 
سنة 5١5١اه.‏ 

جلاء الألجام تر تغيل السلا مال سمهي الأنام: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبنو عبد الله ابن قي قيم الجوزية» تحقيق: : شعيب الأرناؤوظ 
وعبد القادر الأرناؤوط» طبعة دار العروبة» الكويت, الطبعة الثانية» سنة 
/51١ه‏ - لاقوام. 


جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» 3 تحقيق: رمزي 
منير بعلبكيء» طبعة دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
/ا154ام. 


حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» سنة 6١51١اه.‏ 

حاشية السندي على سنن النسائي» محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو 
الحسنء نور الدين السندي» طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية» سنة 5057١ه‏ -1985م. 

حاشية على شرح السلم للملوي. لمحمد بن علي الصبان» طبعة مصطفى 
الحلبي» الطبعة الثانية» سنة /اه ١ه‏ - 1918م. 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهء للدكتور عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء دار المسلمء الرياضء الطبعة الأولى؛ سنة 1١41١ها-‏ 
/51ام. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(570ه).ء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة 8٠5١ه.‏ 
خاص الخاصء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» 
تحفيق: سق الأميؤة علبي دار مكقةة الحياةة بيروت» 1 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين بن محمد المحبي الحموي؛ طبعة دار صادرء بيروت. 
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خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام؛ لمحبي الدين يحيى بن 
شرف النووي (517ه)» تحقيق وتخريج: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة 
الرسالة» لبنان» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة 514١ه‏ - 1991م. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
مركز هجر للبحوث» طبعة دار هجرء مصرء سنة 5175١ه‏ - 1997م. 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس (18لاه)» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز 
الأدبية» الرياض» سنة ١19اه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» طبعة دار 
المعرفة» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن الحم عن حجر العسقلاني» مراقبة: محمد عبد المعيد خات» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند» الطبعة الثانية» سنة 
7ه - الاوام. 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. القاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن 
هانى فحصء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
1ه - لم 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن 
محمدء ابن فرحون» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» 
طبعة دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

ديوان الامام الشافعي»؛ جمعه وحققه وشرحه: الدكتور إميل بديع يعقوب» 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثانية» سنئة 5١4١ه‏ - 
15م. 

ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
السّلامي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» طبعة مكتبة 
العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» سنة 578١ه‏ - 6١١1م.‏ 
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رد المختار حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو 
حنيفة» لابن عابدين» طبعة دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» سنة ١55١ه‏ 
2 4م 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّنّةَ المشرفة» للكتاني محمد ابن 
أبى الفيض جعفر بن إدريس (7505١ه)2‏ تحقيق: محمد المنتصر بن 
تبك الزمزمى» دار البشائر الإسلامية» الطبعة السادسة» سنة ١57١ه‏ - 
0 ي 

الرسالة؛ للإمام الشافعي محمد بن إدريس» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» لمحمد بن عثمان ابن 
صالح بن عثمان القاضيء طبعة الحلبيء القاهرة» الطبعة الثانية» سنة 
اه - 498و1ام. 

زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» طبعة 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 8584١ه.‏ 


- زاد المعاد في هدي خير العباد» لمحمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد 


شمس الدين ابن قيم الجوزية (1١0/اه)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة 
المئار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» سنة 516١ه‏ - 
4م 

الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو 
بكر الأنباري» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» طبعة مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة 517١ه‏ - 19947م. 

السبعة فى القراءات» لابن مجاهد أحمد بن موسى بن العباس». تحقيق: 
د شوقي ضيف طبعة ذأر البعآرف» القاهرة:. الطبعة الحأنية»» سيتة 
اه 

سنن ابن ماجهء لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
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سنن الدارقطني». لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» حققه وضبط نصه 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط؛ حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف 
حرز الله. أحمد برهوم؛ طبعة مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة 
الأولى» سنة 574١ه‏ - 4١١5م.‏ 

سنن الدارمي (مسند الدارمي)» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
الفضل الدارمي» تحقيق: حسين سليم مده دان المُغني. 

السئن الكبرى» للنسائي أحمد بن شعيب» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسنء. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ١١5١ه‏ -١1941م.‏ 

السئن الكبيرء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجرء هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة» مصرهء الطبعة الأولى» سنة 5 57١ه‏ - ١1١1م.‏ 

سنن سعيد بن منصور (711ه)» دار الصميعي» الطبعة الأولى» سنة 515١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 
سنة 1508ه - 1946م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن علي 
ابن سالم مخلوف (1830ه)؛ علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 5175١ه‏ - ١١19م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي العكري ابن العماد الحنبلي» 
تحقيق:: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط: قاق ابن كتير دش 
سنة 505 اه. 
شرح التبصرة والتذكرة؛ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن إبراهيم العراقي» تحقيق: عبد اللطيف الهميم» ماهر ياسين فحل» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 84377 ١ه‏ - 1007م. 

شرح ألفية العراقي في علوم الحديث؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» 
زين الدين المعروف بابن العيني» دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن 
سالم آل نعمان» طبعة مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترجمة؛ اليمنء الطبعة الأولى» سنة 877١ه‏ - ١١0١5م.‏ 
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شرح النووي على صحيح مسلمء لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» سنة 87١ه.‏ 

شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية» سئة ١517١ه-١١10م.‏ 

شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للملا نور الدين أبو الحسن على 
ابن سلطان محمد القاري الهروي الحنفي (5١١٠ها)ء‏ قدم له: الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة. حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» 
دار الأرقم» بيروت» الطبعة الأولى. 

شروط الأئمة الخمسة (يلى شروط الأئمة الستة لابن طاهر)» للحازمي» 
ظبعة دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» سعة ءاهد - 
م 

شروط الأئمة الستة. لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسيء طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 08٠5١ه‏ - 1984م. 

شمس العلوم. لنشوان اليمني (51/7ه)» تحقيق: د. حسين عبد الله العمري 
وآخرونء دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 
سنة ١157ه‏ - 1944م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(97اه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة» سنة /01٠4١ه‏ - /1941م. 

صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: تنعيب الأرتؤوظء مؤسسة الرسالة» ,بيروت+ الطبعة الدانيةة سَنة 
4ه -1998م. 

صحيح ابن خزيمة»؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء, المكتب الإسلامي» 
بيروت» اسنة 190ه - 191/0م. ١ ١‏ 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لمحمد بن أبي بكر ابن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (١5/اه)»‏ تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى؛ سنة 8٠5١اه.‏ 
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الضوء اللامع» للسخاويء (107ه).» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت. 

طبقات الحفاظ. للسيوطي. (١41ه).؛‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
اسنة 808 اه. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى؛ صححه: محمد حامد الفقي» مطبعة السَنّة 
المحمدية» القاهرة» سنة ١/ا١ه‏ - 1987م. 

طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين السبكي». تحقيق: الدكتور محمود 
محمد الطناحي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» سنة 51١ه.‏ 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم 
خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» سنة /551١اه.‏ 

طبقات الشافعيين» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (5/الاه). 
تحقيق: د. أحمد عمر هاشمء د. محمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة 
الدينية» سنة 517١ه‏ - 1997م. 

طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمنء أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح» تحقيق: محبي الدين علي نجيب» طبعة دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1997م. 

طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي» تهذيب ابن منظورء تحقيق: إحسان 
عباسء دار الرائد العربي» الطبعة الأولى» سنة ١191١ه.‏ 

الطبقات الكبرىء لابن سعدء (٠17ه).‏ دار بيروت للطباعة والنشر. سنة 
اه - ملاقام 

طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمدء شمس الدين الداوودي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي». لمحمد بن عبد الله بن محمد 
المعافري؛ أبو بكر ابن العربي (041ه).» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 
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47 - علل الدارقطني (العلل الواردة في الأحاديث النبوية)» لأبي الحسن 
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علي بن عُمَّر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» (85اه). تحقيق: وتخريج: 
د. محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» سنة 
6ه - 468وام. 

العلل الصغير»ء لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق : ألخويل فييك 
شاكر وآخرين؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العلل المتناهية» لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تحقيق: خليل الميس» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 07٠5١اه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام» 
طبعة دار العاصمة» السعودية» الطبعة الثانية» سنة 9١5١ه.‏ 

العين» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي؛ د. إبراهيم السامرائي» طبعة دار ومكتبة الهلال. 

غاية النهاية فى طبقات القراء»ء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» عني 
بنشره الأول 'مرة عام ١16اه.‏ ج. برجستراسر» طبعة مكتبة ابن تيمية. | 
الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» لشمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (107ه)» تحقيق: أبو عائش عبد المنعم 
إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» الطبعة الأولى» سنة ١١١1م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة» بيروت» سنة 4/ا"١اه.‏ 

فتح الباري» لابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين 
البغدادي» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. دار ابن 
الجوزي؛ السعودية» الدمام؛ الطبعة الثانية» سنة 817١ه.‏ 

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد ابن 
زكريا الأنصاري السنيكي» تحقيق: عبد اللطيف هميم؛ ماهر الفحل» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 5177١ه‏ - 17١١1م.‏ 

فت البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان بن حسن القنوجي» عني 
بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» طبعة المّكتبة 


العصريّة للطبّاعة والتشْره صَّيدَاء بيروت» سنة 1517١ه‏ - 19475م. 
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15 - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك (فتاوى ابن 
عليش كَْنْهُ)» لمحمد بن أحمد بن محمد عليش (799١ه).؛‏ دار المعرفة. 

4 - فقتح القديرء للكمال بن الهمام؛ دار الفكرء بيروت. 

6 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛. لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. تحقيق: علي حسين عليء مكتبة السّنَّهَ مصرء الطبعة الأولى» 
سنة 874اه- "5901م. 

7 - الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (4057ه). مكتبة الخانجي, القاهرة. 

١57‏ - فيض الباري على صحيح البخاري؛ محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري» تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي؛ طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة 575١ه‏ - 6٠١١5م.‏ 

4 - القاموس المحيط». مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآابادي» 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي» طبعة مؤمسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الثامنة» سنة 575١ه‏ - 6١١5م.‏ 

89 - القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية» لحافظ بن أحمد الحكمي» 
(ضمن مجموع الرسائل والمنظومات العلمية للحكمي)»؛ جمعها وحقق 
نصوصها وعلق عليها وخرج أحاديثها: محمد بن الصومعي البيضاني»: طبعة 
مكتبة الكلم الطيب» الإمارات» سنة 471١ه‏ - ١٠501م.‏ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» سنة 5154١ه‏ - ١1941م.‏ 

20١‏ الكبائر» لمحمد بن عثمان الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (91١٠ه),‏ دار الكتب العلمية. 

7 - كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (757١١ه)؛‏ مكتبة القدسي» 
القاهرة» سنة ١76١اه. ١ ١‏ 1 
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علي بن محمد» تحقيق : علي حسين البواب» طبعة دار الوطن, الرياض. 
الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي؛ تحقيق: أي عبد الله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة. 

كلمة الفصل في قتل مدمني الخمرء أحمد محمد شاكرء طبعة مكتبة السّنّة 
القاهرة؛ الطبعة الثانية» سنة /01٠5١ه.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي, أبو البقاء» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري». 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 8414١ه‏ -/199م. 

الكواكب الدراري شرح صحيح أبي عبد الله البخاري» للكرماني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1785ه - /19171م. 

لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت» سنة 71/5١ه‏ - 1968م. 
لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غذة» مكتب المطبوعات الإسلامية. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» طبعة 
مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشقء الطبعة الثانية» سنة 05٠5١ه‏ - 19487م. 
المجتبى (سئن النسائي)» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الخامسة. ١57١ه.‏ 

مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد .)١٠١(‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الفكرء بيروت» لبنان» سنة 7١5١اه.‏ 

مجموع الفتاوى. لابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
الحرانى (18الاه)» تحقيق: أنور البازء عامر الجزار» دار الوفاء» الطبعة 
الثالئة. سنة 1415م - 0١50م.‏ 

المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء 


بيروت» سنة 19917م. 
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المحكم والمحيط الأعظم؛ لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي (408ه)ء 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة 4371اه - 5000م. 

المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري؛ (5557ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

المخصص.ء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. تحقيق: خليل 
إبراهيم جفال؛. طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛ سنة 
1501م -5وؤوام. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عبيد الله بن محمد عبد السلام ابن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري» طبعة إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» بنارس الهند. الطبعة 
الثالثة» سنة 4٠8١ه‏ - 1984م. 

المستدرك على الصحيحينء للحافظ أي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
إشراف يوسف عيق الرحمن المرعشلى» دار المعرقة» بيروث» لبتاة» 
الطبعة الأولى. 1 

مسند أبي يعلى: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثَنّى بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (07اه)ء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث» دمشق, الطبعة الأولى» سنة 4٠5١ه‏ - 1985م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة ١847١ه-‏ 
48م. 

مسند البزار (البحر الزخار)؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزازؤلاة ااه6ه. مدقي مطوظ الرحيق زين الله وعاال. بن سعدة: (وصبرق 
عبد الخالق الشافعي؛ مكتبة العلوم والحكمء المديئة المئورة» الطبعة 
الأولى» سنة 1984م -04١50م.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى رسول الله كَلِهِ (صحيح مسلم)؛ 
لمسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
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مسند الفردوس (الفردوس بمأثور الخطاب)» لأبي شجاع شيرويه ابن 
شهردار بن شيرويه الديلمى الهمذانى الملقب إلكياء (9٠0ه).‏ تحقيق: 
السعيد ابن بسيوني زيول دار الكتب العلمية؛ بيروت» سنة 5٠5١ه‏ - 
6وام. 

- المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الكتاب العربي . 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء لأحمد بن 5 بكر البوضيري: 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية» بيروت» سنة 1٠5اه.‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ثم الحمويء أبو العباس (نحو ٠/الاه)ء‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

- مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي 
الكوفي» نطق 3 محمد عوامةة دار القبلة. ١ ١‏ 

- المصنف. لعبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(11ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمىء الهند» 
يطلب من المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيق» سنة 1508ه. 

- معالم السنن (شرح سنن أبي داود): لحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستى الخطابى (88"ه)» المطبعة العلمية» حلبء الطبعة الأولى» سنة 
م - م 

- معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. لياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي» (577ه). دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ١41١ه-‏ 
1م. 

- المعجم الأوسطء للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي (٠7ه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن ابن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

معجم الصحابة» عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق» تحقيق: صلاح بن 
سالم المصراتي» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» سنة 518١ه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث. 
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المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجارء تحقيق: مجمع اللغة العربية» طبعة دار الدعوة. 

معجم محدثي الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السويفى؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنة "517١ه‏ - 19917م. 

معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون؛ طبعة دار الفكرء. بيروت»: سنة 7599١ه‏ - 
8ام. 

معرفة السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/40ه)» 
تحقيق: سيد كسروي حسن., دار الكتب العلمية» بيروت. 

معرفة علوم الحديث؛ للحاكم أبي عيد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري» دراسة وتحقيق: زهير شفيق الكبي» دار إحياء العلوم. 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار؛ محمود بن أحمد بن 
موسى بدر الدين العيني» تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة /511 ١ه‏ -5١١1م.‏ 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الاحياء من الأخبار» 
للعراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» 
استخراج أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد» دار العاصمة للنشرء 
الرياضء الطبعة الأولى؛ سنة 8٠5١ه‏ - 1941م. 

مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني» 
طبعة دار القلم؛ دمشق. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
للسخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
(40ه). تحقيق: محمد عثمان الخشتء. دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة 4٠8‏ ١ه‏ - 1988م. 

مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث). لابن الصلاح» عثمان بن 
عبد الرحمن» أبو عمروء تقى الدين (547ه)»2 تحقيق: نور الدين عترء دار 
الفكرء سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت» 505١ه-1985م.‏ 
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المقنع في علوم الحديث. لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري» 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديعء دار فواز للنشرء السعودية؛ الطبعة 
الأول سنة لهم 

الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني 
(554ه)؛ مؤسسة الحلبى. 

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء لتقي الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد الصريفيني (141ه)» تحقيق: خالد حيدرء دار الفكر 
للطباعة والنشر التوزيع» بيروت». سنة 5١5١اه.‏ 

المنظومة البيقونية» عمر (أو طه) بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي» 
طبعة دار المغني للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» سنة ١47١ه‏ - 1944م. 
منهاج السُّنّة النبوية» لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: الدكتور 
محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى. 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي. لمحمد بن إبراهيم بن 
جماعة» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضانء دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الثانية» سنة 555١ه.‏ 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
حققه ووضع حواشيه: دكتور محمد محمد أمين» تقديم: الدكتور سعيد 
عبد الفتاح عاشورء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسى المغربى» المعروف بالحطاب الرُعينى» طبعة دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثالثة» سنة 517١ه‏ - 1997م. 

موجبات الجنة. معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن محمد ابن 
الفاخر العبشمي» تحقيق : ناصر بن أحمد بن النجار الدمياطي» طبعة مكتبة 
عباد الرحمن» الطبعة الأولى» سنة 571١ه‏ - 7١١1م.‏ 

مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة. يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري» تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز أحمدء دار الكتب 
المصرية»ء القاهرة. 


203 


فهرس المصادر والمراجع دصهههده 


2-1 


2-11 


2 


5 


1 


2 


1ت 


ك2 


موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي ابن القاضي 
محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي». تحقيق: د. علي 
دحروجء نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي. طبعة مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1997م. 

الموضوعات؛ لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(5910ه)ء. ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة 185١ه‏ -1955م. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبعة دار إحياء الكتب العربية»؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصرء سنة 
الام - 1هوام. 

الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» اعتنى به: عبد الفتاح أبو عُدَّة طبعة 
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلبء الطبعة الثانيق» سنة 1١١5١اه.‏ 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (857ه).؛ دار إحياء التراث العرب». بيروت. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لأحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (8017ه)» تحقيق: عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلي» مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى» سنة 577١اه.‏ 

النشر في القراءات العشرء. لابن الجزري محمد بن محمد بن يوسف» 
تحقيق: علي محمد الضباع؛ المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتب 
العلمية]. 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» 
لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (57لاه), 
تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدة؛ السعودية؛ الطبعة الأولى» سنة 518١ه-‏ 
/11م. 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ أحمد بن محمد المقري 
التلمسانى». تحقيق: د. إحسان عباسء» طبعة دار صادرء بيروت» سنة 
14م. ١‏ 

النكت الوفية بما في شرح الألفية» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» 
تحقيق: ماهر ياسين الفحل» مكتبة الرشد ناشرونء الطبعة الأولى؛ 578١اه‏ 
الابدام, 

النكت على كتاب ابن الصلاح » لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (8055ه), تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» سنة 554١ه ‏ 1984م. 

النهاية في غريب الحديث والأثره لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن الأثير (107ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» سنة 99١ه‏ -1914م. 
النونية (الكافية الشافية)» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (1١5/اه)ء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة /1١51١ه.‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (1750ه)» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» 
مصرء الطبعة الأولى» سنة 5١‏ ١ه‏ - 1997م. 

الهداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. أحمد بن محمدبن 
الحسين بن الحسنء أبو نصر البخاري الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليئي» 
دار المعرفة» بيروت» سنة الطبعة الأولى» سنة /551١ه. ١‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» طبعة دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» سئة 1999م. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» 
لبنان» سنة ١87١اه-‏ ٠٠:5م.‏ 
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وفيات الأعيان» لشمس الدين بن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة 19٠٠‏ 1ا191. 19984م. 

6 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك بن محمد ابن 
إسماعيل الثعالبيى (479ه)» تحقيق: د. مفيد محمد قمحية؛ دار الكتب 
العلمية» يروت لبناة) سنة *01 اه - 1947م. 

7 7 اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن 
علي بن زين العابدين الحدادي المناوي» تحقيق: المرتضي الزين أحمد» 
طبعة مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» سنة 1999م. 1 


احرننا 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع 
تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم 
كلمة مؤسسة معالم السئن 


فضل العلم 

طلب العلم للمنزلة عند الناس 

العلم الممدوح في الشرع 

تعلم العلوم المباحة 

سباع المطية ين ابي إل راقن لاض ينين مالو متهي شل قذي 
الكتاب والسّنّة 

كلما ابتعد الناس عن زمن الوحي صاروا أحوج إلى علوم الآلة 

علم مصطلح الحديث يتوصل به إلى معرفة المقبول من المردود 

الكلام على ما جاء من النصوص في ذم الشعر 

ذكر بعض المنظومات في الأدب والتاريخ 

بداية النظم في العلوم الشرعية 

ترجمة حافظ الحكمي 

نظم اللُولوٍ المكنون في أحوالٍ الأسانيدٍ والمُتونٍ 

تعريف النظم لغة 

تعريف الإسناد لغة واصطلاحًا 

الفرق بين الإسناد والسند 


لفروا 


موجه شرح اللؤلؤ المكنون 


الفؤمة الصفحة 
تعريف المتن لغة واصطلاحًا نه 
عق «علم مصطلح الحديث» ونا 
مبادئ العلوم 7 
المُقَدّمةٌ 1 
الخلاف في عد البسملة آية ينا 
الكلام على حديث: «كل أمر ذي بال...» م 
تعريف الحمد لذ 
الفرق بين الحمد والثناء 0 
الفرق بين الإحسان والإنعام 34> 
تفسير «الأنام» . ١‏ لم 
الأصل اللغوي لكلمة «آل» فد 
المراد بالآل 18 
كفريفنه الضحابي ا 
معنى الصلاة على النبي كَل ل 
طريقة البخاري في تفسير الغريب 1 
حكم الاقتصار على الصلاة دون السلام أو العكس ارفلا 
اهمه الشنهُ ومتزلها ين القركن 
الكلام على «أما بعدا يننا 
الخلاف في أول من قال: «أما بعدا دنا 
الجمع بين «ثم» و«أما بعد من 
تكرار «أما بعد» للانتقال من أسلوب لآخر 1 
الخلاف في وقوع الاجتهاد من النبي كلق 3 


الكلام على كتاب: «تيسيرٍ الوّحْيَيْنِ بالاقتصارٍ على القرآنِ مع الصحيحين» ام 


نينا 


ل فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع 


الوصية بصحيح البخاري قراءة وحفظًا وتفقهًا 

كلام الدهلوي في ترتيب دراسة الكتب الستة 

نشأةٌ علم المُصطلّح 

للفرقل. من الوواية والدرانة 

قصة العراقي مع أعجمي يجهل معنى: «حديث موضوع» 

قواعد المتأخرين مأخوذة من تصرفات المتقدمين ونصوصهم 

طرد بعض القواعد هو ما تفرد به بعض المتأخرين 

التكير على من يقلل من شأن المتأخرين وتقعيداتهم 

ضرر الدعوة إلى الأخذ من النصوص مباشرة في حق كل أحد 

طلب العلم على طريقة المتون المذهبية وسيلة لتحصيل أهلية النظر 
والترجيح 

قواعد المتقدمين كانت في صدورهم ولم يؤلفوا فيها 

تعريف الاصطلاح لغدّ 

موضوعٌ علم المُصطلّح وتعريف الحديث والأثرٍ والخبرٍ 

حكمة الله في إبقاء الأول للآخر ما يستدركه عليه في التأليف 

التأليف في علم المصطلح لا يزال مفتوحًا 

تعريف الحديث لغة واصطلاحًا 

الفرق بين الحديث والخبر والأثر 

تلخيصٌ مباحثه 

تفسير معنى: #اللف والنشرة 

طريقة ابن حجر في ترتيب «النخبة»" 

طرائق التأليف في معاجم اللغة 

ما تكرر تقرر 


اخ ارا 


مهد 


الموضوع 


التدرج في الطلب 

أنواعٌ علوم الحديث: المُتوار 

الرد على من أنكر تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد 
تعريف العلم الضروري 

تقسيم ابن تيمية المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي 
متى يشاحح في الاصطلاح؟ 

تعريف العلم والظن والشك والوهم 

الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري 

كم يشترط في عدد رواة المتواتر؟ 


شروط المتواتر 
هل من المتواتر ما يشاع من الأخبار؟ 
أقسام المتواتر 


كفر من ادعى في القرآن زيادة أو نقصًا 
أقسامٌ خبر الآحادٍء وتعري المشهور 
تعريف الآحاد لغة واصلاحًا 

أنواع الآحاد 

الطريقٌ يذكر ويؤنث 

تعريف المشهور 

الفرق بين المشهور والمستفيض 

أقسام المشهور 

بعض المؤلفات في الأحاديث المشتهرة 
العزيرٌ والغريبٌُ 

تعريف العزيز 
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شرح اللؤلؤ المكنون 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع 


الأقل يقضي على الأكثر في الحكم على السند 

بيان وهم من اشترط العزة لصحة الخبر 

خطأ الكرماني ومن وافقه في زعمهم أن العرَّة شرظ للبخاري في صحيحه 
الفرق بين الفرد والغريب 

أقسام الغرابة 

المراد بقول العلماء: «أصل السند» 

أقسام التفرد باعتبار موضع التفرد 

التفرد. النسبي 

المُتابعٌ وَالشَاهِدُ 

الاعتبار ليس قسيما المتابعات والشواهد 

تعريف الاعتبار. 

التمثيل للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة 

الفرق بين الشاهد والمتابع 

[التعريف بالمصنفات التي دوّنت الأخبار] 

التعريف بكتب السئن 

الموقوفات والمقطوعات تمتلئ بها المصنفات 
التعريف بكتب «الجوامع» 

التعريف بالمعاجم الحديثية 

التعريف بالمسانيد 

الخلاف فيما يفيده خبر الآحاد 

سببٌ الخلاف فيما يفيده خبر الآحاد 

بعض القرائن التي إذا احتفت بخبر الواحد أفاد العلم 
إذا اشتبه الحكم على الحديث ولا مرجح وجب التوقف 


نازوا 


دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 


الموضوع الصفحة 
أقسامٌ المقبولٍ .. 1 4 
مخالفة بعض أهل العلم في الاحتجاج بقسمي الحسن 4 
تعريف الصحيح 44 
تعريف العدالة . : 4 
أنواع الانقطاع 58 
أقسام الضبط 47 
أوجه ضبط كلمة «ثبْت» ومعناها لك 
مراتبُ الصّحيح والجزمٌ بأصحّ الأسانيدٍ 060١‏ 
اختلاف وات الصحة باختلاف موجياتها 0 
الحكم على سند ما بأنه أصح الأسانيد مطلقًا : : 06 
بعض الأقوال في أصح الأسانيد 0 
الكلام على كتاب «تقريب الأسانيد» للعراقي دل 
سالم مقدم على نافع عند الأكثر 0 
الفائدة من معرفة أصح الأسانيد 0 
لو قيل في حديث «من كذب عليّ» إنه أصح الأسانيد لما بعد 6 
ترتيب الأحاديث من حيث الأصحية : 0 
المفاضلة بين البخاري ومسلم /ا106 
الكلام على شروط الأئمة حلا 
الكتب المصنفة في شروط الأئمة 06 
حكم عنعنة المتعاصرين 1 
فائدة في العقيدة 1 
تخلف شرط المؤلف لحاجة داعية لا يعد نقضًا لأصل الشرط لل 
الحَسَنُ لذاته والصَّحِيحٌ لغَيْرهِ وزِيَادةٌ التَقَةِ ل 


ريا 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع 


الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته 

كل تعريفات الحسن لا تخلو من اعتراضات ونقاشات 

شروط الترمذي للحكم على الحديث بالحسن 

الضعيف إذا أتى من طرق متباينة ارتقى إلى الحسن لغيره 

مراد الترمذي بالجمع بين الصحة والحسن في الحكم على الحديث 

زيادة الثقة 

الحسَّنُ لغيره 

أقسام الجهالة 

صور التدليس في الحديث 

الفرق بين التدليس والإرسال الخفي 

العلل اليسيرة التي تنجبر يمجيء الحديث من طرق أخرى 

شنديك الضعف لا يجبر .ولا ينجبر .وإن تعدّدت طرقه 

السيوطي يُقرّي الخبر بالطرق الواهيات 

مراد المحدثين بقولهم: «أصح شيء في الباب» ونحوها من العبارات 

المحدّثون يستعملونًَ أفعلَ التفضيل للترجيح مع عدم مُلاحَظةٍ أصل المادةٍ 
اللغوية 

الرد على من اشترط العدد في قبول الخبر 

تقسيم الحديث من حيث العمل به 

بعض التقاسيم باعتبارات أخرى 

المُحكمْ والمُعارَضٌ 

تعريف المحكم والمعارّض 

شهرة ابن خزيمة في باب الجمع بين مختلف الحديث 

المؤلفات في مختلف الحديث 


رظنا 


دصههوده شرح اللؤلؤ المكنون 


الموضوع 

العناية بكتب أهل السّنَّ في مختلف الحديث والحذر من كتب المبتدعة 

الجمع بين الأحاديث قد يكتفى فيه بأدنى مناسبة 

الجمع بين حديثي «لا عدوى» وافرٌ من المجذوم» 

الأصل في الأمر الوجوب 

بعض صوارف الأمر عن الوجوب 

قد يطلق الواجب في اللغة على ما لا حرج في تركه 

الأصل في النهي التحريم 

بعض صوارف النهي عن التحريم 

تعريف العام والخاص والمطلق والمقيد 

ورود الخاص بحكم موافق للعام ليس تخصيصًا وإنما هو اعتناء وتشريف 

أوجه التعارض بين العام والخاص 

الكلام على تعارض المنطوق والمفهوم في حديث طهارة الماء وحديث 
القلتين 

يلغى المفهوم إذا عارضه منطوق أقوى منه 

أمثلة لمفاهيم ألغيت دلالاتها لمعارضتها منطوقات أقوى 

الأصل الجمع بين النصوص ما أمكن بلا تعسف 

إنزال بعض متعصبة المذاهب نص إمامه منزلة النص الشرعي 

الإنكار على من يلوي نصوص إمامه ويؤولها لينفي عنه الخطأ 

نصوص المعصوم لا تعارض بينها في نفس الأمر ألبتة 

يصار إلى النسخ عند تعذر الجمع 

تعريف النسخ 

الكلام على الأحاديث التي ظاهرها التعارض في مسألة الفطر بالحجامة 

كل كمال يطلب من العباد فعلًا أو تركًا فالنبي كَكٍ أولى به 


لنارارا 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع 


ذم من استروح إلى ادعاء الخصوصية كلما عجز عن التوفيق بين النصوص 

التعارض في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط 

طرق معرفة النسخ 

التعارض في الأحاديث في الوضوء مما مست النار 

الإجماع على ترك العمل بنص ما دليل على الناسخ وليس به 

رد العلماء على كلام الترمذي في إجماع أهل العلم على ترك العمل 
بحديث الجمع بالمدينة وقتل الشارب في الرابعة 

الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع والنسخ 

ذكر بعض وجوه الترجيح 

من وجوه الترجيح أن يكون الراوي صاحب القصة 

تنبيه على وهم وقع فيه بعض الشراح 

سبب كثرة تعرض أهل الزيغ لأبي هريرة؟ 

من وجوه الترجيح أن المثبت مقدم على النافي 

من وجوه الترجيح أن المؤسس مقدم على المؤكّد 

إذا تعذر الترجيح وجب التوقف 

حرمة الترجيح بالهوى والاستحسان 

التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط 

المرجح أن التوقف قولٌ 

الترجيح بالقائل قد يسلك عند الحاجة 

حرمة تحكيم العقل وسوء الظن بالنصوص 

لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم 

كلما ازداد العبد جهلًا ازداد تحكيمًا لعقله وهواه 

ضرر القنوات الإعلامية على القواعد والمسلمات الشرعية 


أخدننا 
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مهد 


الموضوع 


حرمة القول على الله بغير علم 

الْمَرْدُودُ وَأَسْبَابُ الرّدٌ وَبيَانُ الْخَبَرٍ الْمَوْضُوعَ 
تعريف الحديث الضعيف : 

هل النسبة بين الصحيح والحسن تداخل أو تباين؟ 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
تسامح بعضهم في الضعيف الذي ليس في الباب سواه 
سبب الضعف انتفاء أحد شروط الصحة الخمسة 
أسباب الضعف مجملة 

ما تنتفي به العدالة 

السقط في السند قسمان 

الكذب أسوأ ما يطعن به الراوي 

لا يكتفى بقول: «حديث موضوع» بل لا بُدَّ من البيان 
حديث الكذاب يسمى موضوعًا 

حديث المتهم بالكذب يسمى متروكًا 

متى يتهم الراوي بالكذب؟ 

حكم من تعمد الكذب على النبي كيه 

خطورة التحديث بما يغلب على الظن كذبه 
الخلاف في ضبط «يرى أنه كذب» 

حُكُمْ حبر الَْاِقٍ وَالْمعٍ 

الفسق من أسباب انتفاء العدالة 

تعريف البدعة لغة واصطلاحًا 

الرد على من قسم البدع إلى أقسام 

تخريجٌ قول عمر: «نعمة البدعة» 


ناا 


شرح اللؤلؤ المكنون 


رذجلا 
1 
فنك 
1١5‏ 
15 
154 
1١56‏ 
١5‏ 
155 
555 


1 


ل فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع 


رواية المبتدع 

الجواب عن إخراج البخاري لعمران بن حطان 
لماذا لا ترد جميع أحاديث المبتدعة؟ 

الرافضة لا يتحاشون من الكذب 

حكم روايةٍ المجهولٍ 

التفصيل في أقسام الجهالة 

حكم قول الراوي: «حدثني الثقة» أو «من لا أتهم» 
إبهام الصحابي لا يضر 

إخراج البخاري لمن لم يرو عنه سوى واحد تعديلٌ له 
الفرق بين المبهم ومجهول العين عند الجمهور 
حكم رواية مجهول الحال ما لا مخالفة فيه 

أبو حاتم قد يطلق الجهالة ويريد قلة الرواية 

المُعَلَ 

حكم كتابة ما سوى القرآن والجمع بين ما ظاهره التعارض في الباب 
الكلام على أنواع الضبط 

الكلام على (المعل) لغة 

تعريف المعل اصطلاحًا 

أنواع العلة باعتبار موقعها 

المعل قسم عام يدخل فيه الشاذ وغيره 

المصنفات في علل الحديث 

متى يحكم على الراوي بأنه فاحش الغلط؟ 

أنواع النكارة 

أنواع المخالفة في السند والمتن 


انا 


1 
١/1‏ 
١/1‏ 
تفن 
رين 
يروف 
17/5 
17/5 
ا 
يا 
لعن 
ا 
1١74‏ 
1724 
الحنا 
ينا 
18 
1١8١‏ 
187 
انيلا 
184 


دصهههد<ه شرح اللؤلؤ المكنون 


الموضوع الصفحة 
تاذ والمُتكَدُ م 
الكلام على الشذوذء والفرق بينه وبين التفرد 1 
المنكر مخالفة الضعيف للثقات 0 
الفرق بين الشاذ والمنكر 10 
المُدرَجٌ كيل 
معنى المدرج 0 
طرق معرفة الإدراج 104 
صور الإدراج في السند 04 
المقلوبثٌُ 1١9‏ 
تعريف المقلوب لغة واصطلاحًا 1 : 19 
صور القلب في الإسناد 10 
القلب في المتن وصوره لحلا 
الواجب عدم التعجل في الحكم على متن بالقلب إلا بعد اليقين 45 
معنى قولهم: «يسرق الحديث» 4 
متى يجوز القلب؟ /1 ١‏ 
قصة البخاري مع البغداديين /1 1 
المَزِيدٌُ في مُتَصِلٍ الأسانيدٍ 14 
المزيد في متصل الأسانيد الح 
المُضطرِبٌ 70 
تعريف المضطرب لغة واصطلاحًا 70 
أمثلة لبعض ما ادعي فيه الاضطراب م0 
لا يحكم بالاضطراب إلا عند تساوي الطرق وتعذر الجمع رن 
أمثلة للاضطراب في السند 0 


بدا 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع 


الاختلاف في اسم الثقة ليس من الاضطراب 
معرفةٌ المصحّف 

أقسام التصحيف من جهة منشئه 

الفرق بين التصحيف والتحريف 

أمثلة للتصحيف 

أمثلة للتحريف 

مثال لما يجتمع فيه التصحيف والتحريف 
حكم روايةٍ سبّى الحفظٍ 

من هو سيء الحفظ؟ 

المختلظ من طرأ عليه سوء الحفظ 

أسباب الاختلاط 

حديث المختلط من رجال الشيخين 

المُعلّقُ 

تعريف المعلق 

حكم الحديث المعلق 

أمثلة لصيغة الجزم 

معلقات من التزم الصحة كالشيخين 

قد يعبر البخاري ب «قال لنا» عما شك في اسم صحابي فيه 
بعض دواعي البخاري للتعبير ب«قال» عما سمعه 
أمثلة لصيغ التمريض 

المرسل 

المرسل لغة واصطلاحًا 

حكم العمل بالمرسل 


تروت 


ونش 


رنانا 


كن د 


شنا 


دح 


الموضوع 


شروط العمل بالمرسل عند الشافعي .. 

مراسيل الصحابة 

عدد الأحاديث التي سمعها ابن عباس من النبي كَل مباشرة 
المُعضّلُ والمُنقطع 

المعضل لغة واصطلاحًا 

الخلاف في تسمية ما سقط منه التابعي والصحابي 
شروط الحكم على موقوف التابعي بأنه معضل 
حالات السقوط من أثناء السند 

التليية 

حالات الراوي مع من يروي عنه 

حكم السند المعنعن 

هل هناك فرق بين (عن) و(أن)؟ 

أقسام التدليس 

تدليس القطع 

تدليس العطف 

تدليس التسوية 

تدليس الشيوخ 

حكم رواية المدلس 

بم يعرف التدليس؟ 

المرسلُ الخفيٌ 

لماذا لا يسمى الإرسال الخفي تدليسًا؟ 

حكم العمل بالحديث الضعيف 

المرفوعٌ والمرفوعٌ حكمًا 


ارا 


شرح اللؤلؤ المكنون 


رفن 


ون 


اين 
احيرا 
احرص 
ينا 
نهنا 
يفنل 
زطدا 


ايض 


فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع 


تقسيم الخبر باعتبار من يضاف إليه 
المرفوع صراحةً وحكمًا 

الموقوف والمقطوعٌ 

الموقوف وتعريف الصحابي 


خلاف العلماء في تعريف المسند 

الاسنادٌ العالي وأقسامّه والاسنادُ النَازْلُ 

الإسناد العالي والإسناد النازل 

سبب طلب السند العالي والرغبة عن النازل 

أقسام السند العالي 

معنى السابق واللاحق 

معنى الموافقة 

معنى البدل 

معنى المساواة 

معنى المصافحة 

معنى قول العلماء إن للنزول أقسامًا تقابل أقسام العلو 
العلو والنزول أمر نسبي باعتبار الأزمان 

رواية الأكابر عن الأصاغر 

من أمثلة رواية الأكابر عن الأصاغر 

التربية المسلكية في رواية النبي #ِ حديث الجساسة عن تميم 
رواية الأبناء عن الآباء 

أكثر عدد وجد في رواية الأبناء عن الآباء 


اا 


ونيا 
ردن 
رحلا 


دصهههده شرح اللؤلؤ المكنون 


الموضوع د 
الأقرانٌ والمُدبّحُ 1 0" 
من هم الأقران؟ 300 
تعريف المدبج اتدل 
رواية الاخوة عن بعضهم 5 نا 
الفلفل 0 
تعريف المسلسل 30> 
غالب المسلسلات لا يصح فيها وصف التسلسل 30> 
التسلسل في الصفة 30> 
التسلسل في صفة التحمل هه" 
التسلسل في زمن التحديث 1 1 16 
التسلسل في مكان الحديث مدن 
0 التَحمُل وصيعٌ الأداء 04 
صيغ التحمل 308 
أقوى صيغ السماع »> 
الدليل على صحة العرض 14 
الفرق بين الإنباء والإخبار 91 
اختصار كتابة صيغ التحمل 3 
تفصيل الكلام على العنعنة 33 
الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة اشتراط اللقاء امون 
الثناء على كتاب : «السئن الأبين» لابن رشيد 33 
تعريف المناولة 33 
شروط صحة الإجازة عن 
تعريف الإعلام يزيد 


كنا 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع 


تعريف الوصية .. 

تعريف الوجادة 

تعريف المكاتبة 

حذف (قال) عند الكتابة ونطقها عند القراءة 
المراد بكتابة (ح) مفردة بين الأسانيد 

أسماءً الرّواةٍ وأنسابهم وكناهم وألقابهم ومواليدهم ووفياتهم وطبقائهم 
فائدة معرفة الطبقات 

اشتمال (حلية الأولياء) على كثير من الواهيات 
المْتَفْقّ وَالمُْتَرقُ 

المُهِمَلُ 

تعريف المهمل . 

ضوابط لتمييز المهمل 

اسم مقدمة فتح الباري 

المؤتلف والمختلف 

المتشابه 

الوحدان 

إطلاق آخر للوحدان 

طبقاثٌ الرُواةٍ 

تعريف الطبقة 

تغاير طرائق المؤلفين في الطبقات 

قد يصنّف الشخص في طبقتين باعتبارين 
مراتب التعديل 

الوصف بالصلاحية أعم من أن يكون للاحتجاج أو الاستشهاد 


وفارا 


7 
فى 
انذفا 
إنذفا 
نض 
نض 
ا" 
و" 
يشضة 


الحض 


فداحة 


الموضوع 


التعديل على الإيهام 

الجرحٌ ممّن يقب ومتّى؟ .. 

التحذير من انتقال النصح إلى تشمت وغيبة 
صفات من يقبل قوله في الجرح والتعديل 
اشتراط أن يكون الجرح مفسرًا 

التحذير من التساهل في الجرح 

مراتب التجريح 

متى يتهم الراوي بالكذب؟ 

اصطلاح البخاري في ألفاظ الجرح 

حُكمْ تعارْضٍ الجرح والتّعدِيلٍ 

تعارض الجرح والتعديل 

المبهم 

أهم المؤلفات في المبهمات 

كيف يكشف المبهم؟ 

أسباب ورود الحديث 

معرفةٌ الولاءِ 

أقسام الولاء في النسب 

سن التحمل 

آداب الشيخ والطالب 

صفة كتابة الحديث وضبطه 

استحباب الرحلة في طلب الحديث عند الحاجة 
صفة أداء الشيخ لحديثه 

صفةٌ التّصنِيف في الحديثٍ 


>20 


شرح اللؤلؤ المكنون ا 
597 


خف 
اميل 
اميس 
الموكلا 
نذكنا 
انيرا 
30> 
58> 
»> 
لا 
/ا1/ 7 
584 
584 
514 
> 
يله 
7 
301 
بذكا 
52535 
لح 
3 
لح 


فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع 

ماذا يقصد بكتب الأطراف؟ 

تعليق الشيخ على قول الناظم: «مطول ولا بسيط» 
فهرس المصادر والمراجع 

الفهرس التفصيلي للموضوعات 


ااانا 


